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 هداءالإ

 ،الجديدنجاز ا الإأهدي هذ 

 نجاح. اء كل ر عم و ة والد  ذين كانوا دائماً السند ومصدر القو  خي الأختي و أأمي وأبي و لى إ

المعرفة القانونية في نفسي، و شعلة العلم  ضاءةأو  خبرتها ومعرفتها القانونية، منضافت الكثير أمن لى إ

 . سليمانالحاج ة عز  المشرفة الدكتورة 

في سبيل العلم  وقتهاكر ست ي، و ت التحد  فقرر   ع"حاربت ووقفت بوجه مقولة " لا تستط مرأة إالى كل 

 ،ثقافة والمعرفةوال

هميتها في عالم أ خلاق و الأدور  في ؤمنت\منيؤ  ةباحث\باحثلى كل هدي هذه الرسالة اأ خيراً وليس آخراً أ

 عمال. الأ

 

 

 

 

 

 

 



 وتقديركلمة شكر 

 م لي يد  الى كل من وقف بجانبي خلال هذه الفترة وقد  متناني إالكلمات عاجزة عن وصف شكري و  تقف  

 العون والمساعدة، 

 طوالبكافة الطرق  ودعمتني" العلم هو سلاحك"  قاعدةعائلتي التي ربتني على ل ركبالشكر الدائم والأ

  نني مدينة لكم طوال العمر.أ، فهذه الفترة

على الخطوات الصحيحة  ة الحاج سليمان التي كانت دائماً ترشدني وتوجهنيعز   تورة المشرفةكشكر الدأ

ي موضوع قانوني، ثقافي،وحقوقي أغنى في ،المرجع الأتزال، ولا يضاً أوكانت في كتابة هذه الرسالة.

 ر بثمن ! لا تقد  وخبرتك  معلوماتك ونصائحكفردت الغوص به. أ

  مني حرف في سنوات المدرسة والثانوية،أشكر كل من عل  

 ذين صنعوا من ا نساء ورجال قانون يُحتذى بهم،  ساتذة الجامعة اللبنانية الأأشكر ،وليس آخراً  خيراً أو 

 

 

 

 

 

 



 ص تصميم الرسالةملخ  
 ة للمصارف جتماعي  ة الإر في المسؤولي  ساس القانوني لموجب التبص  الأ    

ل :   رفللمص ةجتماعي  الإ ةالمسؤولي   في رالتبص   لموجب النظري  ساسالأالقسم الاو 

  خلاقي والقانونيالأ ينبين البعد رالمتبص   فلمصر اموجب ل : الفصل الاو  

  رفللمص ةجتماعي  الإ ةالمسؤولي   في رالتبص   لموجب الناعم ساسالأ ل :و  المبحث الأ

 القانون  في للمصرف ةجتماعي  الإ ةالمسؤولي   في رالتبص   لموجب الوضعي ساسالأ المبحث الثاني :
 اللبناني

  ةجتماعي  الإ ةالمسؤولي  و الحوكمة  بين رالمتبص   المصرف موجب الفصل الثاني :

  بعاد الحديثة للحوكمة الأ حدىإة كجتماعي  الإ ةالمسؤولي   ل :و  المبحث الأ

 فيدارية والرقابية الهيكلية الإ داخلخلاقي والقانوني الأ بعديه فير التبص  موجب   المبحث الثاني :
 المصرف 

 المصرفة في علاقة جتماعي  ة الإعن المسؤولي   الناتجالقانوني  لتزامالإ القسم الثاني :
  المصلحةصحاب أو 

 مع المصرف ةالمتعاقد طرافالأ على ةالمصرفي   عمالالأ في التبصر موجب نعكاسإ ل :و  الفصل الأ 

    المصرف دور فيالموجبات القانونية  ورةبل  :  لو  المبحث الأ

 التقليدية ةالمصرفي   العقود في كممتهن المصرف موجب : الثاني المبحث

  مع المحيط قتهعلا فيو المصرف  قرارات في رالتبص   موجب نعكاسإ : لفصل الثانيا

 مستخدميه معالمصرف  في علاقة اللائق العمل ل :و  المبحث الأ

  للمصرف ةالبيئي   ةمسؤولي  ال بحث الثاني :مال

  والمقترحات  الخاتمة
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 المقدمة : 

 برزهاأ جنبية،الأ الرساميل من للعديد جذب عامل لتشك   بصفات نشوئها منذ ةاللبناني   المصارف سمتت  إ

نفتاحها على الخارج وتمتعها بموارد بشرية ذات إوكثرة عدد المصارف وتنوعها و  ةسري  ال،ةالشفافي  ،قةالث  

 1.ة وتقديمها للخدمات الحديثة وخضوعها للمعايير الدوليةكفاءة عالي  

أخذت البنوك ،ةة والمصرفي  زمة الاقتصادي  قبل الأ بنانيةالل   المصارف يسود كان الذي الواقع هذا مامأ

 دور يأغياب  وفي ظل  ة لقيامه.ساسي  الأ كيزةر ل القتصاد البلد وتشك  إساسي في ور الأالد  التجارية تلعب 

 للمشاريع دعمي أ غيابالتعليم و زمة البطالة،أك المنتشرة جتماعيةزمات الإالأ معالجة في لحكومةل

على  وحفاظاً ة،جتماعي  الإ ةمسؤولي  الك الحديثة بعادهاأو  كالحوكمة حديثة مفاهيمنتشار إ ومع،ةستثماريالإ

 ةمسؤوليالمستقبلي ة الالمصارف تدخل ضمن خططها ورؤيتها  خذتأسمعة المصرف وثقة المحيط به، 

 .مختلفة طرق جتماعية عبر الإ

 بشكل المصرف عمل رتطو  نها مرتبطة في أنجد ب،جتماعيةل مسؤولية المصرف الإي حو  ردنا التقص  أ ذاإو 

 البنوك التجاريةنتيجة مراحل عديدة مر ت بها بل فة،وليد الصد  يكن  لمالمصارف التجارية  نشوء ن  أ ذإعام،

هم جار والمرابين ورجال الصناعة كبار الت   ، كانقبل نشوء المصارفف 2لى ما هي عليه اليوم.إلوصولها 

 3.وكانوا مصدر ثقة للمتعاملين معهم ئتمانعملية الإلوا من يتو  

                                                           
  2022\9\5تم زيارة الموقع بتاريخ متوفر على موقع جمعية المصارف،سمات القطاع المصرفي، 1

characteristics-sector/main-banking-https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese 
منشورات الحلبي ،غير مذكورة الطبعةقتصاد النقدي والمصرفي،ساسيات الإأزينب عوض الله واسامة محمد الفولي،  2

 97ص:،200عام اللبنان،بيروت،ة،الحقوقي
 يمة نقوداقيعرف الائتمان بانه عملية مبادلة قيمة حاضرة في مقابل وعد بقيمة آجلة مساوية لها غالبا ما تكون هذه ال 3

https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-characteristics
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ي كان أفقط  قبول الودائعقتصر عمله على إنتقل هذا الدور الى المصرف، حيث في البدء إ فيما بعد

تدريجياً وبات يُقرض  عمل المصرف رتطو   .لاحقاً  بدفعهاتعهد موال من العملاء ويالمصرف يقترض الأ

لديهم فائض مالي بفائدة الذين من صبحت البنوك تتلقى الودائع أي أ،خرات المودعة لديهالمد  من هذه 

 1.ق ربح من خلال الفارق بين الفائدتينق  فتح ن بفائدة أعلىيللتجار والصناعيمعينة وتقوم بفتح قروض 

  2.يكون بالتالي المصرف وسيط ما بين المقرض والمودعو 

تباعاً فلم  ر ويزدهريتغي  أخذ دور المصرف داخل الدول،و  عالمياً  قتصاديةنظمة الإر الأر وتطو  ومع تغي  

ة التي يقوم بها وهي تلقي الودائع وتقديم القروض بل بات ساسي  ات الأعلى العملي  فقط يعد دوره يقتصر 

الخزائن جير أالمصرفي وتعتمادات والقيام بالنقل إ مختلفة منها فتح ة ة ومالي  ات مصرفي  ضاً يقوم بعملي  يأ

  4.قتصاديةالى مختلف المشاريع الإ القروض هيوج   وبات3ستثمارية حديثةإعمال أكما ويقوم ب ةالحديد

ة قتصادي  صبحت تشكل عصب الحياة الإأأصبحت المصارف اليوم تحتكر هذه الخدمات و  نألى إوصولًا 

صبح يعتبر النظام أو  5.اي منها فية قتصادي  نظمة الإختلفت الأإمهما ي دولة أة داخل جتماعي  والإ

                                                           
المكتبة  –للطباعة والنشر  الجامعيةالدار ،الطبعة غير مذكورةالعقود التجارية وعمليات البنوك،مصطفى كمال طه، 1

 125،ص: 1999عام اللبنان،،بيروتالقانونية،
منشورات الحلبي الطبعة غير مذكورة،قتصاد النقدي والمصرفي،ساسيات الإأ،زينب عوض الله واسامة محمد الفولي 2

  99ص : ،2003عام اللبنان،بيروت،،ةالحقوقي
  والليزنغ والفاكتورينغ التسنيد كعقد  3
 99ص:المرجع السابق،،الاقتصاد النقدي والمصرفي ساسياتأزينب عوض الله واسامة محمد الفولي، 4
حنفي، النقلًا عن عبد الغفار  139-135من صفحة القاهرة،-العدد الثاني-البنك الاهلي المصري –النشرة الاقتصادية  5
 الطبعة غير مذكورة،،دارة البنوك السياسات المصرفية تحليل القوائم المالية الجوانب التنظيمية البنوك في مصر ولبنانإ

   201ص: ،1997عام ال،لبنان،بيروت،المكتبة الادارية  – والنشرالدار الجامعية للطباعة 
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ة لا يمكن العمل د المجتمع بخدمات ضرورية وبديهي  حيث يزو   اقتصادهساسي لإن الأو  المك المصرفي

 1بدونها.

 الى ضبط   ظهرت الحاجةة كبرى،ة ومالي  قتصادي  إزمات أدته من ولما ول  لهذه التغيرات وخطورتها،نظراً 

زدادت الموجبات إو  كما .تمراريتهسإوعلى بقاءه و  الغيرالعمل المصرفي بشكل يحمي ويحافظ على حقوق 

المصرف  نأن عمله يقوم على المخاطرة حيث إو نه ممتهن أعتبار إالمصرف ب عاتق علىالمفروضة 

ستثمارية وغيرها ويقوم إموال جميع فئات المجتمع من شباب وعائلات وشركات ومشاريع أ يحوز

 ستثمارها. إب

صبحت اليوم أ"  TOO BIG TO FAILن تفشل أ"المصارف أكبر من  عبارة نأنطلاقاً من ذلك، نجد بإ

هتمامها إ تولي فبدأت المصارف حترافها إدارة و لا بل ومرتبطة بشكل مباشر في مدى كفاءة الإ مشروطة

ا للمصرف ومصلحة على المصلحة العلي   حفاظاً وذلك  رتبص  و ذات خبرة ومعرفة داري إعداد طاقم إ في 

 الغير. 

مبدأ الفصل  ترسأ التيداخل المصرف دة او الحوكمة يدارة الرشمفهوم الإبازل تفاقيات إ تتبن   ،من هنا

دارة داري لمجلس الإة القرار الإيجاد توازناً في العلاقات بين قو  إ محاولةً ة من يحكم ومن يدير،بين صلاحي  

 2سهم من جهة اخرى.بما فيها المساهمين وحملة الأ مصرفة وهيئات الدارة التنفيذي  من جهة وبين الإ

الحوكمة في المصارف  مبادئ رساءساسي لإماك الأوكان هذا الفصل بين من يملك المال ومن يحكم المد  

 خلاقية متعددة.أجتماعية وتطبيق قواعد ة المصارف الإى فيما بعد الى تكريس مسؤولي  د  أوالذي 

                                                           
، السياسات المصرفية تحليل القوائم المالية الجوانب التنظيمية البنوك في مصر ولبنان دارة البنوكإحنفي،العبد الغفار  1

 20ص: ،1997عام ال،لبنان،بيروت،المكتبة الادارية –والنشردار الجامعية للطباعة الالطبعة غير مذكورة،
الصادرة عن نقابة  مجلة العدل،داري والقانونيحوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإسليمان وجنى بدران،عزة  2

 29ص: ،2017 العام،العدد الاول،المحامين في بيروت
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 لىإ تفاقياتهذه الإ شارتأ ،يجابية على المصرف والمجتمعإار من آثدارة الرشيدة الإه تنتجأنظراً لما و 

فصاح، ة والإعتماد الشفافي  إ يحكم المال ومن يدير،الفصل بين من مثل  العديد من معايير الحوكمة

 المراقبة وغيرها من البنود. ي عن العميل،التقص  ،سلوكالنات وضع مدو  ،صدقخلاص والالإ

سهم دارتها وتحقيق مصلحة حملة الأإدورها لا يقتصر فقط على حسن ن ألاحقاً وجدت المصارف 

ة لها شخصي  نها شركة مساهمة و أعتبار إجتماعية بتلتفت الى مسؤوليتها الإيضاً باتت أوالمودعين بل 

 .ومحيطها مجتمعها تجاه مسؤوليتها تتحمل نأ عليها،وبالتالي.ة مستقلةمعنوي  

   . الحديثةبعاد خذت المصارف تتبنى مفهوم الحوكمة ذات الأأف

عن عالم المصارف بل عن عالم الشركات وتحديداً  نشأيجتماعية لم ن بروز مفهوم المسؤولية الإألا إ

عتماد سياسة إ و  يبرالي الحر  الل   سماليأنتشار النظام الر إوالتي وجدت نتيجة العولمة و  المتعددة الجنسيات

أخلاقية، ات بالتالي تسارعت المنظمات والهيئات الدولية الى وضع توجيهات وتوصي  ،قتصادير الإالتحر  

سفر عن هذه أال والمجتمع والبيئة نتيجة ما نسان والعم  نما ترعى مسألة حقوق الإإغير ملزمة ،ةطوعي  

 ضرار عديدة لهذه الفئات. أالشركات من 

جذوره تعود لا ان إخيرة السنوات الأ في جتماعية بشكل واسعالإ ظهور مفهوم المسؤوليةلك و ذكل  رغمو 

عمال في رتبط آنذاك في الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها رجال الأي لى القرن التاسع عشر حيث كانإ

وفي تلك الفترة كان الهدف من وجود الشركة يقتصر سس وقيم ديني ة.أنطلاقاً من مبادئ و إمجتمعاتهم 

وكان الظهور رباحها على حساب المستهلكين والمجتمع. أقتصادي فقط في تعظيم ثرواتها و على دورها الإ

قتصادي الكينزي عمال الخيرية في كتاب الإجتماعية بشكل منفصل عن الأل لمفهوم المسؤولية الإو  الأ
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Bowen   نها تساهم أحيث أعتبر ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الشركة بشكل طوعي و  1958عام

 1.جتماعيةتماعي وتحقيق العدالة الإجقتصادي والإفي تعزيز النمو الإ

جتماعية وبحماية حقوق ة توجيهات متعلقة بالمسؤولية الإمات الدولي  ظوحديثاً،أصدرت العديد من المن

 The UN Global Compact UNGCمم المتحدة ولها كان الميثاق العالمي للأأصحاب المصالح و أ

تساهم في تحقيق  نأفيتوجب عليها  2ن الشركة مواطن في المجتمع،أمن فكرة  هذا الميثاق نطلقإحيث 

نشطة التجارية المتحدة العشر المتعلقة في الأ مم  رساء وتطبيق مبادئ الأإنطلاقاً من إستدامة الدائمة الإ

 بالتالي.دومكافحة الفسا،البيئة،لاالعم،نسانة وهي حقوق الإساسي  أربعة محاور أحول العالم والتي تشمل 

تسهم في تحقيق معايير التنمية  نأ المصارفعلى  وفُرض عيتدُ المحاور،همية وضرورة هذه نظراً لأ

جتماعية مسؤوليته الإبلتزام المصرف إر مما يبرز مدى ف بتبص  دارتها الرشيدة والتصر  إالمستدامة عبر 

 .والبيئةال وحماية المجتمع نسان والعم  من ضمنها الحفاظ على حقوق الإ

 عن الصادرة التوجيهات رزهاأـبو الدولية  المنظماتالتوجيهات والتوصيات الصادرة عن جميع الميثاق و  هذا

 ة تعرفوعن منظمة العمل الدولي  3قتصاديةالإ والتنمية التعاون  منظمة عن الصادرة وتلك المتحدة مم  الأ

                                                           
دراسة تطبيقية داء،في الآجتماعية ثر المسؤولية الإأعمال بعنوان دارة الأإطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في أبراهيم،إقدري    1

 3، ص: 2015-2014العام الجامعي سوريا، جامعة دمشق،قتصادكلية الإ،على الشركات المساهمة السورية
 على الرابط التالي :  ةمتوفر 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf 
الصادرة عن نقابة  العدلداري والقانوني،مجلة حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإ،عزة سليمان وجنى بدران  2

 28ص : ،2017 العام،ولالعدد الأ،المحامين في بيروت
تم زيارت ،الجنسيات المتعددة الشركات إلى الموجهة قتصاديالإ الميدان في والتنمية التعاون  لمنظمة التوجيهية لمبادئا 3

 : على الرابط التالي  فرمتو  11/9/2022الموقع بتاريخ 
AR.CORRpdf.pdf-11/TUAC_Guide-https://mneguidelines.tuac.org/sites/default/files/2020 

 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf
https://mneguidelines.tuac.org/sites/default/files/2020-11/TUAC_Guide-AR.CORRpdf.pdf


6 
 

شكال من القواعد من مصادر أنماط/ألف من مجموعة أتيلذي وا  SOFT LAWSبالقانون الناعم 

و عبر أفي العقود  دخالهإة سواء من خلال نظمة القانونية المحلي  مكاناً في الأ جد لهين أحاول ية،د  متعد

 رادي لعمل الشركاتإضابط قانوني و  عنعبارة  القانون الناعمف1.جتهادالإ من خلالفي المحاكم  تبنيه

 على حد   وضع عبر هميتهأ  وتظهر ةالوضعي   للقوانينتعديل  ي  أ ن يشكل  أدون  ومن ضمنهم المصارف

الناعم  القانون  وينتج 2.الرشيدة دارةالإ صلب في تدخل بمعايير لتزامالإ عبر وذلك المشاريع دارةإ ةحري  

ة أو التدخل الداخلي  لغاء القوانين إنات سلوك وتوجيهات غير ملزمة وهو لا يهدف الى عن توصيات ومدو  

و تعديل قوانينها أقرار قوانين إته الناعمة على تحفيز وحث  الدول على سم بقو  يت  هو في شؤون الدول بل 

و أتفاقية إي أفلا يوجد 3جتماعية.إهداف تنموية و الداخلية بما يتلائم مع هذه التوجيهات الحديثة تحقيقاً لأ

وهذا ما يعكس طبيعة هذه القوانين التوجيهات التي تصدرها المنظمات الدولية،تشريع دولي حول هذه 

كون ي، في موجب قانونيألزامهم بإدون  المصارففات الة في تصر  الناعمة التي تؤثر وتكون فاعلة وفع  

 4.لتزام بهارادة في الإة والخيار والإكامل الحري   للمصرف

م،إ من حيث   Hard Lawيختلف عن القانون الجامد    Soft Lawالقانون الناعم إن فضافة الى ما تقد 

بتة صادرة عن السلطات الرسمية وتسهم في تحديد د عبارة عن قواعد ثاالقانون الجامف، لزاميةوالإ المصدر

يكون و بما فيهم المؤسسات فراد الأق على جميع ضح ودقيق يبنى عليه لتحقيق العدالة ويطب  معيار وا

                                                           
1 Direction général de la Santé et de la Protection du consommateur, cité in Fench Soft 
Law, Synthèse, Lex Fiori International Lawyers,2001 : chez: F. ROUVILLOIS,préc,p:7  

مجلة العدل الصادرة عن نقابة ،داري والقانونيحوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإ،عزة سليمان وجنى بدران 2
 37ص : ،2017 العام،العدد الاول،المحامين في بيروت

  21ص:، 2020 العام،1العددوالقضاء والتشريع،عبد اللطيف،الوظيفة الاجتماعية للشركات،المجلة القانونية للفقه محمد   3
مداخلة ، apport de la soft law : evolutions ethiques , morales et professionnelles’L ، تالا زين  4

, جامعة القديس  La Pratique Du Droit Commercial Au Libban,75 ans apres le code مؤتمر حول في 
  2018 \5\7بيروت، لبنان،،  USEKيوسف 
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قرار القوانين داخل كل دولة إتفاقيات الدولية او التشريع الداخلي وتصدره الجهات المختصة بمصدره الإ

دولية  ريمعايمصدره فأما القانون الناعم ،يادة الدولةفراد والمؤسسات التي تخضع لسلأل بالتالي فهو ملزم

  ه.لتزام بب اي جزاء في حال عدم الإطوعي ولا يرت  بالتالي فهو ومواثيق وتوصيات 

ع هذه يجم توتبن  رت ث  أت التيبنانية المصارف الل  يضاً أطال بعادها أفي المفاهيم الجديدة و  رهذا التطو  

التعميم رقم  د ذلك فية وتجس  ة المصرفي  عراف المهني  بازل وبالأتفاقيات إالمفاهيم كونها تلتزم ب

 corporateدخل مفهوم أالذي  1 2006\7\26 تاريخ 9382 رقم ساسيالأ القرار 2006\106

governance  نضمت عام إن عدد كبير من المصارف اللبنانية قد إكما و .الى المصارف اللبنانية

هيكلية  يجتماعية فدماج المسؤولية الإإمما يعني   UNGC دةمم المتحى الميثاق العالمي للأال 2014

  2وعمل المصارف.

                                                           
 تطبيق حول 26/7/2006 بتاريخ المركزي  المصرف عن الصادر 9382 رقم ساسيالأ القرار 106/2006 رقم عميمتال  1

 بازل لجنة ما تصدره وفق المصارف في الحوكمة
 الافكار دارالطبعة غير مذكورة،،دراسة ميدانية -الاجتماعية للمصارف التجارية في لبنان  المعوشي،المسؤوليةبولين  2

 48،ص: 2016 عامال،لبنان والنشر،جونيه، للطباعة
 على الرابط التالي :  متوفر

https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9
%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85

D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%
AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%%

D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf_% 

https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
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جتماعية لمسؤولية الإللمنتدى السنوي افتتاح إليه حاكم المصرف المركزي في إشار أوهذا فعلًا ما 

جتماعية في شار الى أهمية المسؤولية الإأحيث نجاح الشركات "إجتماعي ودوره في ثير الإأالت"1،للشركات

بعد ن أيضاً الى أشار أو قتصاد العالمي،ثيرات هذه المسؤولية على المجتمع والإأتحسين قيمة الشركات وت

جتماعي داء الإهتمام للأباتت العديد من المصارف حول العالم تولي الإ 2008زمة القروض عام أ

المركزي ان يضاً حاكم المصرف أعتبر أ جتماعية لديها.و ولية الإؤ المس ز من حس  خلاقي وتعز  والأ

نمائية البيئية يسرة للقطاعات الإجتماعية عبر تقديمها للقروض الم  المصارف تتحمل مسؤوليتها الإ

ة مما يحافظ على ضافة الى الدور الذي يلعبه المصرف في دعمه للقروض السكني  إ،والسكنية والتعليمية

مين القروض أفي تحقيق التنمية المستدامة عبر تهذا فضلًا عن دور المصارف جتماعي.ستقرار الإالإ

نسانية جتماعية والإات البيئية والإكما وتمويله لعديد من الجمعي  جيال الحاضرة والقادمة.رة للتعليم للأالميس  

 2.ة بذلكة بعد فشل الجهات الرسمي  ة والرياضي  والثقافي  

                                                           
جتماعي ودوره في ثير الإأ" التجتماعية للشركات، لية الإؤو فتتاح منتدى السنوي للمسإمداخلة رياض سلامة في  راجع  1
  2022\8\6تاريخ النشر غير مذكور، تاريخ زيارة الموقع ،عربيةقتصاديات إقتصادية مجلة الدورة الإ،نجاح الشركاتإ

 :  التاليمتوفر على الرابط 
-ww.adhttps://w
-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%
-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%
-D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%
/D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC% 

تاريخ النشر  النهار، جريدة،يجابي؟جتماعي والبيئي الإظهار دورها الإإهل فشلت المصارف في ،سلوى البعلبكي 2
www.annahar.com/arabic/article/564675http//:-: التالي الرابط،موفر على 2022\7\25لكتروني بتاريخ الموقع الأ زيارة تم،2017\4\4

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%

-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%
-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%84-D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89%

%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81% 

https://www.ad-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC/
https://www.ad-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC/
https://www.ad-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC/
https://www.ad-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC/
https://www.ad-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC/
https://www.ad-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC/
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
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دارة عضاء مجلس الإأ ن يكون أب تتطل  جتماعية بالمسؤولية الإالمتعلقة جراءات هذه الإ ن جميعأن ويتبي  

ضرار التي قد ر في تقديم هذه الخدمات لمعرفة مخاطرها والأة من التبص  والمدير والرئيس على درجة عالي  

تشريعي حول المسؤولية  و نص  أي تعميم أغياب  ن في ظل  أعلماً نسان.تلحقها بالمجتمع وحقوق الإ

ت مفهوم قد تبن   خيرةالأن ألا إ هممن قبل لتزام الطوعي  صلب الإ جتماعية في المصرف فهي تبقى فيالإ

لذا حفاظاً على السمعة بعادها،أحدى إجتماعية من وتعتبر المسؤولية الإ،بعادها الحديثةأ فيالحوكمة 

 المصارف بدأت اهتسعى البنوك دوماً الى ترسيخوالتي عملائها ومجتمعها، معالحسنة وعلى رابط الثقة 

صة على مستوى نشاء لجان متخص  إوقامت ب كمافي عملها و  ستراتجيتهاإ ضمن ةهذه المسؤولي تضيف

جتماعة وتقوم بتغطية النشاطات يم ومتابعة المحطات في مجالات المؤسسة الإبتطوير وتقي   ىتعندارة الإ

ن أ عتبارإب وذلك تحقيقاً لمصالحها الخاصة ولمصلحة المجتمعذلك  كل 1المصرفية لخدمة المجتمع.

                                                           
تاريخ النشر النهار، جريدة،يجابي؟جتماعي والبيئي الإظهار دورها الإإهل فشلت المصارف في ،سلوى البعلبكي 1
 : التالي الرابط علىمتوفر  ،2022\7\25لكتروني بتاريخ الموقع الإ زيارة تم،2017\4\4

-https://www.annahar.com/arabic/article/564675
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%
-D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9D8%A7%%
-D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%
-D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%
-%D9%87%D9%84-D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89%
-81%D8%B4%D9%84%D8%AAD9%%
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%

D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B% 

  

https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
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مباشر  بشكلعالية  حرباأ اله نه قد لا يحقق  أرف صحيح اجتماعية من قبل المصتطبيق المسؤولية الإ

 وسيعزز من دورها في المجتمع.  وهو ثقة العملاء المعنوي  ربحها سيؤمن نماإ

ر هناك موجب التبص  جتماعية،ر في مسؤولية المصرف الإفضلًا عن أهمية موجب التبص  ن أيضاً بأ ونرى 

والمتعلق في نظام مراقبة 20011\5\18تاريخ  7818الصادر وفقا للقرار  83الذي صدر بالتعميم رقم 

ق من التحق  لزم المصرف من أرهاب حيث الإموال وتمويل ة لمكافحة تبيض الأة والمصرفي  ات المالي  العملي  

حيث فرض  2022\9\17تاريخ  8488الصادر وفق القرار  35ل في التعميم رقم د  ة العميل وقد عُ هوي  

جماع البيانات إة العميل و ق من هوي  تحق  لل "عميلك عرفإ " نموذجعن العميل وفق  المصرف التقصي   على

 المصرف ستمراريةإ على يحافظة يحقق الشفافي  همية حيث بالغ الأوهذا التعميم في .والمعلومات اللازمة حوله

موال وتمويل على تصنيفه الدولي ويخفف من جرائم تبيض الأ ويحافظموال المودعين أو  اومصلحته العلي  

 .رهابالإ

نه مرتبط أعلماً ،لموجب التبصر" عن العميل  ن موضوعنا لا يشمل هذا البعد المرتبط " بالتقصي  ألا إ

موجب التبصر كموجب  معالجة صدد فينما نحن إ،المصلحة العليا للمصرف وحمايةة والحوكمة بالشفافي  

ية او دارة التنفيذعلى كل من يقوم بالإ آخر حيناً  خلاقيأ واجبوك حيناً  قانوني كموجبو رعاية أ عناية

ليه التوجيهات الدولية إشارت أر الذي لربطه مع مفهوم موجب التبص  دارية داخل المصرف وذلك الإ

  . ةجتماعيالمتعلقة بالمسؤولية الإ

                                                           
المتعلق في نظام  18/5/2001تاريخ بالصادر عن المصرف المركزي  7818رقم الأساسي القرار  83التعميم رقم  1

 8488 رقم قرار وفق 35رقم  تعميمالب المعدلو العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب  مراقبة
 KNOW YOURعرف عميلك إ ي عن العميل وفق نموذج حيث فرض على المصرف التقص   2022\9\17تاريخ 

CLIENT    
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صعب أخطر و أى حدإب لمصارف اللبنانية اليوم تمر  ن اأشارة الى من الإ وضوعنا لا بد  وقبل الغوص بم

والمجتمع.  والمستخدمين المودعينطاحت بحقوق أبنانية و الل  القوانين نها قد خالفت العديد من أزمات و الأ

ر لى بعض هذه المخالفات وتناولنا كيف خالفت المصارف موجب التبص  إ قناقد تطر  ،الرسالة هذهفي  نماإ

 توقفتزمة والتي منذ حلول الأ خلاقية التي كانت تقوم بها المصارف سابقاً كما وتناولنا الواجبات الأ.فيها

جتماعية في العديد لمسؤوليتها الإ هتمامإ زمة كانت تولي الأ لحلو  قبل بنانيةالل   فالمصارف.عن القيام بها

 نشاطاتها. و عمالها أ من 

موجب التبصر في  بعاد الحوكمة لتجسيد وتفسيرأفي هذه الرسالة من مبادئ ومعايير و  طلقسنن لذا

 جتماعية للمصرف.  المسؤولية الإ

 :  أهمية الوضوع

 نظراً المصارف  مسؤولية جتماعية للشركات ومن ضمنهاعن المسؤولية الإخيرة ونة الأفي الآ الحديث كثر

المصرف هو شركة ن أعتبار إوذلك بفي المجتمع وفي توجيه دعمها المالي نحو قطاعات معينة، هادور ل

ل المصرف ن تحم  ألا إمواطن صالح في المجتمع. يكون ن أويجب شخصية معنوية مستقلة،له مساهمة،

ر ستراتجيته وسياسته العامة وقيامه بالتبص  إهداف ضمن دون وضع هذه الأ جتماعية لا يتم  لمسؤوليته الإ

 المجتمع من حوله.  الىعمال والنشاطات والخدمات التي يقدمها حول تداعيات الأ

ن المفهوم إجتماعية في عالم المصارف خاصة و مفهوم المسؤولية الإمن هنا تكمن الحاجة الى معرفة 

 . رعمال بشكل كبيفي عالم الأ ومنتشرحديث 

  Due Diligence  رالتبص  يشمل موجب  يضاً أجتماعية بل ولا يقتصر بحثنا على معرفة المسؤولية الإ

 . جتماعيةرتباط وثيق بالمسؤولية الإإعلى  هوالذي خلاقي وفق بعده القانوني والأ
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مور دور المصرف المركزي في الأ لىإ شارأ قد والتسليف النقد قانون ن ألى إن نشير هنا أ دونو  

جتماعية فهي إي سياسة يتبناها المصرف المركزي لمعالجة قضايا بيئية او أفقتصادية،جتماعية والإالإ

التجارية  المصارفجتماعية في بحثنا هذا تطال مسؤولية الإ المسؤولية نألا إ.عليه قانوناً مفروضة 

 رباح. شركات مساهمة تهدف الى تحقيق الأ هانأعتبار إب

 صعوبة البحث : 

التي ظهرت في عالم  الحديثة بعادهاأبرتباط وثيق بالحوكمة إجتماعية مرتبط ن مفهوم المسؤولية الإإ

يضاً، أعمال وفي لبنان جديدة في عالم الأ تزال ان هذه المفاهيم لا إلا،2006المصارف منذ عام 

فواجهت صعوبة في الحصول على الكتب والمراجع والمقالات اللازمة حول هذا الموضوع خصوصاً في 

 لبنان نظراً لحداثة الموضوع. 

ن هذا المفهوم أعمال على الرغم من خلاقيات الأأيضاً صعوبة في وجود مراجع حول مفهوم أوواجهت 

حاث والكتب حوله نادرة بنما الدراسات والأإجتماعية ط مؤخراً بالمسؤولية الإرتبإ لوليس حديثاً حتى و 

 الوجود. 

القانونية رغم  لات والدراساتاقالمراجع والنصوص القانونية والم عتمدت في البحث على العديد منفإ

جتماعية ن المسؤولية الإأعتبار إبدارية إعتمدت على دراسات ومقالات إ و ستحصال عليها،صعوبة الإ

 دارة. تبطان في علم الإدارة ير وحسن الأ

 الىضطررت ببعض المراحل إالمصرفية، زمةالأ مع وتزامناً ونظراً لخصوصية الموضوع ذلك، الى ضافةً إ

ة نظر قانوني   وجهةكيد ألت الصحفبمنشورة  في الشأن المصرفي متخصصة قانونية آراء الى ستنادالإ

 ة.فقهي وآراء قانونية نصوصمستندة الى 
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 الدراسات السابقة : 

حول تفسير موجب التبصر في المسؤولية  ةتوجد مواضيع مباشر لا ،الموضوع حداثةعلى الرغم من 

رتبطت بشكل غير مباشر بموضوع إ غنى بحثنا دراسات ومواضيع ومقالات عديدةأ  مان ألا إجتماعية الإ

  الرسالة.

عمال للباحث الأ في قانون  الماجسترستندت عليها هي رسالة إبحاث والدراسات التي من بين هذه الأ

محمد عبد اللطيف حول الوظيفة  للباحث برزهاأت عديدة المصارف، كما مقالاشكري الحاج حول حوكمة 

جتماعية للشركات جى حول المسؤولية الإييضاً للدكتور أحمد المعتصم الشور أومقال جتماعية للشركات،الإ

المسؤولية ي حول بولين المعوش للدكتورةالى دراسة ستندت إو  نسان المدنية والسياسيةفي مجال حقوق الإ

للمسؤولية  والفعلي   العملي  التطبيق  ستنتجتإحيث من خلاله  تماعية في المصارف ) بحث ميداني (جالإ

 جتماعية في المصارف. لإا

 مثل والمدنية والتجارية ةالمصرفي   مورلأا في متعلقة مختلفة وعربية جنبيةأ وكتبستندت الى مراجع إو 

 وكتب التجارية مورالأ في مغربل صفاء الدكتورة وكتب المصرفية الامور في طه مصطفى الدكتور كتب

 كتاب جنبية منها أستندت الى كتب إو  كما.المدنية مورالأ في نقيب وعاطف العوجي مصطفى الدكتور

Business Ethics خلاقيات المهن للعميد كميل أوكتاب  للمصرفخلاقي السلوك الأ تتناول حيث

 .حبيب
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  : المعتمد المنهج

وذلك من خلال جمع المعلومات حول مفهوم المسؤولية  على المنهج الوصفي  ه الرسالة عتمدت في هذإ 

تحليلها وتفسيرها وتفسير ب قمتجتماعية ومفهوم موجب التبصر وفيما بعد دراسة العلاقة فيما بينهما و الإ

 كل من المفهومين.

ا مع النصوص والقوانين عتمدت المنهج التحليلي عبر تجزأة هذه المفاهيم الغامضة ومحاولة مقاربتهإ كما و 

 اللبنانية.
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موجب التبصر  معاييربكما وتلتزم  بازلبمعايير الحوكمة الصادرة عن لجنة  تلتزمالمصارف اللبنانية  نإ

 UN GLOBAL برزها أجتماعية الناتجة عن توصيات وتوجيهات مختلفة في المسؤولية الإ

COMBACT .2006\106لتزام قانوني وذلك سنداً الى التعميم إلتزامها بمعايير الحوكمة هو إن ألا إ 

 ن المصرف المركزي. ع الصادر  2006\7\26 تاريخ 9382 رقم ساسيالأ القرار

قانوني او تعميم حوله،  ي نص  أغياب  وفي ظل  جتماعية،بالنسبة لموجب التبصر في المسؤولية الإ أما

 .اللبنانيةعلى المصارف  والطابع الطوعي لهذا الموجب لزاميالطابع الإ حول نتساءل

 ة :شكالي  الإ

 : ة التالية بعاد هذا الموجب يجعلنا نطرح الاشكالي  أب ن الغوص  إ

في  قانونياً  بعداً خذ أي ومتى خلاقياً أ بعداً جتماعية للمصرف ر في المسؤولية الإخذ موجب التبص  أي متى

بموجب  خلالهلإ قانونياً  المصرف مكانية محاسبةإوما مدى  ؟جتماعية الإ دوارهأو  المصرف اتمسؤولي

  ؟الحوكمة ونطاقطار إجتماعية ضمن ر في المسؤولية الإالتبص  

 سئلة التالية : الأ تنبثقشكالية ومن هذه الإ

 وما هي طبيعته؟؟جتماعية للمصرفالمسؤولية الإ ما هو مفهوم موجب التبصر في ظل  

 ؟ بالحوكمة اجتماعية وما مدى علاقتهما هو مفهوم المسؤولية الإ

 قيمتها هي وما ةعماله المصرفي  أ ة و اليومي   قراراتهجتماعية في كيف يقوم المصرف بتطبيق المسؤولية الإ

 ة؟القانوني  

 ؟للمصرف كونه ممتهن ومحترف جتماعيةالإمسؤولية ال في رالتبص   موجب في دالتشد   الممكن من هل
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 :  الموضوع تقسيم

 المسؤولية هميةولأ الموجب هذا هميةلأ مختلفة،ونظراً  بعادأ جتماعيةالإ المسؤولية في رالتبص   موجب خذأي

 علاقة في يضاً أ ويرتبط المصرف في ةوالرقابي   داريةالإ الجهات على رالتبص   موجب يقع،ةجتماعيالإ

 .والبيئة مستخدميه مع المصرف وعلاقة همحيط مع المصرف

 جتماعية وثم  ر ومفهوم المسؤولية الإفي مفهوم موجب التبص   هذه التفاصيل ينبغي الغوص   ولمناقشة

 .المصالح صحابأ على التبصرتطبيق موجب  نعكاساتإ

 سنعتمد التقسيم التالي :  لذلك،

 جتماعية للمصرف ري لموجب التبصر في المسؤولية الإساس النظالأ : لو  الأ القسم

 صحاب المصلحةأجتماعية في علاقة المصرف و القانوني الناتج عن المسؤولية الإتزام لالإ : الثاني القسم
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 ةالمسؤولي   في رالتبص   لموجب النظري  ساسالأل : و  القسم الأ 

 للمصرف ةجتماعي  الإ
ن البعض أنجد ب،للمصرف ةجتماعي  ة الإطار المسؤولي  إر ضمن ردنا البحث حول جذور موجب التبص  أذا إ

أما البعض ،التي تكون موجودة في مجتمع وظرف معي ن social norms  1جتماعيةقد ربطه بالقواعد الإ

 رتبص  التحديداً ذلك الناتج عن عدم  2خر فربط هذا المفهوم بعنصر الخطأ في المسؤولية التقصيريةالآ

 .وذلك لترتيب المسؤولية على عاتق من يخالفه

ر لمعرفة مدى تبص   كمقياس العائلة الصالح الذي يتطلب الحكمة والدراية معيار رب   خذأالحالة يي هذه فو 

عتمد في أ النظام الروماني،و الموضوعي هو المعتمد في الدول ذات  وهذا المقياس 3الشخص من عدمه.

بدل من   Reasonable Manستخدمت عبارة الرجل العاقل أُ نما إنغلوساكسوني الدول ذات النظام الأ

 rudent head of householdP.4رب العائلة الصالح

                                                           
1 John Gerard Ruggie and John F. Sherman,The concept of “Due Diligence “ in the Un 
Guiding Priniciples on Business and Human Rights ,The European journal of International 
Law, Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd,Vol.28,no 3,2017 p:923 
Available on this link : http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf 

 486:،ص1962عام القاهرة، مصر،،المعارف دار،الطبعة غير مذكورة،أنور سلطان،النظرية العامة للالتزام  2
3 Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 
Guiding Principles on Bsiness and Human Rights,the European journal of international law, 
Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd.,Vol.28, no 3, 2017,p:901 
Available on this link : http://www.ejil.org/pdfs/28/3/2794.pdf  
4 Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 
Guiding Principles on Bsiness and Human Rights, IBID, p: 902   

http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/28/3/2794.pdf
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قتصادية ة والإزمات المصرفي  نتيجة الأه القانوني شق   في فدخل هذا الموجب،ةات المصرفي  العملي  ما في أ

 دارةإقب من قبل المسؤولين عن ر والتر  سبابها غياب التبص  أحدى إوالتي كانت من اً التي حصلت عالمي  

 تصبحأنما إتفاقيات بازل إة غير ملزمة مثل دولي  تفاقيات إفي  ديتجس  ر فبدأ موجب التبص  المصارف،

زمة أاً نتيجة محلي  هذا الموجب برز  ،وفيما بعد.النصوص الداخليةمن  كثرأفعال تفاقيات دور لهذه الإ

مار الودائع في ستثإهو  توقفه عن الدفعسباب أ هم  أ حدى و إجتماعية والتي كان من الإ هنترا وتداعياتإبنك 

  مد.قروض طويلة الأ

وذلك ي قتصاد الدولي والمحل  ئتماني في الإالإهمية في القطاع المصرفي نظراً لدوره أ ر أخذ موجب التبص  

الخدمات  روهو يحتكعماله،أ ثناء ممارسة نشاطه و أ ةالمخاطر رف قائم على صن عمل المأ يكمن في

نه محترف ولديه كثر تشدداً فيه لأأر يكون موجب التبص   بالتالي،.1المالية والمصرفية التي يقدمها

 ساسي التي تدفع بالزبائن الى التعامل معه. قة المعيار الأمتهان والخبرة التي تجعل عنصر الث  الإ عنصري  

 فجميع،المهنة خلاقياتأو جتماعية ق بالمسؤولية الإر والذي يتعل  التبص  لموجب ، خرأما في المفهوم الآ

 لقراراتهه خاذإتعند  وأ بمهامه ثناء قيامهأر المصرف بالتبص   يقوم نأر الى ضرورة ة تشي  التوجيهات الدولي  

 . و البيئةأو المجتمع أنسان ضرار بحقوق الإو الإأض وذلك لمنع التعر  

خلاقي والقانوني الأ ينبين البعد المصرف المتبصرموجب  لو  الأ الفصلفي  سنعالجنطلاقاً من ذلك إ

 .ةجتماعيالإ المسؤوليةو  الحوكمة بينتبصر مال المصرفموجب  الثاني سنشير الى الفصلوفي 

  

                                                           
، بيروت،منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة غير مذكورة،عتماد المالي،مسقاوي،المسؤولية المصرفية في الإعمر لبنى  1

 157ص:،2006 عام اللبنان،
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  : خلاقي والقانونيالأ ينن البعديب مصرف المتبصرموجب الل : و  الفصل الأ 

أحكام الميثاق ة للشركات وذلك في جتماعي  ة الإمسؤولي  ال ظهورر مع رتبط ظهور موجب التبص  إحديثاً،

طاع قر ملزم لوالذي هو عبارة عن خطاب أممي غي1 2000عام  UNGC مال عالعالمي لقطاع الأ

 ضافة الىإاً لمشاركتهم في التنمية المستدامة.قيوفق المعايير الدولية تحق ستراتجياتهمإ لكي يبنواعمال الأ

تبنت منظمة ،مم المتحدة المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسياتالصادرة عن الأ والتوصيات التوجيهات

على  هذه التوجيهات فقطقتصر تنما لم إ.للعمل ذلك ايضاً ة قتصادية والمنظمة الدولي  التعاون والتنمية الإ

 2 .قدمهاتو الخدمة التي أنواعها بغض النظر عن حجمها أجميع  تالشركات المتعددة الجنسيات بل شمل

 رةالصاد عمال ومن المبادئ العشرقطاع الأيثاق العالمي لمحكام الأنطلقت هذه التوصيات الدولية من إ

  3ومحاربة الفساد.،البيئة،الحقوق العم  ،نسانة وهي حقوق الإساسي  أربع نطاقات أالتي تنقسم الى  نهع

نسان وهي التالية : دور نتهاكات الجسيمة لحقوق الإمن الإ للحد  تناولت هذه التوجيهات ثلاث محاور ف

الة والتعويض ات المعالجة الفع  لي  آدور الشركات في حماية هذه الحقوق و نسان،رساء حقوق الإإالدولة في 

  4.نصافحترام والإوذلك وفق معايير الحماية والإ نساننتهاك حقوق الإإالقضائي وغير القضائي عند 

                                                           
1 Tala zein and Sarah zein, A legal perspective on corporate social responsibility, BAU 
Journal – Creative sustainable development: vol 1: isss 2 , article 1 P:3  
Available at : https://digitalcommons.bau.edu.lb/csdjournal/vol1/iss2/1 

على الرابط التالي :  متوفرة،نسانعمال التجارية وحقوق الإن الأأمم المتحدة بشمن التوجيهات الصادرة عن الأ 14البند  2
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusiness

HR_AR.pdf 
حكام الميثاق أالقانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء  بطبيعة الجان دراسة حول،محمد عرفان الخطيب 3

 876 :ص،2015 العام، 3، العدد 42المجلة ،علوم الشريعة والقانون،2000عمال لعام العالمي لقطاع الأ
 نسان وحقوق الإعمال التجارية مم المتحدة بشان الأمن التوجيهات الصادرة عن الأ 11البند  4 

https://digitalcommons.bau.edu.lb/csdjournal/vol1/iss2/1
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
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نه يقوم أتبغى الربح و  1نما هو شركة مساهمةإالشركات،ن عمل المصرف يختلف عن عمل أوصحيح ب

يضاً معني بمسؤوليته ألذا، فهو .قتصاد الوطنيين ويلعب دور مهم جداً في الإموال المودعأستثمار إب

ام العديد من المصارف الى منضإكبر دليل على ذلك أو  خلاقي والقانوني.ر الأعه وبالتبص  تجاه مجتم

 جتماعية ضمن سياستهم العامة. دراج المسؤولية الإإعمال و العالمي لقطاع الأ الميثاق

ن الغاية أعتبار إظ بو التيق  أو مفهوم الرعاية أناية مفهوم العفي بعض الدول بيُعرف ر موجب التبص   فأخذ

 المصرفوترتيب مسؤولية ال والبيئة والعم   نسانرر بحقوق الإلحاق الض  إالتوجيهات هو عدم  من هذه

ثناء تقديمه للخدمات أستراتجياته ورؤيته إفق سياسة عامة يضعها المصرف في و وذلك  جتماعيةالإ

 . المصرفية والمالية

ن أعتبار إمصطلح الرعاية ب  DUE DILIGENCE  رالتبص   طلق على موجبأن البعض أيضاً أعلماً 

وبما فيها المصارف  ت الى تكريس دور الشركاتد  أالصناعية و هذه التوجيهات قد صدرت بعد الثورة 

عدم تفسير واضح  نما فعلياً وفي ظل  إ.لمستخدميهامين الرعاية اللازمة أوفي ت ةجتماعيالإ ومسؤوليتهما

 قانونهاوفق  من هذه التوجيهات الغايةستخدام المصطلح الذي يتوافق مع إدولة  لكل لهذا المفهوم يبقى

  جتماعية.وهذا فعلًا ما حصل في العديد من الدول التي قوننت المسؤولية الإالوضعي.

حدى صور الخطأ في إر هو ن عدم التبص  أعتبار إبر" عبارة " التبص   تستخدمأُ  ،وفي القانون اللبناني

الصالح  الأب  ة وعناية وهي حسن الني   يةساسأوهذا الموجب مرتبط بمبادئ عامة ة التقصيرية المسؤولي

 ممتهن.  كونهالتي تفرض على المصرف 

                                                           
المنشور في الجريدة الرسمية ،1/8/1963 تاريخ 13513 رقم بالمرسوم صادرالمن قانون النقد والتسليف  125 المادة 1
  الرسالة متن في والتسليف النقد كقانون   ستخدامه مراراً إوالذي سيتم  12/8/1963 تاريخ 64 عددال
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 وذلكجتماعية للمصرف التبصر في المسؤولية الإ لموجب الناعم ساسالأوسنقوم بهذا الفصل في دراسة 

 للمصرف جتماعيةالإ المسؤولية في بصرالت لموجب الوضعي ساسالأسنعالج  م( وثلو  الأ المبحثفي)

 (.ثانيالمبحث ال)اللبناني القانون  في

 :ة للمصرف جتماعي  ة الإالمسؤولي  ر في الناعم لموجب التبص   ساسالأل : و  المبحث الأ 

 وأ عليه مفروض قانوني لتزامإك به يقوم ،عادي شخص من المتوقع رالتبص   نهأب رالتبص   موجب يعرف

 1.معي ن موجب من ذمته يبرئ  لكي

م بالحصافة يتس  نه : " تدبير أر بالمتحدة موجب التبص   مم  فت منظمة الأة، فقد عر  الدولي   التوجيهاتفي  ماأ

و الدأب المتوقع بشكل صحيح من شخص عاقل وحصين ويصدر في العادة عن ذلك أو النشاط أ

ها تتوقف على الوقائع ي معيار مطلق لكن  أة الواجبة بة ولا تقاس العناي  الشخص في الظروف المحدد  

ع ليشمل ليس فقط المخاطر التي ر في هذه التوجيهات يتس  ن موجب التبص  إة للحالة الخاصة." النسبي  

 2صحاب الحقوق.أيضاً المخاطر التي يتعرض لها أتطال المصرف نفسه بل 

                                                           
1 Due diligence is defined as “diligence reasonably expected from, and ordinarily exercised 
by a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge an obligation." 

Black’s law dictionary, Definition of Due Diligence, available on this link : 
https://thelawdictionary.org/due-diligence/ 

على هذا  متوفرنسان عمال التجارية وحقوق الإالأ نأبشمم المتحدة توجيهات الصادرة عن الأالمن  19الصفحة  راجع 2
 الرابط : 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusiness
HR_AR.pdf 

https://thelawdictionary.org/due-diligence/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
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ة حتمالي  ة والإثار الفعلي  نه :"" تقييم الأأ 1رالتبص   موجب الى والتنمية التعاون  منظمة شارتأ نفسه سياقوبال

جراءات المتخذة ستجابات وتعريف الإالمناسبة وتتبع الإتخاذ التدابير إنسان ودمج النتائج و على حقوق الإ

 2ثار."ي لهذه الآللتصد  

ما يعرف بموجب  ر عادةً ن موجب التبص  أن ة يتبي  من خلال هذه التعريفات الصادرة عن المنظمات الدولي  

شارت الى أفقد  ،ما التوجيهاتأ.ر ويقاس وفق معيار الرجل العاقلويفس   على شخص   قانوني يفرض  

ن ألا إجتماعية. ل مسؤوليته الإجراءات يقوم بها المصرف لكي يتحم  إر كتدابير و مفهوم موجب التبص  

خذ معيار أنسان، فيمور التي يقوم بها المصرف تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وحقوق الإبعض الأ

طار الواجب إخر يبقى في عتباره ممتهناً، وبعضها الآإب د مسؤولية المصرفر مقياساً وتشد  الرجل المتبص  

 . خلاقي الطوعي على المصرفالأ

                                                           
 يزو التعريف نفسه فقد عرفت موجب التبصر بانه : تبنت منظمة الأ 1

 "  Due Diligence is comprehensive, proactive process to identify the actual and potential 
negative social, environmental and economic impacts of an organization’s decisions and 
activities over the entire life cycle of a project or organizational activity, with the aim of 
avoiding and mitigating negative impacts . “ 
John Gerard Ruggie and John F. Sherman,The concept of “Due Diligence “ in the Un 
Guiding Priniciples on Business and Human Rights ,The European journal of International 
Law, Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd,Vol.28,no 3,2017 p:923 
Available on this link : http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf 

قتصادي الموجهة الى الشركات المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإ في والمفاهيم المصطلحات راجع2
 22ص:المتعددة الجنسات،

 متوفر على الرابط التالي :
 AR.CORRpdf.pdf-11/TUAC_Guide-https://mneguidelines.tuac.org/sites/default/files/2020 
 

http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf


23 
 

وخطط  اتستراتجيإن موجب التبصر في هذه التوجيهات يقوم على أيظهر لنا نطلاقاً من ذلك،إو 

ة، عماله اليومي  أ ن عبشكل غير منفصل  المصرفل يقوم بها ة على الحكمة والدراية والتعق  جراءات مبني  إو 

 بالمعيار الموضوعي خر قانوني ومرتبط ، والآداريةجراءات الإخلاقي ومتعلق بالإأل الاو  وله بعدين،

standard of conduct  .ومعيار حسن النية في التعامل 

    : التوجيهات الدولية وفقر خلاقي لموجب التبص  : البعد الأ لو  الأ  المطلب

قوم جرائية يإعمال أ ن هذا الموجب عبارة عن أنجد بدارية،جراءات الإالمرتبط بالإ خلاقيللبعد الأ بالنسبة

دارة المخاطر بهدف الحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التامة حول إلتحديد و  المصرفبها 

 نسانحققها دون التسبب بالضرر بحقوق الإلتي سيرباح والنتائج اوالأ يجريهاالتي  المصرفيةالعمليات 

  1.و الخدمةأجتماعي لهذا النشاط عتبار البعد الإوأخذ بعين الإ

 بالتالي :ثناء ممارسة مهامه أضمن سياسته العامة و جراءات التي يقوم بها المصرف وتتمثل هذه الإ

 مثلاً  مباشرالغير و أالمباشر  نشاطه نسان الناتجة عننتهاكات التي تطال حقوق الإلإد ايدتح -

عمال أ و أ مثل القروض المصرفيةبدعم مشاريع مختلفة من خلال العمليات  المصرف حينما يقوم

ثير على ألتا علىالمصرف  وقدرةنسان فهنا يبرز مدى نفوذ تلحق الضرر بحقوق الإ خرى أ

                                                           
1 Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 
Guiding Principles on Bsiness and Human Rights,the European journal of international law, 
Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd.,Vol.28, no 3, 2017,p:901 
Available on this link : http://www.ejil.org/pdfs/28/3/2794.pdf  

http://www.ejil.org/pdfs/28/3/2794.pdf
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ن يقوم المصرف برفض أو أ 1نتهاكات.من هذه الإ معها للحد  شخاص الذي يتعامل المشاريع والأ

 والمجتمع والبيئة.  نسانالإالتي تلحق الضرر بحقوق  المشاريعتمويل 

 عمالو محتمل  تضررها من هذه الأأشخاص التي تضررت تي دوره في تحديد الأأثم ي -

دراج هذه إوذلك عبر نتهاكات تقييم هذه النتائج الضارة ومعالجة هذه الإ فيبعدها يقوم المصرف  -

 يمية اخرى. ي عملية تقأنتهاكات ضمن سياسة المصرف مثل الإ

 منها. و الحد  أضرار وفي حال فشله بذلك يحاول تخفيفها ويقوم المصرف بمنع هذه الأ -

نتهاكات ب المسبق لهذه الإالتجن   ستباقي عبرإ لالأو  ن،ذات شقي   هو خلاقي لهذا الموجبفالبعد الأ،لذا

. والمجتمع نسانثيرها على حقوق الإأعمال التي يقوم بها من حيث تقيامه بالتدقيق بالأوذلك من خلال 

 . والمجتمع نساننتهاكات التي طالت حقوق الإمعالجة الإ لاحق وذلك عبرالثاني و 

ت داخلية وخبرات خارجية ن يستعين بما لديه من خبراأب من المصرف جراءات يتطل  الإ هذهب لقيامول

تضررت حقوقهم بغية التوصل الى  نشخاص الذين يتحاور مع الأأنسان و ن حقوق الإة بشؤو مختص  

 تكون نتهاكات وعن سبل المعالجة لكي ن يفصح عن هذه الإأنتيجة.كما وينبغي على المصرف 

 المؤهلات هميةأ  تبرز هنا منن يقوم بتدريب العاملين لديه حول ذلك. أو  الغيرمام أ ةواضح الإجراءات

ساسي الصادر عن ليها التعميم الأإشار أتفرضها لجنة بازل ضمن معاييرها العالمية والتي  التي العلمية

  2017\10\5تاريخ  12689ساسي رقم موضوع القرار الأ 2006\142حاكم المصرف المركزي رقم 

                                                           
1 Nagib Bayoud and Marie Kavanagh,Corporate Social Responsibility Disclosure :Evidence 
from Libyan manager ,Global journal of business research,vol 6, number 5,2012 , P : 76 
Availale at : https://www.theibfr.com/download/gjbr/2012-gjbr/gjbr-v6n5-2012/GJBR-V6N5-2012-
6.pdf 
 

https://www.theibfr.com/download/gjbr/2012-gjbr/gjbr-v6n5-2012/GJBR-V6N5-2012-6.pdf
https://www.theibfr.com/download/gjbr/2012-gjbr/gjbr-v6n5-2012/GJBR-V6N5-2012-6.pdf
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 يجعلهم مما 1.دارة والمديرعضاء مجلس الإأ تمتع بها ين أدبية والعلمية التي يجب المؤهلات الأ حول

الحوكمة  مرتكزات حدىإ يعتبر ما وهذا عمل يأب قيامهم او قرار يلأ تخاذهمإ عند ودرايةً  تبصر كثرأ

 بعادها الحديثة. أب

ولًا الحقوق المعترف بها عالمياً والمنصوص أ هينسان" حقوق الإب"  المقصودن أمن التوضيح  وهنا لا بد  

 له ممينللاحقين المتانسان والعهدين علان العالمي لحقوق الإتفاقيات الدولية وفي الإعنها في الإ

نظراً  حترامهاإوالتي يكون المصرف ملزم ب،العمل فيساسية والحقوق الأ المبادئ حولعلان الإو 

مم المتحدة بمواثيق منظمة الأ لتزامهإ الى واضح بشكل شارأاللبناني قد  الدستورعتبار ان إب،يتهالدستور 

 2.نسانعلان العالمي لحقوق الإوالإ

كثر من أ ودعم هتمامإ نها بحاجة الى أعتبار أفي المجتمع ب حقوق فئات محددةلحاق الضرر بإعدم وثانياً 

 .شخاص المهمشةوالأ والشباب مثل حقوق النساءغيرها 

حترام حقوق إن المصرف ملزم بأر اذ خلاقي والبعد القانوني لموجب التبص  وهذا ما يعكس البعد الأ

تفاقيات الدولية والنصوص الداخلية انما يبقى له حرية الإالدستور اللبناني و  نسان المنصوص عليها فيالإ

 المستخدمومن ضمنها حقوق  نسانحترام حقوق الإإتي دور المصرف بأفيدعم الفئات الاخرى.الخيار في 

                                                           
عن المصرف المركزي  الصادر 2017\10\5تاريخ  12689ساسي رقم موضوع القرار الأ 2006\142التعميم رقم  1

 دارة والمدير  عضاء مجلس الإأ تمتع بها يدبية والعلمية التي يجب ان المؤهلات الأب المتعلق
  1926الفقرة ب من مقدمة الدستور اللبناني الصادر عام   2
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ن يفصح عن ذلك للجمهور وللعاملين ألتزامات ضمن سياسته العامة و بدمج هذه الإ لقياممن خلال ا

  1معه.

منظمات العن  الصادرة المنصوص عنها في التوجيهات جراءاتن جميع هذه الإأب يضاأ نذكر وهنا

حقوق  ثار الفعلية والمحتملة التي تطالتقتصر على مدى تبصر المصرف بالقيام بها وتقييم الآدولية ال

لتزام إيضاً في مدى أويكمن غير مباشر.و التي قد يقوم بها بشكل أه تطنشأعماله و أ نسان نتيجة الإ

خلاقية ومدونات السلوك التي تبرز من خلال التعامل بحسن نية المصرف ومستخدميه في المعايير الأ

دارة خلاص وصدق والتعاون بين مجلس الإإووضوح وشفافية والتحاور مع الجمهور والتصرف بنزاهة و 

 .والمستخدمين

ن هذه التوجيهات تندرج ضمن القانون الناعم ولا تهدف أخلاقي لهذا الموجب في يبرز لنا البعد الأ بالتالي

 فيها تواجدي التيدولة الن تنتهك وتعارض سيادة أو أاشر بكل مشلى فرض نفسها على المصارف بإ

ت نص  نسان بل حترام حقوق الإإ في لم تنص على موجب المصرفنها أو  ،سيماوهذا واضح،المصرف

نها لا تهدف الى فرض تطبيق هذه التوجبهات أفعل ذلك وهذا دليل على  عنمسؤولية المصرف  على

 قانونية موجبات بفرضهذه التوجيهات  تقم فلم 2بشكل مباشر على المصرف بل يترك له حرية الخيار.

 .ماعيةجتالإ المسؤولية خلال من الموجب هذا دخلتأ بلعلى عاتق المصرف  جديدة

                                                           
متوفرة على الرابط التالي : ،نسانعمال التجارية وحقوق الإن الأأالتوجيهات الصادرة عن الامم المتحدة بشمن  16البند  1

s/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinesshttps://www.ohchr.org/sites/default/file
HR_AR.pdf 

2 John Sherman,working paper of the corporate responsibility initiative Beyond CSR : the 
story of the UN guiding principles on Business and Human Rights,HARVARD kennedy 
school, published on March 2020 ,visited the website on1\8\2022, p:9,Available at : 
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/CRI_AWP_71.pdf 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/CRI_AWP_71.pdf
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شارة الى طاره الاخلاقي فقط، فلا بد من الإإن نبقي مفهوم موجب التبصر في أن لا نستطيع أنرى بو 

ردنا مواكبة القوانين في الدول الغربية أطيره القانوني في حال أمفهومه القانوني لكي نكون على بينة من ت

خلاق  يمكن فصل القانون عن الأنه لاأخاصة و  جتماعيةوخاصة الاوروبية حول موضوع المسؤولية الإ

 .جتماعيةإ قاعدة ساسهاأ القانونية قاعدةعتبار ان الإب

 :  اللبنانيالقانون  وفقخلاقي الثاني : القيمة القانونية للبعد الأ المطلب

ي أعطاء إ  البعضرفض دولية، منظمات عن الصادرة التوجيهات وفق رالتبص   موجب تعريف من نطلاقاً إ

جتماعية الإ رساء بالتالي مسؤوليتهإرساءه و إفي  المصرفن دور أعتبر إ لزام قانوني لموجب التبصر و إ

ي نص  أبحاجة الى  فيه وليس يعملي لذمن المجتمع ا يحصل عليهايكمن في الشرعية والرضى التي 

نسان ولا يجوز لحاق الضرر بحقوق الإإساسي لهذه التوجيهات هو عدم نما يبقى الهدف الأإقانوني لذلك.

ن موجب التبصر يحمل في تفسيره أتبر إعخر ما البعض الآأ 1.ي وجه قانونيأربط هذا الموجب ب

ن هذا المفهوم ليس غريب عن النصوص القانونية إداري والبعد القانوني خاصة و ختلاف بين البعد الإإ

رت اليه هذه التوجيهات في تشريعاتها اشأن تدخل ما أي منها أرادت أذا إبالتالي العديد من الدول،في 

                                                           
1John Gerard Ruggie and John F. Sherman,The concept of “Due Diligence “ in the Un 
Guiding Priniciples on Business and Human Rights ,The European journal of International 
Law, Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd,Vol.28,no 3,2017 p:924 
Available on this link : http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf 
 

http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf
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ن هذه التوجيهات غالباً إالداخلية تكون على بي نة واضحة من المصطلح ومفهومه وبعده القانوني خاصة و 

 1دخال نصوص قانونية جديدة.لإما تهدف الى حث  الدول 

 القانونية عمالالأ عن ناشئة تكون  الموجبات نأ لىإ اللبناني المشرع شارأ فقدفي القانون الداخلي،  أما

عن  تنشئو أرادة منفردة إي عن أما تنشأ عن فريق واحد إعمال وهذه الأ 2.قانونية مفاعيل تحدث التي

 عن عقد.  تنتج يأرادة فريقين إ لتقاءإ

 ينين صفة المديونو معنوي  أن شخاص حقيقيي  أة و عد  أرابطة قانونية تجعل لشخص نه "أب يعرفالموجب ف

 3"ة اشخاص يوصفون بالدائنين.عد   أوتجاه شخص 

ت على بين الموجب الطبيعي والموجب القانوني فقد نص   4وجبات والعقودممن قانون ال 2زت المادة وقد مي  

ن يوجب تنفيذه على المديون والموجب الطبيعي هو أالموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن :" التالي

لتنفيذ ختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون ن تنفيذه الإأواجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه على 

 ."الموجب المدني

                                                           
1  Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 
Guiding Principles on Bsiness and Human Rights,the European journal of international law, 
Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd.,Vol.28, no 3,2017,p:90 
Available on this link : http://www.ejil.org/pdfs/28/3/2794.pdf  

 تاريخ 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 1932\3\9من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ  147المادة   2
 ستخدامه كقانون الموجبات والعقود في متن الرسالة إوالذي سيتم  11/4/1932

 تاريخ 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 1932\3\9 بتاريخمن قانون الموجبات والعقود الصادر  1 المادة 3
11/4/1932 

تاريخ  2642المنشور في الجريدة الرسمية العدد  1932\3\9 بتاريخ الصادر والعقود الموجبات قانون  من 2 المادة 4
11/4/1932 

http://www.ejil.org/pdfs/28/3/2794.pdf
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عتباره مصدر من مصادر إ لا في صدد إخلاقي ن المشرع اللبناني لم يتطرق الى الواجب الأأ لا  إ

 1الموجب.

ل هو  2د نوعي الموجبات الموجب الطبيعي والموجب القانوني،فالمشرع اللبناني حد   على درجة من أ فالاو 

ويكون ناتج عن صلة المحبة  3شبه بالواجب المعنوي أدبي والذي غالباً ما يكون و الأأخلاقي الأ الواجب

 ب المسؤولية المدنية في حال عدم تنفيذه،درجة من الموجب القانوني والذي يرت   قل  أو و العاطفة،أو القرابة أ

لزام إولا يمكن  ختياري إبالتالي فهو طوعي و نسان وحسن نيته،الموجب الطبيعي ينبع من ضمير الإف

 4.لزامية للموجب القانونية الإما في حال قام المدين بتنفيذه فيكون له نفس القو  أالمدين به،

القانوني وهو  الموجبخلاقي و الأ الواجبن الموجب الطبيعي يقف كخط وسيط بين إفوفي هذا الصدد 

 5ة الى القانون.جتماعي  ة والإمن خلاله تدخل العوامل الخلقي  

                                                           
، 2011عام ال،لبنان،بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية،،الطبعة الثانية،مصطفى العوجي،القانون المدني الموجبات المدنية 1

  20ص : 
 2642المنشور في الجريدة الرسمية العدد  1932\3\9من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ  2 نص المادة 2 

                                         11/4/1932تاريخ 
خلاقي وتم تنفيذه فيرفعه درجة الى أي في حال وجد ان الموجب هو أيشدد البعض على دور القاضي في هذه الحالة  3

 لزم نفسه به وبايفاءه. أنه قد أعتبار ان المدين قد قام بتنفيذه فيعتبر إموجب طبيعي وب
بموجب طبيعي ينقلب هذا الموجب الى موجب قرار إ في هذا الصدد، يقول العلامة جوسران انه في حال التوقيع على 4

 مدني ملزم للمقر.
، 2000عام ال،لبنان،،بيروتالحقوقية منشورات صادر،الطبعة الرابعةالجزء الاول،خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، 5

  30ص : 
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خلاقي الأ الواجبفقد ساوى البعض بين ،ثار جدل بين فقهاء القانون أخلاقي فقد بالنسبة للواجب الأ امأ 

رتقى في ألا اذا إموجباً طبيعياً  لا يعد   خلاقيالأ الواجب نأ عتبرأف خرالآأما البعض 1والموجب الطبيعي.

 2للضمير. رضاءً إعتقاد بوجوب الوفاء به الإ وعي الجماعة الى حد  

حدى القضايا ي المصارف لإخلاقي عبر تبن  موجب التبصر ببعده الأهذه التوجيهات تناولت  لقد

لكي  المصرف بها ميقو ستراتجية إجراءات او إو دعمها ويتم ذلك وفق أجتماعية والعمل على معالجتها الإ

طارها الطوعي إجراءات تبقى في لا ان هذه الإإنسان والبيئة بحقوق الإ لاحقال الضررمن  حد  ي

 .خلاقي غير الملزم طالما لا يوجد نص تشريعي حولهاوالأ

جتماعية وتنشر تقارير حولها عبر مواقعها ق المسؤولية الإيتطبب تقوم اليوملمصارف اللبنانية ا نأب نجدو 

، والزبائن تعاملها مع العملاء فيخلاقية أوتقوم بتبني سلوك  كمارادتها المنفردة، إبكامل  وذلك الإلكتروني ة

رادتها المنفردة إناتجة عن  نهاأ عتبارإبملزمة للمصارف  خلاقيةالأ المبادراتهذه  منمما يجعل البعض 

 قيام وعند 3عمال القانونية.تعتبر من الأة وغير مخالفة للنظام العام ة وواعي  كانت حر  حال  فيرادة الإوهذه 

  .هلتزاماتإضمن  من تعتبرواستراتجياته، هطضمن خط دخالهاإو  هاعن فصاحوالإ بنشرها المصرف

تنطلق  ادةر ن في حال كانت هذه الإألا إعنه، صدرت لمنرادة المنفردة هي غير ملزمة ن الإأ فصحيح

 فتنفيذ.طبيعي موجب الى خلاقيأ واجب منيجعله يرتقي  الواجبقرار بهذا خلاقي، فعند الإأ واجبمن 

                                                           
عام ال،لبنان،بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية،،غير مذكورةالطبعة الموجب الطبيعي دراسة مقارنة،مسلم عقيل عبده،  1

 29ص : ،2006
عام ال،لبنان،بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية،،الطبعة غير مذكورةالموجب الطبيعي دراسة مقارنة،مسلم عقيل عبده، 2

 31ص : ،2006
 2642المنشور في الجريدة الرسمية العدد  9/3/1932من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ  119نص المادة   3

 11/4/1932تاريخ 
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 من يرتقي خلاقي،يجعلهالأ ببعده جتماعيةالإ المسؤولية في رالتبص   لموجب ختياري إ بشكل المصارف

 .الطوعي طارهإ ضمن يبقى حياناً أو  حياناً أ المدني الموجب لىإ الطبيعي الموجب

 ظل   في الاجتماعية المسؤولية في التبصر لموجب خلاقيالأ البعد بين الجدل يثير نأ نهأش من وهذا

)وسيتم .الموجب بهذا لزاميتهاإو  فردةنالم رادةالإ فعالية وبين حوله تعميم وأ قانوني نص يأ غياب

 .(تباعاً  ذلك على ضاءةالإ

تعريفه في التوجيهات الدولية وبعدها  تم كما خلاقيالأ بعده في التبصر موجب تناولنا المبحث هذا في

 .المدنيالموجب  وتعريف مفهوم من نطلاقاً إ اللبناني القانون  في ناقشنا القيمة القانونية لهذا الموجب

 للمصرف ةجتماعي  الإ ةالمسؤولي   في رالتبص   لموجب الوضعي ساسالأالمبحث الثاني : 

 : اللبناني القانون  في

ر العمل المهني للمصرف وكثرة ن تطو  أنجد ب ر في المصارف اللبنانيةردنا تطبيق موجب التبص  أذا إ

سع في مجال تطبيق حسن النية وخلق موجبات جديدة في عالم تو  الديا الى أزمات المالية والمصرفية،الأ

  1ملحوظة سابقاً. المصارف لم تكن

خلاقية داخل فالمصارف اللبنانية قد تبنت نظام الحوكمة ووضعت مدونات سلوك ترعى التصرفات الأ

 تاريخ 9382 رقم ساسيالأ القرار 2006\106التعميم رقم  وذلك فيرف وفي تعامله مع الغير.المص

 10708قرار وسيط رقم   255المتعلق بالحوكمة الرشيدة كما التعميم الوسيط رقم  20062\7\26

                                                           
 حماية المستهلك في القطاع المصرفي )دراسةفي قانون الأعمال، رسالة لنيل شهادة الماجسترغادة رياض حرب،   1

  28ص: ، 2018العام الجامعي ،لبنان،الجامعة اللبنانية دارية،السياسية والإ، كلية الحقوق والعلوم مقارنة(
التعميم المعدل بالتعميم  26/7/2006عن المصرف المركزي بتاريخ  الصادر 9382رقم  ساسيالأ القرار 106/2006 رقم التعميم 2

 لزامإب المتعلق 2006\7\26تاريخ  9382ساسي رقم المتضمن تعديل للقرار الأ 10708قرار وسيط رقم   255الوسيط رقم 
 .دارة المصرفية الرشيدةواعداد دليل الإلجنة بازل  عنستصدر  التيبجميع مبادئ بازل التي صدرت و  التقيدبالمصارف 
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 دالتقي  من خلاله المصارف  ألزم حيث 2006\7\26تاريخ  9382ساسي رقم المتضمن تعديل للقرار الأ

دارة المصرفية الرشيدة عداد دليل الإإ و  عن لجنة بازل لتزام بجميع مبادئ بازل التي صدرت وستصدرالإو 

دارة وسياسة جان المنبثقة عن مجلس الإدارة الرشيدة والل  تباع الإإجه المصرف في يتضمن تو   حيث

 لكتروني.ذا الدليل على موقعها الأه المصارف ن تنشرأو فصاح الإ

التصرف بحسن ب ملتزم حكماً  وهوعمال المصرفية ر في الأموجب التبص  حترام إب ملتزمبالتالي المصرف 

 مستخدميه.  ممارساتدارة و مجلس الإ قرارات عبر ة مع الجمهورني  

 مع جتماعيةالإ المصرف مسؤولية في رالتبص   موجب علاقةهذا المبحث من ذلك سنتناول في  نطلاقاً إ

 ( لو  ب الأمطلال) ةالقانوني المبادئ

 (الثاني مطلبال) المصرف عاتق على وشامل عام كموجب التبصر موجب سنتناولالمطلب الثاني  وفي

المبادئ  ة معجتماعي  الإ المصرفة موجب التبصر في مسؤولي   علاقةل : و  الأ  المطلب

   : القانونية

عمال القانونية من بين هذه المبادئ والأ العقودساسية في والأ العامة القانونية من المبادئ المبادئ تعتبر

 .النهاية حتى بدايتها منذ القانونية عمالالأ المبدأ هذا يرافق حيثفي التعامل  ستقامةوالإة حسن الني   مبدأ

لى مرحلة تنفيذ العقد إمنذ مرحلة المفاوضات وصولًا  حاضرمبدأ حسن النية  وفي العقود خصيصاً يكون 

 .هافي خلاقيالأ والعامل قتصاديالإ التوازن انه يحافظ على  عتبارإب

الخدمة  عنعلامه إب تقومالمصارف اللبنانية في تعاملها مع العميل حيث  هتعتمد يضاً أ المبدأ وهذا

 .علان الخادعفي الإ ص على عدم وقوعهالمقدمة وتحر  
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 لتزامإ مدىل كقياس الموضوعي المعيارفغالباً ما يؤخذ ،وتحديداً المصرفية منها بالنسبة للعقود ماأ

عمال يضاً الأألعقود المصرفية بل يشمل ن هذا المعيار لا يعتمد فقط باألا إ.الممتهن بسلوك المصرف

 . التي يتخذها المصرف المصرفية والقرارات المختلفة

كمقياس  الموضوعي المعيار شارت التوجيهات الصادرة عن المنظمات الدولية الىأ،السياق نفسه وفي

 1.جتماعيةالإ المسؤولية في ركد من تطبيقه لموجب التبصأالمصرف للت لعمل

 (لاولىا النبذة)رالتبص   لموجب ساسأكالنية  حسن معيار بمعالجة ولىالأ بالنبذة سنقوم ذلك من نطلاقاً إ

 جتماعيةالإ المسؤولية في التبصر لموجب قياسمك الموضوعي المعيارفي النبذة الثانية فسنعالج  ماأ

 (النبذة الثانية) للمصرف

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ةتم زيار  ،الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات قتصاديالإلمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان ا 1

 على الرابط التالي :  فرمتو  ، 11/9/2022الموقع بتاريخ 
AR.CORRpdf.pdf-11/TUAC_Guide-https://mneguidelines.tuac.org/sites/default/files/2020 

https://mneguidelines.tuac.org/sites/default/files/2020-11/TUAC_Guide-AR.CORRpdf.pdf
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 : رالتبص   بساس لموجأك حسن النية معيار:  ىولالأ  النبذة

مع مبادئ  حدخلاقي يت  أ أفهو بطبيعته مبد1خلاق،يعتبر مبدأ حسن النية معيار وسيط بين القانون والأ

العقد منذ ينبثق عنه موجب قانوني وهو يحكم مرحلة  قديضاً موجب سلوكي أوهو ،نصاف والعدالةالإ

 2المفاوضات وصولًا الى التنفيذ.

ة هو ن موجب حسن الني  أة يفتقر لتعريف واحد ودقيق حوله ويعتبر ن موجب حسن الني  أيرى غستان 

 3و القاضي درجته بحسب العرف والعادات وغيرها.أد المشرع ستقامة في التعامل ويحد  تكريس لموجب الإ

خلاقية ضمن دخال القاعدة الأليها المحاكم لإإن حسن النية هو الوسيلة التي تلجأ أما ريبير فيرى أ

 4.القانون الوضعي

                                                           
1 Philippe stoffel-munck, l’abus dans le contract essai d’une théorie , L.G.D.J, Paris ,   
2000,p:23 

الدراسات –مجلة الجامعة العربية ،المستحدث في حسن النية في العقود يندا جابر،ل عن نقلاً  القانونية،العدد غير مذكور،  
متوفر على الرابط التالي :  ،مذكورة غير الصفحة،2020  عامال

https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9 
 الصفحة،2020عام الغير مذكور، العدد،الدراسات القانونية – العربية الجامعة جلةم،حسن النية في العقود ليندا جابر، 2

 الرابط التالي :  على متوفر ،مذكورة غير
 https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9 

3 J. Ghestin.Traité de Droit Civil. Le contrat. Formation.1988 page 203 – 204   
  728ص :  ،2016 عامال،لبنان،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،السادسة الطبعة،العقدنقلًا عن مصطفى العوجي،

4  G. Ripert. La règle morale dans les obligations civiles. N 157  
 728ص : ،2016عام النقلًا عن مصطفى العوجي،العقد،الطبعة السادسة،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،

https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9
https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9
https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9
https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9
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الآخر والبعض  1خلاص"نه " الصدق والإأبالبعض  هفة فعر  وفعلًا تعددت التعريفات حول مفهوم حسن الني  

نه من خلال حسن النية يلتزم أعتبر أ خر والبعض الآ 2الغش "وعدم ستقامة والنزاهة نه يعني" الإأ عتبرإ 

 ستقامة في التعاملنه الإأمفهوم حسن النية بعر ف خر وهناك رأي آ 3.ستقامة ونزاهةإطراف بالتعامل بالأ

نصاف ام بمبادئ العدالة والإلتزام الت  وذلك بالإه ضرار بالغير عند ممارسة حق  لى عدم الإإرادة تجاه الإإو 

لا من خلال إن معيار حسن النية هو  حالة معنوية لا يمكن لمسها أمن هنا نستنتج ب 4وعدم التجاوز.

 5خرين.تصرفات المصرف مع الآ

خلاقية، أعتبار انه ناتج عن خلفية إوبة وعدم القدرة على حصر تعريفه،سم هذا المفهوم بالشمولي  ويت  

خلاقية في العلاقات دخال القواعد الأة لإة والقضائي  الة بيد كل من السلطة التشريعي  وسيلة فع   بالتالي يشكل  

 6القانونية.

                                                           
نقلًا عن : عبد  82، ص:  1994،الطبعة الاولى، قتصادية على القوة الملزمة للعقدثر الظروف الإأرشوان حسن رشوان، 1

 عام ال،لبنانبيروت،،زين الحقوقية،منشورات الطبعة غير مذكورة،()دراسة مقارنةحسن النية في العقودبراهيم،إالمنعم موسى 
 83ص: ،2006

نقلًا عن :  78، ص: 1960 ،مطبعة مصر،الطبعة الاولى،لغاء العقودإستعمال الحقوق و إ،التعسف في حسين عامر 2
، بيروت،الحقوقيةزين ،منشورات الطبعة غير مذكورة ،() دراسة مقارنة براهيم، حسن النية في العقودإعبد المنعم موسى 

 83ص:،2006عام ال،لبنان
عام ال،لبنان،بيروت،يةقمنشورات زين الحقو ،الطبعة غير مذكورةحسن النية في العقود )دراسة مقارنة(،براهيم،إعبد المنعم  3

 3ص : ،2006
  727ص :،2016عام ال،، لبنانبيروت،الحلبي الحقوقيةمنشورات ،الطبعة السادسة،العقدمصطفى العوجي، 4
 عام اللبنان،بيروت،،منشورات الحلبي الحقوقية،غير مذكورةالطبعة ،عتماد الماليلبنى مسقاوي،المسؤولية المصرفية في الإ 5

 72ص:،2006
بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،،لطبعة غير مذكورةا عتماد المالي،لبنى مسقاوي،المسؤولية المصرفية في الإ  6
 70،ص:2006 عام ال
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العمل القانوني  نإمن قانون الموجبات والعقود على التالي : " 1147 نصت المادة،وفي القانون اللبناني

 المنشئ ين العمل القانونإو نشاء الموجبات.قانونية وعلى الخصوص لإ حداث مفاعيلهو الذي يعمل لإ

 عنه فيعبر تفاقاإ يكون  نأ وأ(  بمشيئته فريق كتصريح)  واحد فريق عن صادر يكون  نأ يجوز للموجبات

 ."بالعقد

زم الوجه القانوني تل ة علىأد المنشن العقو إ: "  التاليمن قانون الموجبات والعقود على  2221 المادة ماأ

و  3115عطت المواد أ و ." نصاف والعدلة والإر وتنفذ وفقا لحسن الني  ن تفهم وتفس  أالمتعاقدين ويجب 

                                                           
 تاريخ 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 9/3/1932 بتاريخ الصادر والعقود الموجبات قانون  من 147 المادة 1

11/4/1932 
 تاريخ 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 9/3/1932 بتاريخ الصادر والعقود الموجبات قانون  من 221 المادة 2

11/4/1932 
 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 9/3/1932 بتاريخ الصادر والعقود الموجبات قانون  من 151 المادة  نصت3 

عتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع للقاضي ان ينظر بعين الإعلى التالي : "  11/4/1932 تاريخ
بقاء كل شيء على حاله, ما لم يكن ثمة نص إيفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع ة لإدمعتد حتياط الشديد مهلاً الإ

 " .قانوني مخالف
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ستنسابية للقاضي بتقدير حسن نية المدين من من قانون الموجبات والعقود السلطة الإ 2300و  1241

 .اعدمه

 2016لسنة  131المرسوم رقم من قانون العقود الفرنسي  1104 ةت المادوفي السياق نفسه نص  

برامها وتنفيذها بحسن إالعقود و  ىن يتم التفاوض علأنه : " يجب أعلى  2016\2\10الصادر بتاريخ 

  3".متعلق بالنظام العام هذا النص  ة.ني  

يدخل و  القانونية عمالالأنواع محددة من أحكر على و أاخلية فهوم حسن النية لا يتعلق بنصوص دوم

ت الفقرة السابعة من المادة الاولى من مبادئ "اليوندروا " عمال التجارية حيث نص  مور المتعلقة بالأالى الأ

                                                           
 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 9/3/1932من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ  241 المادة  نصت 1

 التالي :  على11/4/1932 تاريخ
حد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان ألغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم يقدر وجود شرط الإ" 

ن إف. ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة ون.ستثناء منصوص عليه في القانإيحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة 
وفي . مع طلب التعويض الفريق الذي لم تنفذ حقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد

لا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من إلغاءساس لا يكون هذا الإالأ
ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ, ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب . لغاء العقدإهمية ما يصوب الشأن والأ

من حسن نيته ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة ما يراه 
 ".وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. القضاء

 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 9/3/1932من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ  300 المادة  نصت 2
 : التالي على11/4/1932 تاريخ

وتجوز  ان الايفاء بهذا المعنى  للتجزئةوإن كان الموجب قابلا  أيفاء مجز جبار الدائن على قبول الإإلا يجوز للمديون "
للقاضي ان يمنح المديون  مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء, ويحق
 ".الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال

3 Art.1104 code civil :  "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne 
foi. 

Cette disposition est d'ordre public." 
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ن يتصرف وفقاً لما تقتضيه أيلتزم كل طرف ب: "التالي التزام بهذا المبدأ حيث جاء فيهعلى ضرورة الإ

 1".لتزام او تقييدهستبعاد هذا الإإ طرافلا يجوز للأمانة التعامل في التجارة الدولية.أة و حسن الني  

بالتالي في حال مخالفتها، القانونية وتترتب المسؤولية عامة قاعدة هو نية بحسن فالتصر  ن أعتبار إوب

والواعية  ةالحر   رادةالإرادة المنفردة حيث تكون لتزام بالإالإ ومنهاعمال القانونية جميع العقود والأفهي تطال 

 .النية حسن مبدأ برزهاأ العامة مبادئالو  العام نظامن تكون غير مخالفة للأفيجب .لتزامللإ اً مصدر  هنا

طار إيكون في  ة قدجتماعية ومبدأ حسن الني  في المسؤولية الإ رموجب التبص   نأب نرى  يضاً أ هنا ومن

 ممارسات عبر دارة اومجلس الإيتخذها  التيقرارات ال عبر ماإة طراف المعني  المصرف مع الأ علاقة

  .المصرف عمالأ و 

يستنتج ذلك من السلوك ستقامة،المصرف عند قيامه بالتصرف بالصدق والنزاهة والإ عمل يتبلور ذلك في

كثر أموجب التصرف بحسن نية  حيث أنمع الجمهور  في تعامله والتصرفات التي يقوم بها المصرف

ر المسؤولية المهنية فمفهوم حسن النية أخذ يزداد تطوراً وتفعيلًا اليوم نتيجة تطو   نه ممتهناً عليه لأدتشد

حسن النية موجب المرتبطة ب عاميمن هناك العديد من التأونرى 3شكال المسؤولية المدنية.أ إحدىبوصفها 

عتبرت أ بازل المتعلقة بالحوكمة والتي  تفاقياتإلى تطبيق جميع إ 20064\106شار مثلًا التعميم رقم أفقد 

 .حسن النيةموجب خلاص وصدق وهذا مرتبط بإدارة التصرف بعضاء مجلس الإأ ن على أ

                                                           
عام الالعدد غير مذكور،،الدراسات القانونية –مجلة الجامعة العربية ،المستحدث في حسن النية في العقودليندا جابر، 1

 متوفر على الرابط التالي :  ، مذكورة غير الصفحة، 2020
 https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة غير مذكورة ،المالي، عتمادلبنى مسقاوي،المسؤولية المصرفية في الإ 3
 159ص :،2006عام ال
 طبيقت حول 26/7/2006 بتاريخ المركزي  المصرف عن الصادر 9382 رقم ساسيالأ القرار 106/2006 رقم التعميم 4

  بازل لجنة عن الصادرة الرشيدة الحوكمة مبادئ

https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9
https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9
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الى أهمية تثقيف العميل حول الخدمة التي سيقدمها والقيام بالنشر 1 2015\134شار التعميم أكما 

 خلاقية في التعامل معه. اد المعايير الأمعتإ فصاح بشكل متواصل كما و والإ

 صديقة مشاريع لويمو   جتماعيةإ نشاطات بدعم المصرف يقوم عندما ةالني   حسن معيار يضاً أ ويبرز

منها في تعامله مع المستخدمين  طلقنوي ليهاإ يستند خلاقيةأ وسلوك مبادئ ضعي عندما يضاً أ،للبيئة

 والمحيط. 

عام ينبغي على المصرف  أفهو مبد،خلاقيخذ بعده القانوني والأأن معيار حسن النية يأب نرى  بالتالي

تجاه عمال التي يقوم بها او الأ المستخدمينكان من العملاء او أي تعامل مع الغير سواء أعتماده في إ 

 صحابأو  المحيط على ثيرهأت مدى يدرسو  يتخذه قرار يأ في بالتبصر المصرف يقوم فعندما.مجتمعه

 في التعامل.  ةقامستوالإ النية حسن مبدأ من ينطلق المصالح

 جتماعيةالإ المسؤولية في رالتبص   لموجب قياسمك الموضوعي معيارال:  ةالثاني النبذة

  : للمصرف

ن المرء كما يكون مسؤولًا عن إ:" على التالي من قانون الموجبات والعقود اللبناني  2123ت المادة نص  

  ه."و تنب  أحتراز إو قلة أره. وهذا يشمل كل تقصير هماله وعدم تبص  إ يضاً مسؤولًا عن أرتكبه يكون إفعل 

 القانون المدني.  مع عيةجتماالإهذه المادة ربط موجب التبصر في المسؤولية نص  نرى من خلال  وهنا

                                                           
المتعلق  12/2/2015عن المصرف المركزي بتاريخ  الصادر 11947ساسي رقم الأ القرار 134/2015التعميم رقم   1

 جراء العمليات المصرفية مع العملاء إباصول 
 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 9/3/1932من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ  123المادة  نص 2

 11/4/1932 تاريخ
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 قتتعل   عقود ذلك فيو  مباشر بشكلالصالح  ب  معيار الأ الى المدني القانون  نصوص بعض شارتأ قدو 

 مفهوم يرعىخاص  ي نص  أغياب  وفي ظل  .الوكالة عقدك غيرها او كعقد الوديعة العمليات المصرفيةب

ن موجب التبصر في أخاصة  لذلكي جتهاد التصد  اللبناني قد ترك للفقه والإ، يكون المشرع الصالح ب  الأ

 في يبقىخلاقي أ واجبو أ المدنية جتماعية تحديداً قد يكون موجب قانوني ويرتب المسؤوليةالمسؤولية الإ

 .الطوعي طارهإ

في  مسنقو ورد في التوجيهات الدولية، الذي المعيار هذا حول كثرأ والشرح ستفاضةوللإ ذلك من نطلاقاً إ

 فيلموجب التبصر  يالشخص والمعيارالموضوعي المعيار  الفرق بين شارة الىالإبولى الفقرة الأ

 ( الفقرة الاولى)المسؤولية الاجتماعية للمصرف

 للمصرف جتماعيةالإ المسؤولية فير بموجب التبص   وعلاقته الممتهن معيار سنعالجفي الفقرة الثانية  وثم

 (الفقرة الثانية)

 لموجب التبصر في الشخصي والمعيارالموضوعي  المعياربين  ق ر: الف ىولالأ  الفقرة

 :  جتماعية للمصرف المسؤولية الإ

حكام المسؤولية المدنية التي تنتج عن شبه أالبعد القانوني لهذا الموجب مرتبط ب نأ الى شرناأو  وسبق كما

 المصرف كعقد الوديعة.  يهاخرى يجر أوقد يكون مرتبط بعقود .جرم وتحديداً عن عدم التبصرال

همال وهو مرادف عتبره البعض انه عكس الإأ ،في المسؤولية التقصيرية فعند الحديث عن موجب التبصر

نسان في علاقته مع غيره في مجتمعه وبيئته وذلك للحيطة والحذر والتيقظ والتعقل وهو مفروض على الإ
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وفر ق  2همالول في ان التبصر هو عكس الإي الأأخر فوافق الر ما البعض الآأ 1ي ضرر.ألحدوث  تفادياً 

د بموجب مفروض عليه بعدم التقي  عتبر ان قيام شخص ما إ حيث رادي،إهمال غير إ رادي و إهمال إ بين 

ر بموجب التبصر دون  لتزامه هذا،إلحق ضرر بالغير نتيجة عدم أواذا  حداث هذا إرادة إفيكون قد قص 

خر يعتبر ان موجب التبصر آوهناك رأي  3.راديهمال غير الإطبق مع الإ.بالتالي يكون فعله ينرالتقصي

نسان في تطبيقه نه يلتزم الإألا إنظمة عن سلوك معين ربما غير منصوص عنه في القوانين والأ أينش

 4نحرافه عنه يرتب مسؤوليته الشخصية.إداخل مجتمعه وفي حال 

 نأ لاإالصالح  ب  الأ معيارالى  شارةالإ عند مرالأ اللبناني المشرع حسم فقد والوديعة الوكالة عقد في ماأ

 5.ممتهن كونه المصرف على يشدد المعيار هذا

 خاصة محدد معيارعتماد إ من  ر لا بد  ر او غير متبص  ذا كان الشخص متبص  إلمعرفة ما  حال كل   وعلى

خر آالشخصي وموقف  بالمعيارعتبر ان موجب التبصر مرتبط إ هناك رأي ،ن في القانون الوضعيأ

 عتبره مرتبط بالمعيار الموضوعي.أ 

                                                           
 ،منشورات عويداتالطبعة الاولى، الخطأ والضرر،عاطف نقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  1

 131ص : ،1983 العام،لبنان،بيروت
2 The opposite of diligence is negligence  

، ،لبنانبيروت،،منشورات الحلبي الحقوقيةالرابعة الطبعة،القانون المدني المسؤولية المدنية،الجزء الثانيالعوجي،مصطفى  3
 252ص:،2009العام 

 ،منشورات عويداتالطبعة الاولى،عاطف نقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر، 4
 132، ص : 1983العام  ،لبنان،بيروت

  النبذة هذه من الثانية الفقرة راجع طفاً ل 5
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عمال القانونية التي يقوم بها المصرف وهي بطبيعة الحال لا يقتصر على الأ رالتبص   موجب نعلماً أ

يتخذها مجلس الادارة والتي تستلزم يضاً يطال هذا الموجب القرارات التي أبل ،تشمل العقود المصرفية

 على عاتق المصرف كونه ممتهن.  وتشددر التبص  

وفيما بعد في البند  في عمل المصرف وقراراته يالشخص المعيار لىإ بالتطرق  لو  الأ بالبند سنقوم لذا

 .في عمل المصرف وقراراته موضوعيالثاني سنشير الى المعيار ال

 :  في عمل المصرف وقراراته  الشخصي المعيار:  لوالأ  البند

من  بالتالي لا بد  قائمة على الفعل الشخصي،تقصيرية النه بما ان المسؤولية أه عتبر مؤيدي هذا التوجأ 

دراكه وحذره إ حدى ومعرفة ما يدور في ذهنه وفكره وداخله ومدىالنظر الى حالة كل شخص على 

ي حول كما وينبغي التقص   1.المهنية وخبرته تهومعرف تهوذلك وفق ثقافومعرفته للموجب المفروض عليه 

هملها فيتحمل مسؤولية فعله ويجب أ ذا كان مدركاً لموجباته و إالظروف التي كانت تحيط بالفاعل.ف

ن أو من عاداته أن يتوقعها أما اذا كان غير مدرك لموجباته ولم يكن في طاقته وقدرته أمحاسبته،

  2.يتصرف السلوك ذاته فلا يتحمل المسؤولية

مور ر الفاعل بل نرتكز على الأي مؤشر خارجي لمعرفة مدى تبص  أي في هذه الحالة لا نستند الى أ

 الشخصية المرتبطة به. 

 .ودقته تهلصعوب نظراً  الدولية التوجيهات في ولا الوضعي القانون  في المعيار اهذ يعتمد ولم

                                                           
، ،لبنانبيروت،منشورات الحلبي الحقوقيةالرابعة، الطبعة،الجزء الثانيالقانون المدني المسؤولية المدنية،مصطفى العوجي، 1

 255ص:، 2009العام 
 منشورات عويدات،الطبعة الاولى،الخطأ والضرر، -عاطف نقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  2

 135، ص: 1983 ، العاملبنان ،بيروت
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 : عمل المصرف وقراراته  فيالموضوعي  المعيار:  ثانيال البند

من قياس تصرف الفاعل المهمل والغير متبصر مع سلوك الشخص  ي انه لا بد  أنصار هذا الر أيعتبر 

بالتالي يكون الرجل العادي المتوسط .العادي المتبصر والعاقل في الظروف نفسها التي وجد فيها الفاعل

 هو المقياس المعتمد. 

 بعد فيمان سوك معين قد يكون مقبول في زمن معين أعتبار أب 1جتماعيةيرتبط هذا المعيار بالبيئة الإ

 .يصبح غير مقبول

على درجة أ ن يقاس وفق الرجل الذي يكون أعتبر البعض ان المعيار الموضوعي يجب أ السياق ذاته، وفي

جه اذ نتقاد هذا التو  إالى  من الفقهاء وهذا ما دفع بالعديدالعادي.وليس وفق الرجل 2 ر واليقظةمن التبص  

 يأنصار هذا الر أ عتبرإ و نطاق الخطأ وسيرتب المسؤولية بشكل واسع على الفاعل. منان ذلك سيوسع 

يجب الولوج الى المعيار المتوسط اي الشخص الذي لا يكون بدرجة عالية من التبصر والذكاء  نهأ

ر وغير مبالي.دراك،والإ فيكون الرجل العادي المتبصر والعاقل هو كما ولا يكون شخص مهمل ومقص 

ستقر عليه المشرع اللبناني في حالات المسؤولية التقصيرية القائمة على أوهذا فعلياً ما 3مثل.المعيار الأ

 الصالح كنموذج.حيث أخذ معيار رجل العائلة 4الخطأ غير المقصود وفي نصوص قانونية مختلفة 

                                                           
منشورات الطبعة الاولى،الخطأ والضرر، -عاطف نقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي   1

  139، ص:1983 العام،لبنان،بيروتعويدات،
 135ص :  السابق، المرجعالخطأ والضرر، –عاطف نقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  2
 136ص :  السابق، المرجعالخطأ والضرر، –عاطف نقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  3
 من قانون الموجبات والعقود  758الوكالة نص المادة   وعقد 690 الوديعة نص المادة  عقد 4
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 لذيا standard of conduct  1المفهوم القانوني لموجب التبصر يعكس المعيار الموضوعين أب ونرى 

 الموجب المفروض عليها. في لتزاماً إ المصرفبه  يقوم

ر عتماد المعيار الموضوعي في تطبيق موجب التبص  إ في هذا الصدد الى  2الدولية التوجيهات شارتأ وقد

: كالتالي مواصفاته تكون  والذي حلالصا ب  الأ معيار السياق هذا في عتمدأ  وقدجتماعية في المسؤولية الإ

دراك والتعقل عتباري نظري،صاحب مواهب وسطة،ودرجة وسطة من الإإ كائن هو الرجل النموذجي،

وهذا الشخص ليس بكيان ثابت انما هو متغير يحترم حقوق ومصالح الغير ولا يلحق الضرر بهم.واليقظة،

يختصر القانون 3ر مع تغير المجتمع وثقافته وعاداته.نه يتغي  أكما و حسب المكان والزمان والظروف،

 4.نغلوساكسوني هذه الصفات بعبارة " الرجل العاقل "الأ

 نرى  فنحن،لذا الشركات جميع تطال كانت بل خاص بشكل المصارف الى تشير لم التوجيهاتن هذه أ لاإ

 مقياس الى تتعداه  بل العادي الصالح ب  الأ معيار على تقتصر لا جتماعيةالإ المصرف مسؤولية نأ

                                                           
حيث كان مرتكب الخطأ يُسأل في حال كان تصرفه ناتج عن تعود جذور المعيار الموضوعي الى القانون الروماني  1

أهمال نتيجة عدم امتثاله لمعيار الاب الصالح. وكان هناك مثل شائع حول هذا المعيار بين رجال القانون الرومان وهو 
عتبر فعله مثل المزارع الذي يقوم باشعال النار في حقله، فاذا اشعلها في يوم صحو وكان متبصر في مراقبة النار ، ي

وهو معيار الاب الصالح . اما في حال اشعل النار في حقله في يوم عاصف ولم يستطع   مطابق للمعيار الموضوعي
 الحد من النار وامتدت الى حقل وملك جاره، فيعتبر عندها مسؤولًا اذ انه فشل في تطبيق المعيار الموضوعي.  

 التوجيهات الصادرة عن الامم المتحدة بشان الاعمال التجارية وحقوق الانسان  2
على الرابط التالي :  متوفرة

cuments/Publications/GuidingPrinciplesBusinesshttps://www.ohchr.org/sites/default/files/Do
HR_AR.pdf 

، ،لبنانبيروت،منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة الرابعة،،مصطفى العوجي، القانون المدني المسؤولية المدنية،الجزء الثاني  3
 257ص:،2009العام 

 253المرجع السابق، ص ،المسسؤولية المدنية، الجزء الثانيالقانون المدني ،مصطفى العوجي  4

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
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 ،المصرفية التي يقوم بهاعمال والعمليات هذا المقياس في الأ عتمادأب سوةً أ الممتهن تصرف وفق تصرفه

  جتماعي. الإ ملهوع دوره في حترافإو  خبرة من المصرف يمتلكه ولما

 جتماعيةالإ المسؤولية فيبموجب التبصر  وعلاقته الممتهن معيارالثانية :  الفقرة

 : للمصرف

 الخاطئ السلوك لتقويم الصالح ب  الأ معيار وتحديداً 1عتمد المقياس الموضوعيأ رجح قد ي الأأالر  لعل

 الوكالة عقد ترعى التي برزهاأ النصوص من العديد في تناوله قد كان اللبناني المشرع نإو  خاصة

حسب موجب التبصر  الدولية كما سبق ذكره حيث يقاس نطبق مع التوجيهاتيوهذا ايضاً ما .والوديعة

 .standard of conduct  المعيار الموضوعي

 عن عوضاً  الصالح ب  الأ معيار وتحديدا الموضوعي المعيار عتمدأ  ،المسؤولية المدنية بشكل عام وفي 

 عماقأ  الى الدخول علينا رتعذ  يفي المعيار الشخصي  نلأالشخصي لقياس السلوك الخاطئ  المعيار

  2.وحذر حيطه من عنه ينتج وما معين موجب دراكلإنسانية الإ والشخصية وذهن ونفس

الرجل  ومعيار الموضوعي المعيار عتمادإ مر لا يقتصر فقط على فالأالمهني،  سلوكقياس ال في نماإ

درجة متوسطة من العلم  اتالممتهن الذي يكون ذ معيار وفقما  سلوكالعادي والعاقل بل يقاس 

                                                           
منشورات الاولى، الطبعةالخطأ والضرر، -عاطف نقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  1

 136ص:،1983العام  ،لبنان،بيروتعويدات،
 ،الحقوقية منشورات الحلبيالطبعة الرابعة،،المدنية،الجزء الثانيالقانون المدني المسؤولية مصطفى العوجي، 2

 255ص: 2009العام ،،لبنانبيروت
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الحالة والظروف والوضع  يف يكون  الذي محترفخذ المقياس وفق تصرف المهني أي بالتالي1روالتبص  

 2.متهانوالإ حترافالإ ودرجة ذاتهالنفسي 

محترف وممتهن ولديه المعلومات الكافية والوافية حول  كونه المصرف عمل على ينطبق ما وهذا

حترافه ودرايته إبمظهر الشخص المحترف ويعكس لهم مدى  ريوهو يظهر الى الغ دمهاالخدمات التي يق

نه يمارس عمله عبر أ. كما ينه وبين الغيرب الثقة رابط يبنيلكي  به النشاط الذي يقوموخبرته في 

ولديهم المعرفة والدراية التامة حول المهنة لذا فيكون بموقع قانوني يميزه عن  متخصصينشخاص أ

يحتكر  وفه 4ممتهن نهأ عن عوضاً  المصرفو 3.شخاص العاديين ويكون من فئة المهنيين المحترفينالأ

 ،ي دولة ويساهم في السياسة النقديةأقتصاد إهمية في أ خدمات مالية مختلفة وله  تقديم

 :ن أ عتبرأ  حيث5بيروت في بتدائيةالإ المحكمة عن صادر قرار في اللبناني القضاء تبعهأ ما وهذا 

يلتزم بالموجبات التي تلازم  الصفة، أنهذه  من موجبات الدائن الممتهن، والمصرف عندما تكون له" 

هذه الصفة وهي القيام بالتصر ف القانوني الذي بموجبه يترتب تخفيف الضرر عن الطرف الآخر المدين، 

                                                           
 282 ص السابق، المرجع،الثاني الجزء المدنية، المسسؤولية المدني القانون ،العوجي مصطفى  1
مسؤولية المصرف مانح التسهيلات المصرفية " دراسة مقارنة القانون، في الماستر شهادة لنيل رسالةالجميلي، عقيل جعفر 2

 92: ص،2015 عامال،الشرق الاوسط جامعة،كلية الحقوق  قسمفي القانون الاردني والعراقي" ، 
المصرف مانح التسهيلات المصرفية " دراسة  مسؤولية،لنيل شهادة الماستر في القانون  رسالةعقيل الجميلي،  جعفر 3

  89ص: ،2015عام الجامعة الشرق الاوسط ،،الحقوق  كلية قسممقارنة في القانون الاردني والعراقي" ،
، بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الاولىمبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتماد واستثناءاته،نعيم مغبغب، 4

 122ص:،2009عام ال،لبنان
أحمد الصباح / بنك بيروت   ،3/2/1994 تاريخ 2916/92القرار أساس الغرفة الثالثة،المحكمة الابتدائية في بيروت، 5

 .غير منشورالرياض،



47 
 

 نهأب المصرف الى ينظر الفرنسي القضاء يضاً أ."والزبون عندما تكون له هذه الصفة كمقترض أو مستدين

  1.المساءلة هتقعا على يشدد مما محترف

 بعده التبصر موجب خذأمعيار الممتهن سواء  وفقمن ذلك يعتمد المعيار الموضوعي ويقاس  نطلاقاً إ

 .الاخلاقي وأ القانوني

 وهي ساسيةأ قاعدة يراعي نأ ينبغي المصرف به يقوم قرار وأ عقد وأ عمل يأ ان هنا يتبين بالتالي

 موجب ويقاس مراعاتها عدم حال في المسؤولية وترتب خلاقيةأ مبادئ من طلقتن والتي النية حسن قاعدة

ام لتز إلنرى مدى معيار الممتهن كمقياس  خذأيو  الموضوعي معيار وفق عمالوالأ العقود هذه في رالتبص  

وهذه العناية التي يبذلها المصرف لا  .في الحفاظ على حقوق الغير لعنايةر واالمصرف بموجب التبص  

علمية  وكفاءة عالية مادية مكانياتإ وفق عمالهأب يقومتقتصر على عناية الرجل العادي كون المصرف 

 2.المحترفين مسؤولية خانة ضمنوخدماتية فتكون مسؤوليته 

يرتبط هنا هذا البعد القانوني لموجب التبصر في العديد من العقود التي يقوم به المصرف مع العملاء، 

بمبادئ البعد القانوني  هذاكما ويرتبط  .ن يكون متبصرأعقد الوديعة التي تتطلب من المصرف  برزهاأ

 للمبادئيكون دورها توضيح المعايير التطبيقية والتفعيلية  التيساسية من ضمنها مدونات السلوك أ

عضاء أ و  الرئيسخلاص من قبل إكضرورة التصرف برعاية وتبصر و  المصرف بعمل المرتبطة القانونية

لهذه المدونات  تكون  بالتالي.والمستخدمينستقامة والنزاهة في التعامل مع الغير ضرورة الإو دارة مجلس الإ

  . ثير في عمل ودور المصرفأفعالية وقدرة على الت

                                                           
 ،2003  العاملبنان،،بيروت،مذكور غير النشر دارغير مذكورة،  الطبعةوراق التجارية ،المصارف والأالبيطار، وصفي1

   28:  ص
 حماية المستهلك في القطاع المصرفي )دراسة،عمالالأفي قانون رسالة لنيل شهادة الماجستر غادة رياض حرب، 2

 50ص:  ، 2018العام الجامعي ،لبنان ،الجامعة اللبنانية،، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاداريةمقارنة(
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القانونية لموجب التبصر في مسؤولية المصرف الاجتماعية تتجسد في  قيمةالن أفي هذا المطلب  نتبي  ي

 .مبدأ حسن النية ومعيار الممتهن

 : المصرف عاتق على وشامل عام كموجب رالتبص   موجب الثاني : المطلب

ر ويترجم بحسب بعده القانوني يفس  وفي  ةالدولي  التوجيهات ر في ن موجب التبص  أشارة من الإ لا بد   بدايةً 

 النظام القانوني المعتمد داخل كل دولة. 

نغلوساكسوني وهذا الأر كموجب رعاية في الدول التي تعتمد النظام ر يفس  ن موجب التبص  أفنجد ب

وروبي في تفسيره لهذا الموجب عبر توجيهاته المتعلقة تحاد الأيضاً الإأعتمده أ المصطلح هو ما 

ظ مثل و موجب التيق  أفيفسر كتبصر خرى ذات النظام الجرماني،ما في الدول الأأجتماعية.بالمسؤولية الإ

 .vigilance duty  بالقانون الفرنسي

جتماعية وذلك في عام رسى مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات الإأن القانون الفرنسي قد أ ً علما

 بالنشر المستمر والدائم هاقياممن خلال  وذلكظ على عاتق الشركة عبر فرض موجب التيق   2017

لتزام المشرع الفرنسي إ لىا وهذا ما يشير.والمحيط نسانالإ حقوق ثيرها على أبها وت تقومالتي  عمالللأ

 .الحوكمة ومبادئ معايير همأ  حدىإ هو والذي فصاحالإ بموجبالدائم 

 2019\126 في التعديل خصوصاً  لشفافيةوافصاح موجب الإ خص   فيمااللبناني  المشرعفعل  كذلكو 

من القانون  3من قانون التجارة اللبناني المعدلة بنص المادة  26شار في المادة أالتجارة حيث  لقانون 

 سيسيأالت صك  ن يشتمل طلب تسجيل الشركة في السجل التجاري على خلاصة الأالى  20191\126

                                                           
 29/3/2019الصادر بتاريخ  2019\126من القانون  3من قانون التجارة اللبناني المعدلة بنص المادة  26المادة  1

 في متن الرسالة  2019\126والذي سيتم استخدامه كقانون   1/4/2019تاريخ  18والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 
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ة حول هوية ة والشفافي  العلني  وتكمن الغاية من ذلك الشركاء المساهمين. وشهرة سمأ يتضمن الذي

 1.المساهمين

الى تغيير في عنوان 2 2019\126من القانون  8من قانون التجارة المعدلة بالمادة  77المادة  شارتأو 

الغاية من ذلك هو بيان و  سم تجاري إل تحت لى شركة تعمإشركة المساهمة من شركة عارية من العنوان 

نحو  كثرأالتوجه و ة والرقابة للتعريف بكبار المساهمين ولتفعيل الشفافي  قتصادي و الإ هوية صاحب الحق  

  3.لى العلنإالشركة  فيهن عنوان الشركة هو الذي تظهر أ عتبارإب ذلكة العلني  

 ولحمايةالضريبي  للتهرب سهم لحاملها وذلك لوضع حد  مر والألأ سهماللبناني الأ المشرع غىألو  كما

في  45من قانون التجارة والمعدلة في نص المادة  104 المادةفي نص  وذلك للدولة ة العامةالمالي  

 2019.4\126القانون 

دارة حسنة ومتبصرة داخل إرساء إلضرورة  ركمد اللبناني المشرع نأ لىإ تشير التعديلات هذه فجميع

 المصرف. 

 ةمشابه وبمفاهيم فصاحبالإموجب التبصر وعلاقته  ةوشمولي   ةهمي  أ  ومن ذلك من نطلاقاً إ

                                                           
دار البلال للطباعة والنشر، ،الثالثة الطبعةلقانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شركات الاموال،اصفاء مغربل، 1

  46، ص : 2021عام ال،لبنان،بيروت
 29/3/2019الصادر بتاريخ  2019\126من القانون  8من قانون التجارة اللبناني المعدلة بنص المادة  77المادة  2

  1/4/2019تاريخ  18والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 
دار البلال للطباعة والنشر، ،الثالثة الطبعةالقانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شركات الاموال،صفاء مغربل، 3

  27، ص : 2021 عامال،لبنان،بيروت
 29/3/2019 بتاريخ الصادر 2019\126في القانون  45من قانون التجارة والمعدلة في نص المادة  104 المادة  4

 1/4/2019تاريخ  18والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 
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 ولى(وذلك في )النبذة الأ للمصرف جتماعيةلإا المسؤوليةفصاح والشفافية في همية الإأ  سنعالج 

 .ةبين موجب التبصر وموجبات مشابه ق الفر  فسنعالج( الثانية النبذة) في اما

  : للمصرف جتماعيةالإ المسؤوليةفصاح والشفافية في همية الإأ:  ولىالأ  النبذة

كساد العالمية زمة الأبرزها أتصادية قزمات المالية والإفصاح والشفافية بعد الأبرز الحديث عن موجب الإ

 .2008 وأزمة 1929عام 

مور المالية، ففي ة فيما يتعلق بالبورصة والأصفصاح خاقرار قوانين متعلقة بالإإسارعت الدول الى ف

والذي يتعلق   securities acts  1933وراق المالية عام قانون الأ قر  أميركية الولايات المتحدة الأ

ة المالي  وراق قانون الأ قر  أ وبعدها .حتيال والتزييف وغيرهاوراق المالية في البورصة وتناول حالات الإبالأ

 الىوالذي يشير الى ضرورة نشر القوائم المالية والميزانية   securities exchange act  1934سنة 

 ستمرتإوبعدها ستفادة من المعلومات الداخلية في الشركة من قبل المطلعين عليها.لكافة ومنع الإا

بحوكمة  المتعلق القانون قرار إالى  وصولاً همية كبرى أ حاطة بمواضيع ذات في الإ ميركيةالقوانين الأ

زم لأحيث   sarbanes – oxcley  2002 عام وكسليأهو قانون ساربانيس و  مباشر بشكلالشركات 

 1جزاءات في حال مخالفة ذلك. ورت بفصاح وربطها بالحوكمة همية الإأب بموجبهالشركات 

 dodd –frank wall streetصلاح سوق المال وحماية المستهلك إقر قانون أ 2008زمة أوبعد 

 reform and consumer protection .2 

                                                           
، الحقوقية الحلبيمنشورات ولى،الأ الطبعةالدولية العربية،،حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات لياس ناصيفإ 1

 124ص : ،2017 العام،لبنان،بيروت
 ،الحقوقية الحلبيمنشورات ولى،الأ الطبعة،حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،لياس ناصيفإ 2

 124ص :  2017 العام،لبنان،بيروت
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بنشر البيانات والمعلومات والتقارير بشكل يجعل  المصرف قيام يعنيفهو فصاح الإ ردنا تعريفأذا إو 

تخاذهم إ بشكل سريع ودقيق وفوري مما يسهل عملية المصرفطلاع حول وضع إالمستثمرين على 

 1.المصرففي  لقراراتهم

طراف المعنية الأو ن أصحاب الشأمام أتاحتها إق المعلومات و مكانية وسهولة تدف  إفيقصد بها ما الشفافية أ

 مناسبة حولها.القرارات الخاذ تإحيث يتمكنوا من الحصول على المعلومات للحفاظ على مصالحهم و 

عمال سواء كانوا معنيين بها مباشرة او غير طلاع الجمهور على كل الأإنها " أفها البعض بوقد عر  

دارة جراءات المتبعة في الإعمال والإطلاع على المزيد من هذه الأعلام من الإوتمكين وسائل الإمعنيين 

 2".العمومية وقنواتها التنظيمية

نفتاح وعدم الإ منهما من كل والهدفبرز معايير الحوكمة أفصاح من الشفافية والإ عتبر كل منت

ودور مفوضي  عمالهأ و  المصرفمور أفصاح الكامل حول الشفافية من خلال الإ تتحقق   حيث الغموض

من الطمأنين والثقة  جو   خلق لىالشفافية ا فتؤدي لذا.دارة والمديرين التنفيذينعضاء مجلس الإأ المراقبة و 

داري داخل الإمن الفساد المالي و  وتحد  3،وخلق مناخ فعال في محيط العمل المصرف وخارج داخل

 .المصرف

                                                           
،حوكمة الشركات لياس ناصيفإنقلًا عن دراسة مقارنة ،وراق المالية ،فصاح في سوق الأالشفافية والإ،حمد سلومأمحمد 1

   ،2017العام ،لبنان ،بيروت ،الحقوقية الحلبيمنشورات ،ولىالطبعة الأفي القانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،
  110ص : 

 01: ص ،2008عمان دار الحامد للنشر والتوزيع ،،الطبعة الاولىبو كريم : الشفافية والقيادة في الادارة ،أأحمد فتحي  2
الجامعة الصادة عن مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،الهوية الذاتية لقواعد الحوكمة،وما يليها نقلًا عن محمود علي ملحم

   150ص:،2018،العام 17العدد ،اللبنانية،
الحقوقية،  الحلبيمنشورات ،ولىالأالطبعة ،حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات الدولية العربيةناصيف،لياس إ 3

  113ص : ،2017بيروت،لبنان،العام 
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المالية بشكل واضح وسهل صدار تقارير سنوية عن القوائم إب المصرفقيام ل فيشمفصاح الإأما 

فصح ين أ المصرفبل مدقق الحسابات، كما على صحاب المصالح وذلك بعد تدقيقها من قأللمساهمين و 

والسياسات البيئية  دارتهإ دارة وسيرهم الذاتية وهيكلي تلك المتعلقة بمجلس الإأغير المالية  عن أموره

ن أ ى المصرفوعل لوغير مضل   وشفاف واضح فصاحالإ كون ي نأ ويجب.يتبناهاجتماعية التي والإ

 ن تكون العلاقة قائمة على الصدق وتحقيق المصالح المشتركة كما وعليهأو  بمحيطه عن علاقته يفصح

عن فصاح ن يتضمن الإأكما ويجب 1جتماعات الجمعية العمومية السنوية.إعن محاضر  ينشرن أ

 دارة وعناصر المخاطر.ضاء مجلس الأعأ  نععلومات ممثل  الماليةمور غير لأا

المصرف  يقوممية عالية حيث هأ ماعية ذات جتالإ المصرفمسؤولية  فيفصاح ن موجب الإأ ويتضح

يستطيع الغير  ذلك من خلالو والمستخدمين  والمحيطالمتعلقة بالبيئة  ونشطاته عمالهأ بالنشر حول 

  جتماعية. لكي يحقق مسؤوليته الإ هططستراتجيته وخأو  المصرفالتعرف الى رؤية 

مور غير المالية، فصدر التوجيه رقم فصاح عن الأوروبي سباق بشأن الإتحاد الأوكان الإ

2014\95\EU    NON FINANCIAL  REPORTING   تقوم الشركات الكبرى  هحيث بموجب

شركات ،ويشمل هذا التوجيه البنوكمور المالية فصاح عن معلومات غير متعلقة بالأبالتصريح والإ

ق بالبيئة، مور تتعل  أفصاح والنشر عنها فهي يجب الإما بالنسبة للمعلومات التي أ،التأمين، شركات الكبرى 

                                                           
 الحلبيمنشورات ، ولىالأالطبعة القانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،،حوكمة الشركات في لياس ناصيفإ 1

  115ص : ،2017العام ،لبنان،بيروت،الحقوقية
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خرى تتعلق بمكافحة الفساد والرشوة وفي عدم أنسان، و حترام حقوق الإإمور تتعلق بالمجتمع والعمال و أ

 1.دارةالتفرقة والتنوع داخل مجلس الإ

فصاح حتى قبل ومعايير الشفافية والإ شار الى العديد من مبادئأقد ن المشرع اللبناني أنرى بف داخلياً، أما

من قانون التجارة الذي فرض فيه المشرع على  102 الى  98 الموادوذلك مثلًا في  قانون التجارةتعديل 

 التجارة قانون  من 161 المادة فيكما وفرض المشرع ،سيسأمرحلة الت بعد دارة النشرعضاء مجلس الإأ 

 بموجودات بياناً  يضعوا نأ المالية السنة من الستة شهرالأ نهاية عند دارةالإ مجلس عضاءأ  على موجب

 3.رباحوالأ للحسابات جردة ينظموا نأو الشركة، وديون 

نص المادة  في مثلاً  وذلك فصاحالإو  بالشفافة المتعلقة وصالنص على المشرع ثنىأ فقد التعديل بعد ماأ

سماء الشركاء وهوية أفصاح عن شارت الى تسجيل الشركة والإأالتي 4 2019\126من القانون  26

فصاح من التصريح والإ وموضوع ومكان الشركة. كما ولا بد   سمإضافة الى إقتصادي الإ صاحب الحق  

وتلك المتعلقة في  2019\126من قانون التجارة  27 ي تعديل قد يطالها وذلك وفق المادةأعن 

 .محاضر الجمعيات العموميةفصاح عن الإ

                                                           
1 Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 
amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity 
information by certain large undertakings and groups. 

available at : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj 
عن نقابة المحامين  رةالصادمجلة العدل شكاليات دراسة قانونية مقارنة،إ،حوكمة الشركات التجارية : أسس و صفاء مغربل 3

 653ص : ،2018العام ، 2العدد ،في بيروت
 18في الجريدة الرسمية العدد  والمنشور 24/9/2019الصادر بتاريخ  126/2019من قانون التجارة المعدل  26 المادة 4

  1/4/2019تاريخ 

http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj
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بها  تقوم فصاح والتيي المتعلقة بالإز هناك العديد من التعاميم الصادرة عن المصرف المركيضاً أونرى 

 10439ساسي رقم القرار الأ 124 رقم منها التعميم  اهدارة داخلالمصارف تحقيقاً للشفافية ولحسن الإ

 11947ساسي رقم القرار الأ 134كما التعميم صول وشروط التسليف أالمتعلق ب 12010\5\17تاريخ 

 2المصرفية والمالية مع العملاء.جراءات العمليات إصول أالمتعلق ب 2015\2\12تاريخ 

الى ضرورة النشر  26/7/2006تاريخ  9382ساسي رقم القرار الأ 106/2006رقم  التعميم شارأو كما 

 3مور غير السرية.عمال المصرف ونشاطاته وجميع الأأ لكتروني عن الإ

من  يستفدون  ،مصالحصحاب الأسهم و ي حاملي الأأن تجعل الغير أ والتعاميمن هذه النصوص أن من شإ

والتي تهدف الى تحقيق حلول وسيطة  المصرفدارة إجتماعية والتي تكون ناتجة عن حسن المسؤولية الإ

دارة الرشيدة ن الإإجتماعي خاصة و الإ طار محيطهإفي  للمصرفسم المصلحة العليا أطراف بلجميع الأ

فصاح حول الخطط ن الإأ ى نر  وهنا4جتماعي.بعاد جديدة من ضمنها البعد الإأخذ أاليوم باتت ت

صورة الويعكس  المصرفبينة من وضعية  ىعل المصالح صحابأ يجعل جتماعيةالإ ستراتجياتوالإ

 داري والتهرب الضريبي. من الفساد المالي والإ دارة ويحد  الحسنة لمجلس الإ

                                                           
المتعلق بشروط  2010\5\17تاريخ عن المصرف المركزي  الصادر 10439ساسي رقم القرار الأ 124التعميم الرقم   1
 صول التسليف أ
جراءات العمليات المصرفية والمالية مع إصول أالمتعلق ب 2015\2\12تاريخ  11947ساسي رقم القرار الأ 134التعميم  2

 العملاء.
 تطبيق حول 26/7/2006 بتاريخ المركزي  المصرف عن الصادر 9382 رقم ساسيالأ القرار 106/2006 رقم التعميم 3

 بازل لجنة تصدره ما وفق المصارف في الحوكمة
الصادرة عن نقابة المحامين  مجلة العدل،داري والقانونيحوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإعزة سليمان وجنى بدران، 4

 34ص:  ،2017 العام،لو  العدد الأ،في بيروت
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شارت هذه التوجيهات الى أفقد ،جتماعيةالمسؤولية الإ حول مورأبفصاح المتعلقة ما بالنسبة للشفافية والإأ

جتماعية، كما المسؤولية الإ في ما خص   ستراتجيتهإو  رؤيتهفصاح حول بالإ المصرفضرورة قيام 

نسان الإ حقوق ثيرها على أدعمها وكيفية تيو التي أقوم بها يالتي  عمالالمشاريع والأفصاح حول والإ

فلا بد من مراقبة مدى قيام المصارف  المنفردة رادتهإب بها لتزامهإعلن عن ي نهأوالمجتمع والبيئة خاصة و 

 .  عنها تفصحبتطبيق هذه الرؤية والخطط التي 

فهي تقوم بالنشر    UN global combact الى  قد إنضمتنها أعتبار إالمصارف اللبنانية اليوم، وب نإ

ن هذه أتقارير حول ذلك رغم  وتعد   جتماعيةالإالمتعلقة بالمسؤولية عمالها ونشاطاتها أ عبر مواقعها عن 

مور. لتزام حتى ولو كان المصرف يقوم بنشر هذه الأإي أللمصارف ودون  أختيارياً مور تترك الأ

وذلك بهدف مواجهة دارية مور المالية وتلك المتعلقة بالشؤون الإفصاح حول الأملزم قانوناً بالإ فالمصرف

فصاح عنها جتماعية فهو غير ملزم بالإالمتعلقة بالمسؤولية الإمور ما الأأحقوق العميل المخاطر وحماية 

 ويقوم بذلك حفاظاً على سمعته وتصنيفه الدولي ولتعزيز ثقة العميل والمحيط به. 

 فصاح والشفافية بمعايير ومبادئ الحوكمة،رتباط بين موجب التبصر وموجب الإالإوهنا نرى 

 عالية مهنية وذات كفوء دارةإ مجلس عدادإ  نإو  فصاحوالإ الشفافية معيار هو الحوكمة معايير برزأ فمن

 اتاستراتجيو  خطط عبر دخالهاإب ويقوم جتماعيةالإ بالمسؤولية المتعلقة مورالأ في تبصراً  كثرأ يجعله

 ويفصح عنها للغير.
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 : ةبين موجب التبصر وموجبات مشابه ق الفر:  الثانية نبذةال

 قانوني خروالآ جتماعيةالإ المصرف مسؤولية ويرتب   خلاقيأ ولالأ بعدين ذات رالتبص   موجب يعتبر

 . المدنية المصرف مسؤولية يرتب حيث

كموجب الحيطة والحذر المفروض على عاتق المصارف  أخرى فقد يتشابه هذا الموجب مع موجبات لذا،

 لتزام بهاالإ المصرف عاتق على تفرضن هذه المفاهيم والموجبات أعتبار إوموجب الفطنة والتيقظ وذلك ب

 .المهنية عرافالأ عن نتجت قد الموجبات هذه وكون  ممتهن كونه دقيقبشكل 

 الحيطة وموجب التبصر موجب بين الفرق  ولىالأ الفقرة في سنعالج الفروقات، بهذه حاطةوللإ

 (الاولى)الفقرة والحذر

 ( الفقرة الثانيةبين موجب التبصر وموجب الفطنة واليقظة ) الفرق في ما بعد سنعالج  ماأ

 :والحذر الحيطة وموجب التبصر موجب:  ولىالأ  الفقرة

نه مفهوم عام أجتماعية، نجده بر في المسؤولية الإخلاقي لموجب التبص  بعد دراسة البعد القانوني والأ

خلاقية كما أة ووفق معايير ومبادئ ف بحسن ني  فهو يشمل مبدأ التصر  كثر من موجب آخر،وشامل لأ

 المستمر وغيرها.  فصاح والشفافية والنشروالقيام ببعض الموجبات القانونية كالإ

بعاد اخرى أثناء تقديم الخدمة والعمل المصرفي بل ايضاً يشمل أر لا يشمل فقط التبصر فموجب التبص  

 . المختلفةدارية الإ والقراراتجتماعي لعمليات التسليف والتمويل لعمل المصرف ودوره من ضمنها البعد الإ
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و أيقوم الفاعل بعمل يحتمل خطراً عندما : " مسؤولية المصرف المدنية نتيجة عدم التبصر  وتترتب

حاطته بما إو الى أو لا يعمد الى تقويمه أن يتوقعه فلا يحيد عن العمل أمكانه إو كان بأضرراً توقعه 

 1قلته."حتراز او و عدم الإأفيدل تصرفه على الطيش او الخفة  ،يدرأ مخاطره

الممتهن في خذ المعيار الموضوعي ويقاس وفق أحيث ي متبصر غيريعتبر المصرف  ،الحالة هذه وفي

 الظروف والحالة نفسها.  

في المصارف بالقاعدة العامة التي  يرتبطو  المصرفية عرافالأ عن منبثقفهو  موجب الحيطة والحذرما أ

موجب التبصر هو مفهوم شامل مفهوم ن إ 2.وهي قاعدة حسن النية الغيرترعى العقود والتعامل مع 

المعلومات حول جمع شمل يو  العميلته مع كثر من موجب آخر يقوم به المصرف في علاقومركب لأ

تخاذ إعلى عملية التسليف و  واللاحقةجراء الرقابة المسبقة إطالب التسليف ومعرفة الظروف المحيطة به و 

 القرار المناسب بشأن منح الائتمان. 

موجب و ستعلام الرقابة والإموجب ب يضاً أالحيطة والحذر يرتبط ن مفهوم موجب أنطلاقاً من ذلك نجد بإ

المسؤولية المهنية والتي هي في  اً تشددكثر أعلام والنصح وموجب التحليل والملاءمة وهذه الموجبات الإ

 .التعاقدية وذلك لحماية الطرف الضعيف في العلاقة 3وجه المسؤولية المدنيةأ من

                                                           
 منشورات عويدات،الطبعة الاولى،الخطأ والضرر،-سؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي عاطف نقيب،النظرية العامة للم 1

 191 ص،1983 العام،لبنان،بيروت
العقود المنشاة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين والعقود على التالي:" ان  من قانون الموجبات 121فقد نصت المادة  2

 والانصاف والعدل." ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية
، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقي، ، غير مذكورةالطبعة عتماد المالي،المسؤولية المصرفية في الإعمر مسقاوي،لبنى  3

 160ص: ،2006العام ،لبنان
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ستعلام يكمن في قيام المصرف بجمع المعلومات من مصادر مختلفة حول طالب التمويل موجب الإف

تعامل معه حماية مالو موضوع التمويل وذلك لكي يكون على بينة واضحة من الشخص أوحول النشاط 

 موال المودعين. للمصرف ولأ

حاط بجميع المعلومات حول العميل أموجب التحليل والملاءمة يقوم به المصرف بعدما يكون قد ما أ

نما إقانوني واضح حول هذا الموجب  لا يوجد نص   هنأو رفضه.علماً أوذلك بهدف تقرير منح التسليف 

  1ستعلام وموجب الرقابة.فاصل ووسيط بين موجب الإال حد  النه أعتبر أ البعض 

علام يعني نقل المعلومة التي فموجب الإ،والنصحعلام موجب الإب والحذر الحيطة موجب ويرتبط كما

ما موجب النصح يعني توجيه العميل الى الخدمة الصحيحة حسب أ العميللى إيمتلكها المصرف 

 حته. صلم

كد من مدى أوالت العميلعطت الى أ لتسليفات التي لالمراقبة اللاحقة  فييكمن ف ،موجب الرقابة ماأ

ن أالتي يقدمها الى زبائنه و  الخدماتن يراقب أالمصرف  عاتق على يقعفستخدامها في موضوع التسليف.إ

 شخاص الثالثين. يقاع الضرر بالأتكون وسيلة لإ لا بان كدأيت

محكمة  صادر عن قرار فيف والحذر، الحيطة موجب مخالفة حال في المسؤولية اللبناني القضاء بويرت  

لمصرف مسؤول عن عمله المخالف لعنصر اان مدير فرع  المحكمة تعتبر إ  ولى في بيروتالدرجة الأ

                                                           
بيروت ، ،منشورات الحلبي الحقوقية،ولىالطبعة الأستثناءاته،إعتماد و مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الإنعيم مغبغب،  1

 161:،ص2009عام ،اللبنان
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مامه وهذا أكد من صحة المعلومات الواردة أتصال بالعميل للتالحيطة والحذر نتيجة عدم التحقق والإ

  1خطاء مستخدميه.أب ضرر بالعميل ورتب مسؤولية المصرف عن همال رت  الإ

ستئناف عتبرت محكمة الإإ حيث  العميل وتحذير دور المصرف في تنوير على القضاء ويؤكد كما

لى ما تقدم، فإن الفقه والإجتهاد مستقران على أنه على المصارف حماية إحيث بالإضافة و" :المدنية

تخاذ إوعليها بتنوريهم ونصحهم وتحذيرهم من الأخطار والمخاطر،زبائنها والمحافظة عليهم وعلى حقوقهم،

التدابير الكفيلة لصون مصالحهم. وهذا الموجب يستفاد ضمناً من طبيعة العمل المصرفي ومن طبيعة 

إذ أنه بقدر ما تقوم به المصارف بالمحافظة على أموال مدينيها، بقدر ما يكون لها المهنة المصرفية،

ادرة على إيفاء ديون القدرة على دفع ديون مودعيها، وعدم المحافظة على أموال المدينين لا يجعلها ق

ولم تحترم موجبات التنوير والنصح  ستعمال حقها،إوتكون المصارف الدائنة بذلك قد أساءت ....المودعين

يكون قرار   التدابير الوقائية التي تتناسب مع هذا الوضع، بحيث والتنبيه والتحذير المناسب، ولم تتخذ  

 2مستوجباً التصديق." 19/6/1992لجنة التقسيط تاريخ 

                                                           
الصادرة عن نقابة  العدلمجلة ،2014\2\27تاريخ  41محكمة الدرجة الاولى في بيروت،الغرفة الثالثة،القرار رقم  1

 1509ص : ،2014 ،العام3المحامين في بيروت،العدد 
دراسة للقاضي منشور في  ،5/7/1994تاريخ  141قرار رقم الالرابعة، ،الغرفةفي بيروت ستئناف المدنيةالإمحكمة   2

تاريخ ،صادر لاكس،دراسة تحليلية للأحكام القضائية في لبنان -في ميزان القانون المصارف والزبائن سامي منصور،
 متوفر على الرابط التالي : 15/9/2022الموقع بتاريخ  ت، زر  21/2/2020

https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-
%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/11485/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%

81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86#_ftn9 
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في  خاصةهما البعض مرتبطان ببعضن موجب التبصر وموجب الحيطة والحذر أنجد ب ،نطلاقاً من ذلكإ

ستعلام والمراقبة والملاءمة في العمل فقط على الإموجب التبصر لا يقتصر نما إالمقاربة القانونية،

 . خلاقيوالأ جتماعيبعاد أخرى لهذه العمليات وهو البعد الإأيضاً أالمصرفي بل يشمل 

بعاد هذه أموجب التبصر الى  يةعمال المصرفية وشمولوالحذر على الأ الحيطةقتصار موجب إلذا فنرى 

 عمال الاجتماعية.الأ

 :ب التبصر وموجب الفطنة واليقظة : موج الثانية الفقرة

كد من ملائته وقدرته على رد  الاموال التي ألكي يت العميلل المصرف وضع ن يحل  أيقصد بموجب الفطنة 

العميل،  عنات التي قام بجمعها من المعلوم الموجب هذا في المصرف وينطلق.سيسلفها له المصرف

 المفروض الحذر بموجب واليقظة الفطنة موجب رتباطإ لنا فيتبين.اوالتقصي الذي قام به اتوالتحقيقكما 

 .للتسليف منحه قبل المصرف على

المفروض على عاتق المصرف وفق 1ن موجب الفطنة يرادف واجب العناية ألى إشارة لا بد من الإ وهنا

 11947ساسي رقم القرار الأ 134/2015التعميم رقم التعميمات الصادرة عن المصرف المركزي مثل 

 2جراء العمليات المصرفية مع العملاء.إصول أالمتعلق ب 12/2/2015الصادر بتاريخ 

                                                           
 ،بيروت ،الحقوقية الحلبي منشورات،ولىالطبعة الأستثناءاته،إو عتماد مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الإنعيم مغبغب، 1

  128ص: ،2009 ام،العلبنان
صول أالمتعلق ب 12/2/2015المصرف المركزي بتاريخ الصادر عن  11947ساسي رقم القرار الأ 134التعميم رقم  2
 جراء العمليات المصرفية مع العملاءإ
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المتعلق في  18/5/2001تاريخ الصادر عن المصرف المركزي  7818القرار رقم  83التعميم رقم  كما

رهاب المعدل بالقرار رقم موال وتمويل الإنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبيض الأ

 1.عرف عميلكإ حيث فرض على المصرف التقصي عن العميل وفق نموذج  2022\9\17تاريخ  8488

يرتبط بمفهوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية والتي تعني  ب الفطنة، جلمو  المرادفموجب العناية  نأ علماً 

ن يصطنع الشخص في سلوكه ألتزام ببذل عناية ويعني ذلك لتزام هو الإقانوني وهذا الإال بالإلتزمخلال الإ

 3بالغير." اليقظة والتبصر حتى لا يضر  

 .والعناية واليقظة التبصر مفهوم بين الجمع يتم ما اً بغال المدنية المسؤولية فين أك نجد بمن ذل نطلاقاً إف

موجب ن ألا إ.واليقظة الفطنةن البعد القانوني لموجب التبصر يرادف موجب أمما يعتبر دلالة على 

 رد   على مكانيتهإو  بهوالظروف المحيطة  للعميلر لا يقتصر فقط على تحليل الوضع المادي التبص  

لتقديم التسليفات بل  بقةالسا المرحلة على التبصر موجب يقتصر لا آخر وبتعبير يأ،المسلفة موالالأ

 يتسع ليطال المرحلة اللاحقة لذلك. 

ما أ للمصرف جتماعيةالإ والمسؤولية المدنية المسؤولية ليطال التبصر موجب شمولية مدى يتضح هنا من

 تترتبعلى المسؤولية المدنية التي نطاقهم قتصر يواليقظة وموجب الحذر غالباً ما  موجب الفطنةبالنسبة ل

 . الموجبات هذه مخالفة حال في المصرف على

                                                           
المتعلق في نظام مراقبة  18/5/2001الصادر عن المصرف المركزي تاريخ  7818القرار رقم  83التعميم رقم  1

حيث  2022\9\17تاريخ  8488موال وتمويل الارهاب المعدل بالقرار رقم العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبيض الأ
    KNOW YOUR CLIENTعرف عميلك إ فرض على المصرف التقصي عن العميل وفق نموذج 

جوزيف  نقلًا عن 1130ص  2طعمه واستانبولى،التقنين المدني السوري ج -1982\3\18تاريخ  449نقض سوري،رقم  3
بيروت ، ،ستشارات القانونيةبحاث والإمركز الأ،الطبعة غير مذكورة،المسؤولية-صادر بين التشريع والاجتهاد ديب صادر،أ

  24ص ، 2018 العام ،لبنان
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يتشابهان في  والحذر الحيطة وموجب واليقظةموجب التبصر وموجب الفطنة كل من  ونظراً لأن

يتلائم مع تشريعاتها الداخلية  خذت الدول تستخدم المصطلح الذيأالتوصيف في المسؤولية المدنية،

 .جتماعيةالإ المسؤوليةالقوانين المتعلقة ب في  Due Diligence  صررساء وتفسير موجب التبلإ

 في وذلك الجنسيات المتعددة لشركاتل جتماعيةالإ المسؤوليةو  التبصر موجب رسىأالفرنسي قد  فالمشرع

 ".اليقظة"موجب لشركات المتعددة الجنسيات على ا من خلاله فرض حيث 399/2017 القانون رقم

 عنها للغير عبر النشر. وتفصح"  تيقظستراتجية "إو  بوضع خطة هذه الشركات قيام خلال من وذلك

نسان ثيرها على حقوق وحريات الإأالتي تتعرض لها الشركة وت المخاطر ةالخط   هذهن تتضمن أ ويجب

الى  ضافةإ حدوثها. ومنع عمالهاأ عن  الناتجةالمخاطر  يدلتحد بها ستقوم التي الخطواتو  والعمل والبيئة

 خطة ونشر القانون  بهذا لتزامالإبالشركة  من الطلبلكل صاحب مصلحة  القانون الحق   هذا عطىأ ذلك، 

 عقوبة طائلةتحت  ةيستطيع القاضي ان يصدر هذه الخط بذلكفي حال لم تقم و  .التيقظ ستراتجيةإو 

 1. الشركة تترتب على عاتق

ستخدم عبارة " اليقظة" بدل إنما إلى قانونه الداخلي إدخل موجب التبصر أن المشرع الفرنسي قد أب ونرى 

نسان نتهاكات التي تطال حقوق الإمن الإ من التبصر وفرض على الشركات وضع خطة التيقظ للحد  

 .الدولية المنظمات عن الصادرة التوجيهات اليه شارتأ بما ملتزم فهو بالتالي والبيئة

                                                           
1 Loi No 399 – 2017 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères 
et des entreprises donneuses d’ordre, Journal Officiel électronique authentifié No 0074 du 
28\3\2017 
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الذي يهدف الى تحقيق العدالة  2021\24رقم  ”Rixain “  قانون  يضاً في فرنسا أوقد صدر 

 دارةإ مجلس وداخلعطاء فرص متساوية للنساء والرجال داخل العمل إ عبر  قتصادية والمهنيةالإ

 .ةجتماعيايضاً تكريس مسؤولية الشركات الإ مما من شأنه1.الشركات

 تنمية بشأن 20192 عام 486رقم   PACTE قانون  صدرأ قدان المشرع الفرنسي كان  علماً 

خلاله يفرض على الشركات التجارية . ومن المجتمع في دورها في التفكير عادةإ و  الفرنسية المشروعات

-225و  35-225شارت المواد  أ، فقد دارتها العامةإجتماعية والبيئية ضمن مور الإدخال الأإوالمدنية 

دخال القضايا البيئية إ موجبدارة ن الشركات ومجلس الإأ علىالفرنسي من القانون التجاري  64

 مهامهم. ضمن جتماعيةوالإ

من مبادئ وقواعد مرتبطة  الناعم القانون  تناوله ما في ثرأت قد الفرنسي المشرع نأهنا نرى  من

 المسؤولية بعادأرسى أ لتالياب جديدة وقوانين تعديلات دخلأو  بالمسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات المهن

  .الشركات على التبصر موجب وفرض الاجتماعية

 جتماعية،الإ مسؤوليته وفي المصرفية عمالهأ  في كممتهن للمصرف التبصر موجب الفصل هذا في تناولنا

 المصرفية عمالالأ على تقتصر ما غالباً  والتي المشابهة المفاهيم في التبصر موجب علاقة وناقشنا كما

 . جتماعيةالا المسؤولية ليطال شمولاً  كثرأ يكون  التبصر موجب ان حين في

 

                                                           
1 Loi No 1774-2021 du 24 décembre 2021, visant `a accélérer l’égalité économique et 
professionelle, Journal Officiel électronique authentifié No 0300 du 26\12\2021 
2 Loi No 486-2019 du du 22 mai 2019, relative `a la croissance et la transformation des 
entreprises, Journal Officiel électronique authentifié No 0119 du 23\15\2019 
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  : ةجتماعي  الإ ةالمسؤولي  و  الحوكمة بين المتبصر المصرف موجبالفصل الثاني : 

دارة داخل الشركات الى قتصادية العالمية والتي نتجت عن سوء الرقابة والإزمات المالية والإت الأد  أ

 زمات. نهيارات والأمبادئ مانعة لهذه الإو معايير  ءإرسالها وذلك عبر  يجاد حل  إضرورة 

لا انها لم تتطرق إئتمانية التي يتعرض لها المصرف زت على المخاطر الإوالتي رك  ،1تفاقية بازل إفكانت 

 س المال. أالى معيار كفاية ر 

تحافظ على متانة النظام س المال ولكي أسلوب معدل كفاية ر أر لكي تطو   2تفاقية بازل إفيما بعد جاءت 

 .المصرفي وتعزز المنافسة المتساوية والمتوازنة بين المصارف

حترازية المزيد من المبادئ الإ رساءإتهدف الى  حيث 2و  1المكملة لبازل  3تفاقية بازل إ برزتلاحقاً، 

الرشيدة لحماية المصلحة العليا للمصرف  دارةالإ ضافت قواعد نوعية فيما خص  أفي العمل الرقابي و 

ساليب التي تدار بها نها:" الأأب 1الحوكمةبازل تفاقية إفت عر  شراف والرقابة.وللمساهمين وتحسين الإ

هداف البنك والتشغيل وحماية أ دارة العليا التي تحدد كيفية وضع دارة والإالمصارف من خلال مجلس الإ

                                                           
 جميع مع والعلاقات والمسؤوليات الحقوق  تحديد الى يهدف الشركة، دارةإ فيداخلي  نظام: "  نهاأب الحوكمة فعر  تُ  1

 ."ية وحكم القانون في عالم الاعمالمن المصداقية والشفاف طارإ ضمن والخارجية الداخلية المعنية، الفئات
والقانوني،مجلة العدل الصادر عن نقابة جنى بدران،حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الاداري و عزة سليمان 

 28،ص :  2017،العام 1المحامين، العدد 
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للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق  لتزام بالعمل وفقاً لإمع ا 1صحاب المصالحأسهم و مصالح حملة الأ

 2" حماية مصالح المودعين.

ثرون في عمل المصرف أذين يؤثرون ويتشخاص الصحاب المصالح وهم الأأمفهوم  تفاقية بازلإدخلت أ

وهدفت الى زيادة مسؤولية المصرف ست بالتالي كر  من المودعين والمستفدين من الخدمات المصرفية،

دارة عضاء مجلس الإأدارة المخاطر. كما وفرضت شروط خاصة بإفصاح وتحسين و الشفافية والإ

 .وصلاحياتهم

في المسؤولية  جتماعية وبموجب التبصرتفاقية بازل المرتبطة بالمسؤولية الإإومن معايير الحوكمة وفق 

يكونوا مؤهلين لتولي مهامهم ن أيجب  ذينالدارة عضاء مجلس الإأ حول  يتمحور3الاجتماعية للمصرف

وأن ن يدركوا البيئة التشريعية للمصرف أالمصرف و إدارة علم بمعايير الحوكمة وكيفية  على يكونواوان 

بدوره يتطلب من  ممايتجنبوا تضارب المصالح وسياسة المخاطر و  المصرفستراتجية العمل في إيضعوا 

صحاب حملة هتمامه لأإ ن يولي أستراتجيات المصرف و إهداف و ن يوافق ويراقب الأأدارة مجلس الإ

                                                           
صحاب المصالح  : الزبائن ،الدولة من خلال دفع الضرائب والرسوم، العمال من خلال تحسين وضعهم ، أمن بين  1

. جميع هذه القضايا البيئية والاجتماعية متناع عن الاضرار به، البيئةوليس فقط من خلال الإالمحيط من خلال تنميته 
 والثقافية والتراثية والاقتصادية تصب مباشرة في المسؤولية الاجتماعية.  

مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين ،داري والقانونيحوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإعزة سليمان وجنى بدران،
 34ص: ،2017 العام،1العدد ،في بيروت

ثر تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي أ،قتصاديةالماستر في العلوم الإ شهادةستكمال مذكرة مقدمة لإ بلمختار محمد، 2
   6ص: ،2015\2014 العام الجامعي، الجزائر،جامعة عبد الحميد ابن باديسوفقا لمبادئ لجنة بازل،

ثر تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي أ،الماستر في العلوم الاقتصادية شهادةستكمال مذكرة مقدمة لإ محمد،بلمختار  3
   6ص:  2015\2014 العام الجامعي، لجزائرا، جامعة عبد الحميد ابن باديسوفقا لمبادئ لجنة بازل،
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هذه دور و  هميةالرقابية نظراً لأجهزة ستقلالية الأإن يحرص المصرف على أ يجب كماسهم والمودعين.الأ

 الجهات.

بالتالي فالمفهومين لا ينفصلا عن بعاد الحوكمة،أحدى إجتماعية اليوم هو من المسؤولية الإن مفهوم إ

وعند تطبيق دارة ورقابة فاعلة وفعالة،إعداد مجلس إ يث عن الحوكمة اي دبعضهم البعض فعند الح

هتمام الإ،فصاحشارت اليها الحوكمة من ضمنها الشفافية والإأساسية التي المبادئ والموجبات الأ

جميعها تحقق  ..المعاملة المتساوية بين المساهمين وغيرها،صحاب المصالحأهتمام بالإبالمساهمين،

 جتماعية ودور المصرف في تحمل مسؤوليته الاجتماعية.  هداف المسؤولية الإأ 

( وثم المبحث الاولالحديثة للحوكمة ) بعادالأحدى إجتماعية كالإ المسؤولية الفصلسنعالج في هذا  ،لذا

الاخلاقي والقانوني داخل الهيكلية الادارية  بعديه في التبصر موجب سنعالج (الثاني المبحث)في 

 .المصرف فيوالرقابية 

   : للحوكمة الحديثة بعادالأ حدىإك ةجتماعي  الإ ةالمسؤولي  :  الاول المبحث

رساء قواعد ومبادئ إبعادها، فعلى الرغم من ضرورة أحدى إة بالحوكمة وتعتبر جتماعي  الإ ةالمسؤولي  ترتبط 

 تمانيئر الإالدو  تعزز من المصلحة العليا و  يجابيةإنظراً لما تنتجه من آثار  المصارفالحوكمة في 

جتماعية كشركة مساهمة لا يزال موضوع خلاف لدى رساء مسؤولية المصرف الإإلا ان إ، للمصرف

 .داريينالعديد من الإ
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ومن بينها  ان الشركات 2فكرة من طلقتن جتماعيةالإ للمسؤولية المؤيدة1 يوليبراليةنوال الحديثة فالنظريات

عادة إ فشلت في المحافظة على المجتمع عند تحقيقها لمصالحها الذاتية، بالتالي فيجب عليها  المصارف

الى هتمام إ فقط ان لا تولي  المصارف فعلىرباحها فيه. لذا أعتبارها داخل مجتمعها التي تعمل وتحقق إ 

                                                           
تجمع الباحثات اللبنانيات، ،2017-2016لعام  17رقم عزة سليمان، قياس الزمن في القانون، مقالة نشرت في الكتاب   1

   283ص، 2017 العام،لبنان،بيروت،منشورات دار التنوير للطباعة والنشر،مذكورة غير الطبعة
تعتبر  حيث Tripple Bottom Line  للشركة الثلاثية الابعاد نظرية هي الاجتماعية للمسؤولية المؤيدة النظريات ابرز 2

البعد الاقتصادي: لا يقتصر هدف الشركة على تحقيق الربح بل ينبغي ان تكون لشركة ـ فلناك ابعاد هذه النظرية ان ه
هناك استمرارية في تحقيق هذه الارباح فهنا يقع على عاتق الشركة وضع استراتجيتها الخاصة واعداد الجدوى الاقتصادية 
المناسبة للحفاظ على استمرارية ربحها. اما البعد الاجتماعي: يكمن في استمرارية وديمومة المجتمع حيث يقع على عاتق 
الشركة البحث عن المشاكل الاجتماعية مثل الانتهاكات التي تحصل لحقوق الانسان او مستوى البطالة وتعمل على الحد  

البعد البيئي: يعني ذلك ان تلتزم الشركة بالحفاظ على البيئة وذلك عبر احترامها للقوانين البيئية ومحاولة اعتماد اما  منها.
 الطرق والوسائل الاخف ضرراً عليها. 

تطبيقية  داء، دراسةثر المسؤولية الاجتماعية في الأأعمال بعنوان دارة الأإطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في أابراهيم، قدري 
 متوفر 56: ص، 2015-2014 الجامعي العام ،سوريا،جامعة دمشق ،قتصادالإ كلية،على الشركات المساهمة السورية

 على الرابط التالي : 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf 

تزام الشركة اجتماعياً حيث ان الاخيرة لم تعد إلساس أالاخرى فهي نظرية اصحاب المصالح تعتبر هذه النظرية  النظرية
يؤثرون ويتاثرون بعمل ذين فقط تهتم بحاملي الاسهم بل ايضاً باصحاب المصالح اي الاصحاب الاخذة وهم الاشخاص ال

 دولة والمجتمع المحلي ومن الطبيعي ان تشمل المودعينالشركة وتشمل المساهمين،المستهلكين،الموردين،العمال،ال
مطالبهم عند وممارسة  وتراعيوالمقترضين في المصارف. وهنا،ينبغي على الشركة ان تولي اهتمام لحقوق هذه الفئات 

 اعمالها اليومية واتخاذ قراراتها.

ابراهيم، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال بعنوان اثر المسؤولية الاجتماعية في الاداء، دراسة تطبيقية  قدري 
 41، ص: 2015-2014،سوريا، العام الجامعي  دمشق جامعة،الاقتصاد كليةعلى الشركات المساهمة السورية ،

 على الرابط التالي :  متوفر
http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf 

 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf
http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf
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 المصارف. كما وعلى المصالح صحابأبضرار ودون الإ ةرباح معقولأن تحقق أ يكفيتعظيم الربحية بل 

 فيماسيزيد من التنافسية طاتها مما اجتماعية والبيئية لنشوالإقتصادية بعاد الإعتبار الأخذ بعين الإأان ت

النظريات المعارضة للمسؤولية  اما1الى رضاء العميل والمجتمع.ن سمعتها وسيؤدي بينها ويحس  

في المجتمع  المصارفهتمام لدور إ يلاء اي إترفض ف 2بالنظرية الكلاسيكية  متعلقةفهي  جتماعيةالإ

   3رباحها.أعتبار ان دورها الاساسي هو تعظيم أب

الاقتصادي وتترك  يقتصر على كونها تهتم فقط بالشق   المصارفن وجهات النظر التقليدية حول دور إ 

 انهأها و بليس من واجالاجتماعي  هتمام بالشق  ان الإخرى، كما وتعتبر أجتماعي لمنظمات الدور الإ

ة. مما مع المقدلسعار الخدمات والسأ ةمن خلال زياد العميلها بحاجة الى تكاليف وهذه التكاليف سيتحمل  

جتماعي حلول على الصعيد الإفي تحقيق الربح وقد لا يصل الى  ةساسيالأ المصرفيؤثر على غاية س

                                                           

 
 .الشركة عندما تحقق ارباحها فهي تخدم المجتمعتحديداً بالاقتصادي آدم سميث الذي يعتبر ان   2

لاجور اهو رائد هذه النظرية، فبالنسبة له ان المسؤولية الشركة تكمن في سداد    Milton Friedmanويعتبر الفيلسوف 
 ي آخرللعاملين وسداد الضرائب للدولة وتامين السلع للمستهلكين واحترام سيادة القوانين ويضيف بان اي هدف اجتماع

ق للشركة سيؤدي الى تقليل الارباح وزيادة الكلفة بالتالي سيصبح عبئ على الشركات. فشلت هذه النظرية في تحقي
ار استمرارية وديمومة الشركة، ونتج عنها آثار جانبية سلبية عديدة الحقت ضررا بالمجتمع والمحيط خاصة مع انتش

 .ات نتيجة سوء الادارة وفسادهاالازمات المالية والاقتصادية وافلاس العديد من الشرك
 اثر المسؤولية الاجتماعية في الاداء، دراسة تطبيقية اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال بعنوان قدري ابراهيم، 

 55، ص: 2015-2014 سوريا، العام الجامعي،،جامعة دمشقكلية الاقتصاد على الشركات المساهمة السورية ،
 متوفر على الرابط التالي : 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf 
3 Marina Grahovar,the role of corporate social disclosure (trust reputation or fashion tool), 
school of business, economics and law Gothenburg university , published on 28\1\2010 
visited the website on 2\7\2022 , p :1  
Available at https://core.ac.uk/download/pdf/16334389.pdf 
 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/16334389.pdf
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ذات قو ة فاعلة داخل  خيروان الأ المصرفعمال هي من ضمن واجبات الدولة وليس خاصة ان هذه الأ

 1.عليه ومما هكثر قوة أصبح يالمجتمع فبالتالي س

 ونظرية للشركة الثلاثية بعادالأبعادها الحديثة وظهور نظريات أدارة الرشيدة بمع تكريس الإ نا لاإ

 .والمصارف الشركات على حتمي الاجتماعية المسؤولية تكريس ،باتالمصالح صحابأ

 (الاول المطلب) للمصرف الاجتماعية المسؤولية ةيماهالاول  المطلبمن ذلك سنعالج في  نطلاقاً إ

 المطلب)المصرف  وخصوصيةجتماعية ذات صلة بالمسؤولية الإ الحديثةالمفاهيم  عالجنس بعد وفيما

 (الثاني

 :ة للمصرف جتماعي  ة الإ: ماهية المسؤولي  ول الأ  المطلب

الى تعريف واضح ودقيق حول مفهومها وطبيعتها. يعود ذلك الى  ارفللمصجتماعية تفتقر المسؤولية الإ

د ختلافإ كما وصدور هذه المسؤولية عن منظمات دولية حكومية وغير ،النظريات التي تناولتها وتعد 

ي غياب تام لأ خلاقية غير ملزمة وذلك في ظل  أحكومية من خلال توجيهات ومدونات سلوك وتوصيات 

ى الى بروز تعريفات عديدة د  أطارها القانوني. مما بدوره إد تفاقيات او تشريعات دولية واضحة تحد  إ

 ذيطراف الوالأ ومحيطه مام مجتمعهأ المصرففي قالب واحد وهو تكريس مسؤولية  جميعها تصب  

ون مواطن يكن أ هالقانوني الخاص فعلي كيانه تمتع بالشخصية المعنوية ولهي نهأ عتبارإتعامل معهم بي

طراف المرتبطة لحاق الضرر به وبالأإكد من عدم أتيتجاهه و  لتزاماتهإقوم بيصالح في هذا المجتمع وان 

                                                           
العام  ،الاردنالوراق للنشر والتوزيع ،، الطبعة الاولى،عمالؤولية الاعمال في شركات الأدارة ومسخلاقيات الإأ،عبود نجم 1

اثر المسؤولية الاجتماعية في الاداء، ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمالابراهيم، نقلًا عن قدري  ، 2006
 5ص: ،2015-2014 العام الجامعيسوريا،،جامعة دمشق،كلية الاقتصاد،على الشركات المساهمة السورية دراسة تطبيقية
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نسان من العمال حترام حقوق الإأ،بلتزام بالقوانينبالإ هذلك من خلال قيام ويحقق  المصرف.بالمصرف

 والشفافية وغيرها.فصاح لتزام بمعايير الحوكمة الإ،والإلتزام بالمعايير الدولية،الإوالمستهلكين

نواعها بما فيها المصارف أهذه المسؤولية لم تقتصر على نوع معين من الشركات بل طالت جميع 

مام أمام مجتمعه و أيضاً مسؤول أويبغى الربح لذا فهو  عتبار ان المصرف هو شركة مساهمة،إالتجارية ب

 طراف المعنية. الأ

بشكل مباشر الى  شيرنها لم تإتفاقيات لجنة بازل،حيث إدخل هذا المفهوم الى عالم المصارف عبر  

قتصادي المسؤولية الاجتماعية انما قد تبنت بشكل صريح نظام الحوكمة ومعايير منظمة التعاون الإ

من المودعين  صحاب المصالح والتصرف بتبصر تجاه الغيرأشارت الى حماية حقوق أوالتنمية و 

الذي  عمالالمي للأنضمام المصارف الى ميثاق العإكما ودخلت عبر المتعاملين مع المصارف التجارية.و 

 . رسى بشكل مباشر المسؤولية الاجتماعيةأ

صحاب النشاطات التجارية ألتزام إنها : " أجتماعية بر ف البنك الدولي المسؤولية الإع السياق، هذا وفي

المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع بالمساهمة في التنمية 

 1""سلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.أككل على تحسين مستوى معيشة الناس ب

 معايير مسؤولية النشاطات التجارية تجاه المجتمع كما حددها البنك الدولي : 

                                                           
 15 ،الالكترونية الدولية قتصاديةالإ العرب جريدةجتماعية للمصارف،الإ المسؤولية،ربيعان بن عبدالله  1

 متوفر على الرابط التالي :  15/9/2022زرت الموقع بتاريخ ،2019مارس 

https://www.aleqt.com/2019/03/15/article_1560866.html 

 

 

https://www.aleqt.com/2019/03/15/article_1560866.html
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 خلاق الجيدة للشركةدارة والأالإ -

 واجبات الشركة تجاه العاملين والبيئة  -

  جتماعية مساهمتها في التنمية الإ -

نها:"جميع المحاولات التي تسهم أفت الغرفة التجارية العالمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات بوعر  

جتماعية المسؤولية الإن إجتماعية.بالتالي فإخلاقية و أعتبارات إ ع الشركات لتحقيق تنمية ذات في تطو  

 1جراءات ملزمة قانونياً."إتعتمد على المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود 

ها مسؤولية الشركة تجاه تبعات قراراتها أنالمسؤولية الاجتماعية ب  ISO 26000 يزوالأ منظمة وعرفت

خلاقي الذي يساهم في تعزيز من خلال السلوك الشفاف والأ .تترجم عملياً ونشاطاتها على المجتمع والبيئة

عتبار توقعات خذ الشركات في الإأوبهذا تالتنمية المستدامة في مجالات كالصحة وخير المجتمع.

 الى مبادئ اساسيةيزو منظمة الأ تشير 2صحاب المصالح وتحترم القوانين وتنسجم مع المعايير الدولية."أ

 3للمسؤولية الاجتماعية وهي التالية:

 

 

                                                           
 مركزالمسؤولية الاجتماعية للشركات في ظل الازمة الاقتصادية العالمية،دراسة تطبيقية  ورا محمد عماد الدين أنور،ن 1

 3،ص: 2010مصر، العام  المديرين المصري،
على  اثر المسؤولية الاجتماعية في الاداء، دراسة تطبيقية،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال قدري ابراهيم،  2

 33، ص: 2015-2014 العام الجامعيسوريا، ، ،جامعة دمشقكلية الاقتصاد الشركات المساهمة السورية ،
 متوفر على الرابط التالي : 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf 
قمت بزيارة الموقع  ،2020\يونيو\29 النشر الاعمال،تاريخموقع رواد مبادئ للمسؤولية الاجتماعية، 7 ،محمد علواني  3

 على العنوان التالي :  2022\6\11بتاريخ 
-https://www.rowadalaamal.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%
/D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9% 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf
https://www.rowadalaamal.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://www.rowadalaamal.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://www.rowadalaamal.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
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  Sustainabilityستدامة الإ: ول المبدأ الأ 

ثار التي تتركها التصرفات التي تحصل بالوقت الحاضر على الخيارات المتاحة في ستدامة بالآتعني الإ

 ة الموجودة في المجتمع حيث تعمل الشركة. ي  ولالمستقبل.وغالباً ما يرتبط هذا المصطح في الموارد الأ

ستغلال عقلاني إتحقيق ،جتماعياً ونفسياً إقتصادياً و إفراد فضل للأأالى تحقيق نوعية حياة  ستدامةالإتهدف 

 عن فضلاً  هذاجيال الحالية والقادمة نصاف للأجتماعية وتحقيق الإالإ ةتحقيق العدال،للموارد الطبيعية

كما  .بتكارالتعلم وتشجيع الإ وسبلتوفير المعرفة لى إ والسعيالعناية بالتنمية البشرية في المجتمع والعمل 

الى التركيز على  إضافةن فيما بينهما جتماعية والبيئية والتواز بعاد الاقتصادية والإوتعنى بالتركيز على الأ

جراءات المتخذة في الوقت الحالي ثر الإأستدامة بتتعلق الإبالتالي .خلاقيةالقيم الأنسان وعلى حقوق الإ

من المخاطر التي تطال المجتمع  في الحد   المصارفتي دور أ.وهنا يعلى الخيارات المتاحة في المستقبل

طراف أالثروة خاصة وان المحيط والبيئة هما من والبيئة الموجودة فيها والعمل على الحفاظ على هذه 

 1ثرون بالمصرف.أذين يؤثرون ويتالح الالمص

  Accountabilityالمساءلة : الثاني  أالمبد

عمال التي ثار الأآتحمل نتائج و ين أو   ةمشروع عمالهأ بوضوح وتكون  المصرفعمل ين أيعني هذا المبدأ 

عداد تقارير بها وجعلها متاحة إ ثار و ذلك عبر قياس هذه الآ بها على البيئة الداخلية والخارجية. يتم   قام

 عمالهأ عن  المصرفسأل يحيث  طلاع عليها.لح مما يسمح لهم بالإصحاب المصاأبما فيهم مام الجميع أ

                                                           
الصادرة عن نقابة المحامين  مجلة العدل،داري والقانونيحوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإعزة سليمان وجنى بدران، 1

 34ص: ،2017 ، العامالعدد الاول،في بيروت
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من تلك  في سبيل الحد   هاتخذإيضاً عن الخطوات التي أل أسيلحقت ضرر بالبيئة والمجتمع و أالتي 

 . رضراالأ

   Transparencyالشفافية  :المبدأ الثالث

وذلك  المصرفعمال ثار الخارجية لأعلى جميع الآصحاب المصالح أ طلاعإ مكانيةإيعني هذا المبدأ 

رتباط بين مبدأ الشفافية من هنا نرى الإ.دارتهإمن خلال النشر الدائم للتقارير والبيانات من قبل مجلس 

فصاح والشفافية حول ى النشر والإلحدى مبادئ الحوكمة وموجب التبصر الذي يقوم عإالذي هو 

 جتماعية. مسؤولية المصرف الإ

  Ethical behaviorخلاقي السلوك الأ:المبدأ الرابع 

تصرف ين أ المصرفجتماعية حيث من خلاله ينبغي على هم مبادئ المسؤولية الإأ من  أيعتبر هذا المبد

مانة والعدل والتكامل والصدق سواء كانت خلاقيات الأأعلى  عمالهأ و  بني قراراتهيي ان أخلاقي أبشكل 

يضا على أصحاب المصالح وغيرها. وهنا ينبغي أشخاص او البيئة او عمال بالأتتعلق هذه القرارات والأ

خلاقي ويعزز من الداخلي مما يعزز السلوك الأ خلاقية داخل نظامهأضع مدونات سلوك ين أ المصرف

 خرين.نتهاك حقوق الآإدون  المصرفتحقيق غرض وهدف 

  Respect for stakeholder interestsطراف المعنية حترام مصالح الأإ :المبدأ الخامس

يجب .لذا المصرفثرون بعمل أذين يؤثرون ويتشخاص الالأ هم  صحاب المصالح، أطراف المعنية او الأ

 هدافهمأ هداف لا تتلائم مع مصالحهم و أ  للمصرفحترام حقوقهم خاصة عندما يكون إهتمام بهم و الإ

 . الخاصة
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 Respect the rule of lawحترام سيادة القانون إ :المبدأ السادس

 حكامه ونصوصه.أبتطبيق القانون وعدم مخالفة  ملزم المصرفن أوهذا المبدأ يعني 

 Respect the international norms ofالمعايير الدولية للسلوك  إحترام: مبدأ السابع

behaviors  

 والتيايضا لمعايير السلوك  هتمامهإ ولي يان  ى المصرفعلالداخلية، للقوانين المصرفحترام إاضافة الى 

 .الداخلي نظامه في فالمصر  ايضعه والتيجتماعية ومعايير الحوكمة ولية الإباتت من صلب المسؤ 

  Respect Human Rightsحترام حقوق الانسان إ :مبدأ الثامن

نسان العالمي لحقوق الإ نعلابالإ عليها المنصوصكبر لهذه الحقوق هتمام الأيلاء الإويعني هذا المبدأ إ

 عتراف بها. والإتفاقيات الدولية والإ

ن المسؤولية أ ن جميعها ترتكز على نقاط مشتركة وهيأعلاه، نستنج أ من خلال التعاريف المذكورة 

 ليشمل لتزمات القانونية المفروضة عليهالإ المصرف يتجاوزجتماعية مفهوم طوعي غير ملزم، الإ

ساهم في ي نأو جتماعية، خلاقية والقانونية والبيئية والإستجابة لتوقعاتهم الأصحاب المصالح والإأهتمام بالإ

التنمية المستدامة. ويتم ذلك من تحقيق ستمراريته وبالتالي إعلى  والمحافظةفي المجتمع  نخراطهإتعزيز 

عبر خلق البيئة  بالمستخدمينهتمام خلاقيات العمل والإألتزام بخلال العمل في شفافية ووضوح تام والإ

لتزامات تخضع لها المصارف نظراً للدور .هذه الإالمصرفالمناسبة لهم التي تراعي حقوقهم ودورهم في 

 فراد المجتمع. حتكارها لخدمات مالية ضرورية لأإو الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني 
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لتزام بشكل متواصل من قبل المصرف بالتصرف إستنتاج مفهوم المسؤولية الاجتماعية بانها إممكن 

 هتماموالإ للمستخدمين ةقتصادية،كما وتحسين ظروف المعيشيوالمساهمة في تحقيق التنمية الإ خلاقياً أ

  1لمجتمع.با

فهي ايضاً تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية لتزمت بمبادئ الحوكمة، بالتالي إولما كانت المصارف اللبنانية قد 

دارته الرشيدة إن العلاقة وطيدة بين المفاهيم الثلاثة، فالمصرف عبر وبتحقيق التنمية المستدامة وذلك لأ

صحاب أمام أفصاح ،الشفافية والإ،المراقبة والمحاسبةوعبر تطبيقه لمعايير الحوكمة من ادارة المخاطر

لتزام المصرف إخلاقية عبر مدونات السلوك ينتج عنه لتزام بالمعايير الأالمصالح وصولًا الى الا

جيال صون حقوق الأو ظ جتماعية ومساهمته بالتالي في تحقيق التنمية المستدامة عبر حفبمسؤوليته الإ

 الحالية والقادمة.

نشتطتها الاجتماعية بشكل أسياستها و فصاح عن بالإ رفاالمصوم تقجتماعية عندما ق المسؤولية الإتتحق  

عبر دعمه  للمستخدمخلق البيئة المناسبة التي تؤمن صحة وسلامة الجسدية والنفسية و واضح ودقيق، 

 .المصرفوتحفيزه وتوفير الشروط المناسبة  لبقاءه في 

 والسلوك والشفافية الوضوح عتمادإ و  العملاء، خاصة المحيطنصاف مع إحترام و إعامل بالت عن فضلاً 

مكانيات المجتمع عبر دعم قطاعات إعزيز وت الاجتماعية المشاكل معالجة في والمساعدة خلاقيةالأ

   2.للبيئة الصديقة والصناعة الزراعةالتعليم او 

 

                                                           
 الحلبيمنشورات ،الطبعة الاولى،حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،لياس ناصيفإ  1

 39، ص:  2017العام ،لبنان،بيروت،الحقوقية
2 Camille Moussa and Jad G.Doumith, Banking ethics ,first edition,publisher unknown, 
Beirut, Lebanon, year  2017 , p : 87   
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وخصوصية  ةجتماعي  ة الإبالمسؤولي   صلة ذات الحديثةالمفاهيم  :الثاني  المطلب

 :المصرف

 عمال. الألى عالم إدخلت حديثاً  التيجتماعية في العديد من المفاهيم والمصطلحات لإترتبط المسؤولية ا

 عمال آخر يتعلق بعالم الأ ق بالشخصية المعنوية للمصرف وشق  يتعل   شق   صطلحاتمال هذه بين من

 (ولىالأ النبذة) المعنوية بالشخصية المرتبطة المفاهيم لىإ بالتطرق  ولىالأ النبذة في سنقوم

النبذة )وعلاقتها بمسؤولية المصرف الاجتماعية عماللى المفاهيم المرتبطة بعالم الأإبعد سنتطرق  وفيما

 ( الثانية

     : للمصرف المعنوية بالشخصية المرتبطة المفاهيمولى : الأ  النبذة

مفاهيم كمفهوم  ظهرتخلاقيات المهن المصرفية أجتماعية ومدونات السلوك و لية الإظهور المسؤو  مع

ن أعتبار إوبمصلحة العليا ومواطنة الشركة.سوةً بالأوذلك  ا للمصرفمواطنة المصرف والمصلحة العلي  

 . يضاً تنطبق عليهأفهذه المفاهيم  وممتهن للعمل المصرفي المصرف هو شركة مساهمة

كيانه  تعطيه التي المعنوية شخصيته وهو المصرف في جوهري  عنصر في يرتبطان المفهومين وكلا

 .المؤسسين عن الكاملة تهستقلاليالقانوني وإ

 (ولىالأ الفقرة) المصرف مواطنة مفهوم الى بالتطرق  النبذة هذه في سنقوم لذا

 (الثانية الفقرة)المصلحة العليا للمصرف  ممفهو  الى بالتطرق  الثانية النبذة في سنقوم وثم
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 : المصرفمفهوم مواطنة  :ولىالأ  الفقرة

للبنانية لها المصارف ا يعجم نأ كون  من نطلاقاً إ جتماعية،الإ ةلي  و مسؤ الب المصرفيرتبط مفهوم مواطنة 

 والمعدلةمن قانون التجارة  45ليه المادة إشارت أوهذا ما شركات مساهمة  كونهاشخصيتها المعنوية 

تتمتع  -ما عدا شركات المحاصة  -الشركات التجارية ن جميع أ :"126/2019 لقانون امن  7 المادةب

 ..."بالشخصية المعنوية

 ن تكتسب حقوقاً شخاص لأمن الأ ظمةمنبها لمجموعة  المعترفالشخصية المعنوية الصلاحية  وتعني

 داريةالإ المعبالأ تقوم نأو فرادها أة خاصة متميزة عن الحقوق والذمم العائدة لكل من وتمتلك ذم  

  1.طبيعي شخص يأ بها يقوم ما غرار على الذمة بتلك الخاصة والقانونية

تمتع بحقوق وواجبات يالفرد في المجتمع أي مثله مثل  المصرفن أنعني  المصرفمواطنة بوعند القول 

عتبار إلمجتمعه بفضل معاملة أقوم بين ألذا فعليه  جتماعيةخضع لقواعد المسؤولية المدنية والجزائية والإيو 

 .جزء منه نهأ

و أي المشروع التي يجب أمفهوم المشروع المواطن  يعنيجتماعية مفهوم المسؤولية الإ نأ البعض يعتبرو 

المجالات في خلاقية أبعاد ألى إالقانونية  قيوده يتجاوزنشطته فيه حيث أ المصرفدرج ين أيمكن 

 2جتماعية والبيئية.الإ

                                                           
المنشورات صادر غير مذكورة،الطبعة ،الجزء الثاني،الوسيط في القانون التجارية الشركات التجارية،وكريستيان عيددوارد إ  1

  59ص : ، 2007،بيروت،لبنان،العام الحقوقية
 17: ،ص2020عام ال،1المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، العدد الوظيفة الاجتماعية للشركات،عبد اللطيف،محمد  2
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يتحمل  نأر و يكون متبص   نأالمعنوية التي تمنح للمصرف تتطلب منه  ةالشخصي نأب نرى  هنا من

 التي والقرارات عمالللأ متبصر يكون  يثح" الصالح"المواطن  مفهوم ستكر  جتماعية التي مسؤوليته الإ

 .محيطه على ثيرهاأتمدى و  يتخذها

 :  للمصرف االعلي  مصلحة ال : مفهومالثانية  الفقرة

لإيجاد تعريف لهذا المفهوم  ختلاف بين الفقهاء القانونينإلتباس و إ ا للمصرفالعلي   مصلحةالثار مفهوم أ

نها ربما لأ1 "المصرف ما تخلو جميع النصوص القانونية من تعريف لمفهوم " مصلحة اً البن غإخاصة 

 .اللي نعمال نتيجة القانون لى عالم الأإودخلت  مرنة ويصعب حصرهاطبيعة و  مفهوم ضبابي   ذات

خوذة بصفة جماعية، وهذه أم لههي المصلحة الخاصة  المصرفن مصلحة أخذ البعض يعتبر أف

غلبية في الجمعيات العمومية. ويستندون د حسب الأنها تتحد  أي أالمصلحة تظهر وفق مبدأ الاغلبية، 

وجدت  صارفمالن أوالشركاء و  المصرفناتج عن عقد يجسد مصلحة  المصرفن وجود أك الى ئولأ

 3لخدمة مصالح الشركاء.

                                                           
  1/4/2019تاريخ  18في الجريدة الرسمية العدد  والمنشور 2019 \126دخلها المشرع اللبناني في التعديل أ 1

يعاقب، بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة  ":  انه على 1مكرر  253المادة  فنصت
وعشرين الى مئة ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور، او باحدى هاتين العقوبتين، رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون 

 :والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نية
 .الشركة او امكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها وذلك لغايات شخصيةباستعمال أموال  -أ

من خلال العمل لمصلحة شركة اخرى او مؤسسة او فرد يكون لاي منهم مع اي من هؤلاء مصلحة مباشرة او غير  -ب
 ".مباشرة

  13:،ص2020عام ال،1الاجتماعية للشركات، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، العدد  الوظيفةمحمد عبد اللطيف، 3
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هي مصلحة المشروع والتي لا تقتصر فقط على مصلحة  المصرفعتبر ان مصلحة إ خر ما البعض الآأ

 1ودائنين وغيرها.صحاب المصالح من عمال أالشركاء بل تتسع لتشمل مصلحة 

د القاضي وهو من يقدر مدى ملاءمة العمل مع بي   للمصرفداة ضبط أن هذه المصلحة أعتبر إ  والبعض

 2.المصرفمصحلة 

ستمرار مصلحة الشركاء ألى عينعكس  ونجاحه المصرفستمرار انه أنجد ختلاف النظريات إمام أ

عتبار ان قرارات إ مدى  عندور القضاء من البحث  يكمن وهنا .عامشخاص المعنية بشكل ومصلحة الأ

  .ا للمصرفالعلي   مصلحةالفي  دارة تصب  مجلس الإ

كان قد  2019\5\22الذي صدر في   pacteشارة الى ان القانون الفرنسي من الإ لا بد  وفي السي اق،

ن تدار الشركة أعلى  صبحت تنص  أمن التقنين المدني الفرنسي حيث  1833تضمن تعديل للمادة 

 3جتماعية والبيئية لنشاطها.بعاد الإعتبار الأخذ عين الإلمصلحتها مع الأ

يضاً أ لم تعد تقتصر فقط على مصلحة الشركاء بل للمصرفا ن المصلحة العلي  أمن هنا نستنتج ب

 المصرف هتمامإفوالمتعاملين مع المصرف.  المستخدمينصحاب المصالح من ضمنهم أمصلحة 

دارة الرشيدة داخل وسيحقق الإ صحاب المصالحأجتماعية تجاه س مسؤوليته الإا سيكر  بمصلحته العلي  

                                                           
1 Jean Paillusseau, les fondements du droit des sociétés,JCP,ed.E 1995,I,488 

ابعاد للطباعة  دار،ةثالثال الطبعة،الاموالشركات  -الشركات التجارية-القانون التجاري اللبنانيمغربل، نقلًا عن صفاء 
214 ص : ،2021العام ،،لبنانيروتب،روالنش  

 13ص:، 2020عام ال، 1المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، العدد الوظيفة الاجتماعية للشركات،محمد عبد اللطيف، 2
3Article 1833 : " La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les 

enjeux sociaux et environnementaux de son activité. " 
Loi No 486-2019 du du 22 mai 2019, relative `a la croissance et la transformation des 
entreprises, Journal Officiel électronique authentifié No 0119 du 23\15\2019 
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كبر لمصلحة المصرف بدل من المصالح هتمام الأالإ يلاءإمن الشخصانية و  المصرف من خلال الحد  

 الخاصة.

  :ةة المصرف الاجتماعي  وعلاقتها بمسؤولي   عمالالمفاهيم المرتبطة بعالم الأ : الثانية ةالنبذ

عمال خرى مرتبطة بعالم الأألى المفاهيم المرتبطة بالشخصية المعنوية للمصرف، هناك مفاهيم إ ضافةإ

 عتبار انه شركة مساهمة.  إعموماً وبالمصرف خصوصاً ب

جتماعية ولية الإترتبط بالمسؤ  والتيخلاقية التي يقوم عليها المصرف المفاهيم مرتبطة بالقواعد الأ وهذه

 .خلاقيةتنطلق من التصرف وفق المبادئ الأ يضاً أكونها 

 جتماعية. عاد المسؤولية الإأب حدىإها باتت أنعتبار إيضاً بالتنمية المستدامة بأترتبط ،عن ذلك وفضلاً 

 ( ولىقيات المهنة المصرفية )الفقرة الأخلاأولى مفهوم سنعالج في الفقرة الأ لذا،

 ( )الفقرة الثانيةعمل المصرف  فيفي الفقرة الثانية سنعالج مفهوم التنمية المستدامة  ماأ

 خلاقيات المهنة المصرفية : أولى : مفهوم الأ  الفقرة

ليها الفرد داخل المجتمع للتمييز يين إالتي يستند  وقواعد السلوك الى القيم والمبادئ 1خلاقتشير عبارة الأ

خلاقية هذا المصطلح يعكس مدى تطبيق مبادئ الأ،فعمالعالم الأ أما في.هو صحيح وما هو خاطئ ما

 نسان والبيئة وغيرها.رام حقوق الإحتإحترام،الشغف،المساواة،الصدق،الإ،في ممارسة العمل وهي العدالة

                                                           
ل بعنوان اثر المسؤولية الاجتماعية في الاداء، دراسة تطبيقية ابراهيم، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ادارة الاعما قدري  1

 41، ص: 2015-2014،سوريا، العام الجامعي  دمشق ،جامعةالاقتصاد  كليةعلى الشركات المساهمة السورية ، 
 على الرابط التالي :  متوفر

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf 
 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/qadri%20ebrahim.pdf
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ت هذه النظريات عمال الى العصر اليوناني حيث حدد  خلاقية في عالم الأتعود جذور النظريات الأ

تخاذ إعمال التجارية مثل الشجاعة في دارة هذه الأإمين على خلاقي من قبل القي  لتصرف الأا ساسياتأ

 . خلاقيةبهذه القيم الأ المصرفلتزام إساسية لتحديد مدى أنصاف كمعايير السيطرة والإالحذر،القرارات،

خاصة بعد الثورة الصناعية  المصارفعمال أ نتشار دور و إأخذت هذه المبادئ والقيم تتوسع مع بعد،وفيما 

 .جتماعيةهتمام بالمسؤولية الإاد الإيزدإو 

 مرين: أنطلاقا من ذلك يتبين لنا إ

 والمجتمع العائلةسس التربية داخل أُ  طلق منهو أن جميع هذه القيم ترتبط بعادات وتقاليد تن ل :و  الأ 

بى خلاقية التي تر  سخ هذه المبادئ الأن ير  أنسان وعليه إهو المصرف  ادارة هذإن من يقوم بأعتبار إب

 1.مجتمعهعن  منفصلجزء لا يتجزأ وغير  نهأعتبار إب مصرفهعليها ضمن عائلته ومجتمعه في 

 رالتبص   وجبم تكريس نأ اذخلاقية، رتباط وثيق بين معيار موجب التبصر والقيم الأإهناك  الثاني :

. جتماعيةالإ المصرف مسؤولية بالتالي قويحق   خلاقيةالأ والسلوك المبادئ من ينطلق خلاقيالأ ببعده

 ستقامة في التعامل.الإالثقة،الصدق،، الحسن التصرف العدالة، حترام،الإ خلاقيةالأ المبادئ هبهذ ونعني

منها ناتج عن مبادئ ونصوص  ساسيأ جزءفي المهن التي تطال حقوق ومصالح الغير هناك ن أونرى ب

ي أآخر مرتبط بقيم أخلاقية وذاتية وذلك بهدف حماية الغير والمجتمع بشكل عام من  وجزءنونية قا

 2ة.ناني  أو أتعرض ناتج عن تغليب مصالح شخصية 

                                                           
 لبنان، ،طرابلس المؤسسة الحديثة للكتاب،،الطبعة الاولىعمال في عالم متغير،جان بولس،أخلاقيات الأو  كميل حبيب 1

 22ص:،2007العام 
  21ص: ، المرجع السابق،أخلاقيات الاعمال في عالم متغير بولس،جان و  كميل حبيب 2
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 فصاحالإو ة ووضوح بالتصرف بشفافي  خلاقية مرتبطة بعمل المصارف عبر قيامهم المعايير الأ هوهذ

ووفق المبادئ نصاف إو  وعدالةبمساواة و  معه، ةني   وحسن ستقامةإب فوالتصر   كماالعميل،  تثقيفب والقيام

نه من أعتبار إضرار التي قد تلحق بالمحيط بالأ بارعتخذ بعين الإأو  يضاً أ.المستخدمينخلاقية مع الأ

خلاقيات المهن، أالاجتماعية و المسؤولية و  موجب التبصر رتباط بينوهذا ما يعكس الإطراف المعنية.الأ

 .ةخلاقية والطوعي  جتماعية منبثقة من هذه المعايير الأن المسؤولية الإإف

  : المصرف عمل في مفهوم التنمية المستدامة:  الثانية الفقرة

لبرز مفهوم التنمية المستدامة  ة المستدامة ة للتنمي  جنة العالمي  الل   وذلك في تقرير 1987ة عام مر   لأو 

اس جيال الحاضرة دون المس  حتياجات الأإي التي تلب  تلك  نهاأعلى  ة المستدامةفتناول مفهوم التنمي  

 1.ة حاجاتهمة لتلبي  جيال المستقبلي  بقرارات الأ

ل الذي يضمن التنمية التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتص   "نها :أة المستدامة على ف البنك الدولي التنمي  يعر  

 2و زيادته المستمرة عبر الزمن"أس المال الشامل أجيال القادمة وذلك بضمان ثبات ر تاحة الفرص للأإ

 عبر حث   وذلك،ونفسياً  قتصادياً إو  جتماعياً إفراد فضل للأأة حياة لى تحقيق نوعي  إتهدف التنمية المستدامة 

بتكار والعمل عداد مشاريع لتنفيذها، توفير العلم الإإ المشاكل البيئية و  المشاركة في حل   على فرادالأ

 .لهمالمناسب 

                                                           
، لكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية : دراسة تجارب دوليةأهمية تطبيق الحوكمة الأ،لطفي علي شعباني 1

د جامعة البصرة ومركز البحث وتطوير الموار  –داب واللغات نسانية والآالتربوية والإبحاث في العلوم أالمجلة الدولية 
 232ص :  ،2022عام الالجزائر,،رماح،البشرية

، لكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية : دراسة تجارب دوليةأهمية تطبيق الحوكمة الأي علي شعباني،فلط 2
  232ص : المرجع السابق،
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او مثلًا  ومعالجتها ستراتجياتهإو  هتخط في جتماعيةالإ المشاكل إحدىي تبن   وهنا يبرز دور المصرف في

عمال والنشاطات تمويله للأ عدمو أ، فضلأعداد مجتمع لى الجيل الجديد لأإمن خلال توجيه القروض 

 يكون عندما  المصرفن أفي  وتبرز علاقة المسؤولية الاجتماعية بالتنمية.التي تلحق الضرر بالبيئة

 حيث .المستدامة التنمية تحقيق سهم فيي،عمال التي يقوم بها والمشاريع التي يمولهار بالقرارات والأمتبص  

 طرافأ من كونه بالمحيط ضرارالإ عدم فقط ليس يعني جتماعيةالإ لمسؤوليته المصرف تحمل نأ

   1.عطاء قروض لدعم التعليم او البيئةإ ر بوقد يحصل ذلك ع مهودع تنميته لىإ السعي يضاً أ بل المصالح

جتماعية عمال العالمي للتنمية المستدامة الذي ينظر الى المسؤولية الإليه مجلس الأإشار أوهذا ما 

المتعلقة لتزاماتها تجاه القضايا إيفاء لإ المصارفو الطرق التي تقوم بها أنها الوسيلة أعلى  للمصارف

 2.بالتنمية المستدامة

 وطيدة علاقة وعلىببعضها البعض  يقثو  رتباطإ على هي المفاهيم هذه جميع نأب نجد ذلك من نطلاقاً إ

 .التبصر وبموجب الاجتماعية بالمسؤولية

 ظةفلى المحاإبعاد الحوكمة التي تسعى أحدى إوهي من  خلاقيةأمن مفاهيم  تنبثقالاجتماعية  فالمسؤولية

يؤدي أن  نهأبش مما محيطه في صالح طناكمو  مسؤوليته تكريس لىاو  للمصرف االعلي   المصلحة على

 .ق التنمية المستدامةويحق   جتماعيةالإ المصرف مسؤولية في رالتبص  موجب  تعزيزالى 

                                                           
المحامين  الصادرة عن نقابة مجلة العدل،داري والقانونيالشركات المساهمة بين البعدين الإعزة سليمان وجنى بدران،حوكمة  1

 34ص: ،2017 العام،العدد الاول،في بيروت

، مجلة العلوم الانسانية،ةالعلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة مقاربة نظري،حمد جصاصم 2
 217ص:  ،2019، العام 5عدد ال،30المجلد 
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دارية الهيكلية الإ خلاقي والقانوني داخلالأ بعديه في التبصر بموجالمبحث الثاني : 

  : المصرف  فيوالرقابية 

حيث منح القانون  المصرف،جهزة داخل برز الأأهم و أ داري والجهاز الرقابي من الجهاز الإكل  من  يعتبر

عمال و المادية لتحقيق غرض الشركة وتشمل الأأعمال القانونية السلطة الواسعة لكافة الأ لو  الأاللبناني 

من  49من قانون التجارة المعدلة بالمادة  157ليه المادة إشارت أما  وهذا 1.عمال التصرفأ دارية و الإ

لتنفيذ مقررات الجمعية  ةدارة الصلاحيات الواسعالإ لمجلس" ن :أت على حيث نص   2019\126قانون 

من  عمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه المألوف، والتي لا تعد  العمومية والقيام بجميع الأ

و في نظام ألا ما هو منصوص عليه في القانون إيد او تحفظات قعمال اليوميةـ وليس لهذه الصلاحية الأ

 " .الشركة

وراق ومستندات أعلى  طلاعبالإ تقوم التي العمومية الجمعية رقابة من تبدأ فهيالرقابة،  في ما خص   ماأ

فوض المراقبة الذي يقوم ميضاً رقابة أل تشم الرقابةن هذه ألا إالمصرف والتصويت على القرارات، 

شأت بتعاميم نأجان التي كما وتكون عبر الل   سيسهأق من صحة توالتحق   المصرفعمال أ بمراقبة سير 

 .المركزي  المصرف عن صادرة مختلفة

ن أعتبار أدارة في المصرف كما على الجهات الرقابية بعضاء مجلس الإأ موجب التبصر على  يقع  

 خاصة الحوكمة معايير من يعتبر ما وهذا .اممنه كل صلاحيات في الفصل رغمخر ل الآكلاهما يكم  

غياب معايير ومبادئ الحوكمة مثل الشفافية والإفصاح دارة سيؤدي الى ن غياب الرقابة عن مجلس الإإو 

 . للمصرف العلياة على المصلحة شخصي  المصالح التغليب والوضوح و 

                                                           
ابعاد للطباعة والنشر،  دارالثالثة ، الطبعة،شركات الاموال -الشركات التجارية-اللبنانيالقانون التجاري صفاء مغربل،  1

 167:  ص، 2021العام ،،لبنانبيروت
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نقوم بربط دور س نألا إدارة عضاء مجلس الإأ دوار كل من لجان الرقابة و د التطرق لألسنا في صد  و 

 جتماعية. بالمسؤولية الإ الرقابيةوتكوين هذا المجلس والهيئات 

رساء موجب التبصر في المسؤولية الاجتماعية إدارة التنفيذية في الإ دورسنتناول في هذ المبحث  لذا

 (ولالأ لمطلبا)للمصرف 

 الثاني (  المطلب) المصرفيةجهزة الرقابية التبصر داخل الأموجب  نفي ما بعد ع وسنبحث

ة جتماعي  ة الإرساء موجب التبصر في المسؤولي  إدارة التنفيذية في الإ دور ل :و  الأ  المطلب

   : للمصرف

 ةن الجمعية العموميأ، فصحيح ومنها المصارف اهمةالمسساسي لشركات ن الأدارة المكو  يعتبر مجلس الإ

ولئك عن أهمال إ ن غياب و ألا إ المصرف في ينجميع المساهم لعليا وهي التي تضم  ل السلطة اتمث  

  1.دارة صاحب السيادة الفعليةمور التجارية،يجعل مجلس الإة في الأجتمعاتها وعدم خبرتهم الكافي  إ

 مع دارةالإ مجلس رئيس المصرف في ةاليومي   القرارات تخاذإب يقومف ة،اليومي   مورالأ خص   فيما اأم

 الشؤون.  ذههتعيين مدير لمساعدته في  مكانيةإ

والكفاءة المهنية  رالتبص   برزهاأ عديدة موجبات دارةلإا مجلس ورئيس عضاءالأ من كل على فتترتب لذا

 المسؤولية رساءإ فيدارة لدور مجلس الإ اً ظر وذلك ن جتماعيةلمسؤولية المصرف الإ تحقيقاً  دبيةوالأ

 .يةجتماعالإ

 

                                                           
دار بلال للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة،،الشركات التجارية شركات الاموالالقانون التجاري اللبناني،،صفاء مغربل 1

 167ص:  ،2021عام لبنان،بيروت،
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 )النبذة الأولى( في المصرف دارةعضاء مجلس الإأ  لدىولى عن موجب التبصر في النبذة الأ سنبحث

 )النبذة الثانية( المصرفدارة إلدى رئيس مجلس  التبصرعن موجب  بحثنفس الثانية النبذة في ماأ

 : المصرف في دارةالإ مجلس عضاءأ لدى التبصر موجب:  ولىالأ  النبذة

: " تنتخب الجمعية التالي على  2019\126من قانون التجارة والمعدلة في القانون  146ت المادة نص   

 ."ولين في نظام الشركةعضاء الأن يجوز تعيين الأأعلى دارة،عضاء مجلس الإأ العمومية العادية 

ول حيث في هذه الحالة دارة الأعضاء مجلس الإأ سيسية تعيين أللجمعية الت هذه المادة الحق   نص   عطيي

نتهاء صلاحية المجلس تقوم الجمعية العمومية بمهام إوبعد 1.كثرخمسة سنوات على الأ متكون مدة ولايته

النشر في  وفي جميع الحالات يجب  ة ولايتهم ثلاثة سنوات.دارة حيث تكون مد  عضاء مجلس الإأ نتخاب إ

كد من هوية أوذلك للت 2ستقالة قد تطرأ على هذا المجلسإو أي تعديل أفصاح عن السجل التجاري والإ

مما 3.نطلاقاً من مبدأ الشفافيةإدارية بشكل واضح فصاح عن الهيئة الإوالإ المصرفدارة إفين في المكل  

 .المصرفدارة هذه إب يقومطلاع حول من الإمر و نة من الأعلى بي  صحاب المصالح أيجعل 

عضاء مجلس أ عدد  2019\126 لقانون التجارة رقم د المشرع اللبناني في التعديلحد  ضافة الى ذلك،إ

ن أعتبار أب ثني عشر عضو،إهو قصى الأ عضاء والحد  أ وهو ثلاثة دنى الأ صبح  الحد  أف 4دارة،الإ

                                                           
 خمس تعينهم مدة تكون  الشركة نظام بمقتضى المعينين الادارة مجلس اعضاء: "ان  ةمن قانون للتجار  149لمادة ا 1

. انتخابهم تجديد.ويمكن الاكثر على سنوات ثلاث فمدتهم المساهمين جمعية بقرار يعينون  ينالذ.اما الاكثر على سنوات
 س الادارة تجديداً جزئياً."هيئة مجل بتجديد خاص تنظيم على الشركة نظام يشتمل ان وزيجو 
 دار أبعاد للطباعة والنشر،الطبعة الثالثة، ،شركات الاموال – ةصفاء مغربل،القانون التجاري اللبناني الشركات التجاري 2

 145ص: ، 2021 العام  ،،لبنانبيروت
 150شركات الاموال ، المرجع السابق،ص :  – ةصفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني الشركات التجاري 3
 تنص على :  1942\12\24من قانون التجارة الصادر في  144فكانت نص المادة  2019\126من قانون  38المادة  4

"يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر على الاكثر.مع الاحتفاظ بما قد 
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لذا لكي يكون فع ال  تهيستمرار إو  وتحقيق مصلحته المصرفدارة إدارة هو الذي يتولى دف ة مجلس الإ

دارية من التشرذم والفوضى الإ ن يكون منظم، فكان الهدف من هذا التعديل الحد  أوفاعل في دوره ينبغي 

 1من كثرة عدد المساهمين.و 

والتي كانت قد طبقته  ،2019\126في تعديل قانون التجارة  ضافه المشرعأهم الذي والتعديل الأ

علماً أن دارة المصرف إلى مجلس إالدخول  فيصحاب المصالح لأ السماحهو ،المصارف من قبل

ن يكونوا من المساهمين أدارة عضاء مجلس الإنه سمح لأأعتبار إنما بإ صراحةً  لى ذلكإالمشرع لم يشير 

المساهم وغير المساهم كما همية وضرورة هذا المزج بين فهو بالتالي كان متبصر لأ 2و غير المساهمينأ

 .بالمصرفو مباشرة أين لا تربطهم مصالح شخصية شخاص محايدأدخال إوضرورة 

 .دارةالإ مجلسالشخصانية في زوايا من  والحد  عتبار إ بهدف تكريس مصلحة المصرف فوق اي  ذلك كل 

تهاكات نالإ من دارة المصرف مما يسهم في الحد  إختصاصين ضمن مجلس إوجود بيضاً ما سمح أوهذا 

 .للمصرفمصلحة العليا النسان وبهتمام بحقوق الإيلاء الأإالتي تطال المجتمع ويعزز من 

  

                                                           

على مجلس تسنه شرعة خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب ان تكون اكثرية اعضاء مجلس الادارة من الجنسية اللبنانية. 
 الادارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة. " 

 دار أبعاد للطباعة والنشرالطبعة الثالثة، ،شركات الاموال  –ة لتجاري اللبناني الشركات التجاريالقانون ا، فاء مغربلص 1
 146ص:، 2021 العام ، ،لبنان بيروت،
من قانون التجارة الصادر في  127حيث كانت تنص في السابق المادة  2019\126 التجارة  من قانون  41المادة  2

على انه : " تنتخب الجمعية العمومية اعضاء مجلس الادارة من المساهمين الذين يملكون من عدد الاسهم  1942\12\24
 حد ادنى يعينه نظام الشركة..."
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تماعات جإثير على أدارة في التنظراً لدور مجلس الإف عضاء،الأ ولئكأ تعيين شروط حيث من ماأ

خرى تنظيمي ة لتولي العضوية وذلك بهدف أورد المشرع شروط قانونية و أ 1،وقرارات الجمعية العمومية

 عمالها.صحاب المصالح في أومشاركة  للمصرفالحفاظ على المصلحة العليا 

 يكون ف العامة هليةالأ توفر يأ العامةالشروط القانونية  يتبين لنا ضرورة توفر ،القانونية الشروط بين فمن 

عضو  يشرط النزاهة الذي يجب توافره ف هناك كما 2. عليه محجور وغير راشداً  دارةالإ مجلس عضو

خلاقيات المهنة وهذا ما أب لتزامهإو العضو بالصفات الحسنة  هذادارة وذلك يعني مدى تمتع مجلس الإ

دارة اذا كان قد في مجلس الإ اً ختيار أحد عضو إ: " لا يجوز من قانون التجارة  148نصت عليه المادة 

 و فيأذا كان محكوماً عليه في لبنان إقل،أو عتباره منذ عشر سنوات على الأإ فلاسه ولم يستعد علن أ 

و أقة و سر أو جنحة بمادة تزوير أرتكابه جناية إو لمحاولة أرتكابه الخارج منذ أقل من عشرة سنوات لإ

دار صإو أو قيم أموال أختلاس إو أحتيال و جنحة تطبق عليها عقوبات الإأئتمان إساءة إو أحتيال إ

من قانون  312و  320ين و النيل من مكانة الدولة بمعنى المادتأشيكات دون مؤونة عن سوء نية 

وط على ممثلي شياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم.وتطبق نفس الشر خفاء الأإو أالعقوبات،

د من قانون النق 127يضاً ما نصت عليه المادة أدارة." وهذا شخاص المعنويين في مجلس الإالأ

فلاسه إعلن أ و أو حاول القيام بها أعمال جرمية أي شخص قام بأوالتسليف والحرص على عدم تولي 

 يمس   ي تعرض لهأن أعتبار إب ئتمانيةالإ العليا وذمته المصرفلا للحفاظ على مصلحة إسابقا ما هو 

 ض سمعة المصرف للخطر.ويعر   المصالح صحابأبحقوق 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  حوكمة المصارف اللبنانية،،في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجسترشكري سعيد الحاج،  1

 16، ص: 2020 لبنان،العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية ،الادارية السياسية و 
كلية الحقوق والعلوم حوكمة المصارف اللبنانية، ، في قانون الأعمالرسالة لنيل شهادة الماجستر شكري سعيد الحاج،  2

 20، ص: 2020 لبنان،العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية والادارية،السياسية 
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 لبنان مركزها شركات ثمانية في دارةالإ مجلس عضو يكون  نأ شرط القانونية، الشروط هذه الى يضاف

 .التجارة قانون  من 154 المادة عليه نصت ما وفق كثرالأ على

دارة دارة تكريساً للشفافية والإعضاء مجلس الإأ  علىفرض قانون النقد والتسليف بعض المحظورات  وقد

و غير مباشرة أن تمنح بطريقة مباشرة أن يمنع على المصارف أوهي  همن 152المادة  في وذلكالرشيدة، 

لاء هؤ  أُسرفراد دارتها او كبار المساهمين فيها او لأإدارة او القائمين على عضاء مجلس الإعتمادات لأإ 

% 25عتمادات ن لا يتعدى مجموع الإأالقانونية والتي نذكر منها وجوب خاص بدون التقيد بالشروط شالأ

حترام سياسة عدم تضارب إستقلالية العضو و إالخاصة بالمصارف مما يحافظ على  موالمن الأ

 .المصالح

مهنية ومعايير دارة ففضلًا عن الشروط الإو تعيين عضو مجلس أختيار إعند ف النظامية، الشروط ماأ

يكون  نأدارة الرشيدة وهو طبق مع معايير الإخرى تنأهناك معايير ،ن يتمتع بهاأالكفاءة التي يجب 

ن يكون للعضو ألى ذلك إضف أ.ةالخبرة اللازمة لتولي مهام محدد لديه يكون  نإو العضو صريح وصادق 

ستراتجية إبتكاراتهم ووضع إتقييم  المستخدمين،تحفيز ، مثل القيادة  SOFT SKILLS  المهارات بعض

ن يكون أخلاقيات العمل و أن يطبق إو ن يكون مستقل أ العضو على وينبغي كما.ي عملمناسبة لأ

خلاقي داخل مجلس ن يتمتع بها تعزز من التصرف الأأضافية التي ينبغي فهذه المعايير الإ 1محترف.

 اليهإشار أيضاً قد أالشروط  ه. وهذبتبصردارة يتخذون قراراتهم عضاء مجلس الإأ  تجعلو  المصرفدارة إ

 مجلس عضاءأ  ختيارإ بخطة المتعلق2 2006\142ساسي الصادر عن حاكم المصرف رقم التعميم الأ

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  حوكمة المصارف اللبنانية،،في قانون الأعمالرسالة لنيل شهادة الماجستر شكري سعيد الحاج،  1

 25، ص: 2020 لبنان،العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية، السياسية والادارية
عن المصرف المركزي تاريخ  الصادر 12689موضوع القرار الاساسي   2006\142التعميم الاساسي رقم  2
 المتعلق بخطة اختيار اعضاء مجلس ادارة المصرف  2017\10\5
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قتراح إساسها أعلى  قة يتم  موث   قرار خطةإل مصرف دارة كإن على مجلس أ لىإ شارأف المصارف دارةإ

 لمجلسا ةهيكلي   ةالخط   هذه وضع عند عتبارالإ بعين يؤخذ حيث الجدد دارةالإ مجلس ضاءعأ رئيس و 

 دارةإ كمعرفة ةالتقني   والمهارات والكفاءة كما عضاءالأ لدى المناسبة والصفات الخبرة توفر لجهة وثقافته

 ضمن الفع   بشكل العمل على القدرة تشمل التي الشخصية راتوالقد والكفاءة الرشيدة دارةوالإ المخاطر

 .خلاقيةالأ المبادئ من وغيرها والنزاهة والصدق الغير مع البناء التواصل على والقدرة واحد فريق

رية الشؤون القانونية لدى مدي تزويدعلى المصارف اللبنانية 1 2008\118وجب التعميم رقم أكما قد 

دف من ذلك هو اله دارة،الإعضاء مجلس أ لى المصارف بالسيرة الذاتية لكل ولجنة الرقابة ع المصرف

 خلاقيات المهنية.أهذا ما يرتبط بدارة و كد من نزاهة وكفاءة عضو مجلس الإأفصاح والشفافية والتتعزيز الإ

ن أجتماعية فهي تكمن في بالمسؤولية الإ المرتبطة دارةمجلس الإعضاء أ موجبات لى إ بالنسبة ماأ

عند يتوجب عليهم كما و التي يتخذونها. عمال والقراراتفي جميع الأ مودرايته موخبراته ممهاراتهيستخدموا 

 صحابأبمصلحة المصرف وبمصلحة  يصب  ما اذا كان و  وابيتهيدققوا في مدى صن أ راري قأتخاذ إ

جتماعية مما يخفف من ن المصرف يحترم مسؤوليته الإأ وا منكدأن يتأعضاء كما على الأ. و المصالح

 2.يةدار ثار السلبية للقرارات الإالآ

رفت منظمة التعاون وقد ع ف بعنايةالتصر في  دارة المصرفإهذا فضلًا عن واجبات أعضاء مجلس 

تخاذه إساس من الوعي والحكمة عند أف على نه واجب العضو التصر  أقتصادي والتنمية هذ الموجب بالإ

                                                           
المتعلق   2008\7\21تاريخ الصادر عن المصرف المركزي  9956القرار الاساسي رقم  118/2008التعميم رقم  1

 منبثقة عنها بمجال ادارة المصارف واللجان ال
الحقوق والعلوم  كلية، حوكمة المصارف اللبنانية، في قانون الأعمال لنيل شهادة الماجستر رسالةشكري سعيد الحاج،   2

 69، ص: 2020الجامعي  العام ،لبنان،اللبنانية الجامعةالسياسية والادارية 
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لدى  يتوفرن أبموجب التبصر الذي يجب  يرتبطوهذا ما  1صحاب المصالح.ألقراراته المتعلقة بالمصرف و 

تخاذهم لقراراتهم إثناء أن يراعوا أالمساواة و و نصاف مبادئ العدالة والإن يتصرفوا وفق أعليهم فعضاء الأ

 جتماعي.نساني والبيئي والإونشاطاتهم البعد الإ

تفاقية بازل إ ليهإشارت أما  خلاص وذلك بحسبإبولاء و ن يتصرف أدارة يضاً على عضو مجلس الإأ

ما يخدم مصلحة المصرف ف بن يتصر  أن على العضو أت منظمة التعاون والتنمية ذلك بوفسر  

دارة خاصة أثناء عضاء مجلس الإأ  ى تبصردتعكس م، .هذه الموجبات جميعها مشتملةً والمساهمين

ن بالعمل ن يكونوا ملمي  أدارة عضاء مجلس الإأ على  يحب  ذ، إساسية في الشركة.تخاذهم لقراراتهم الأإ

ن يتمتعوا بكفاءة أستراتجية ومراقبة المخاطر ويجب ولهم دور في وضع الإ ،المتوقعةالمصرفي والمخاطر 

 ونزاهة.

بالتعميم المتعلق  2015\12114) القرارا الوسيط رقم   405وهذا فعلًا ما فرضه التعميم الوسيط رقم 

جان المخاطر والل  دارة عضاء مجلس الإأ على ن ألى إشار أحيث  2015\10\26بتاريخ  الصادر(  118

 . دارة الرشيدةدارة حضور جلسات وندوات مصرف المركزي حول الإرؤساء مجلس الإو 

عداد مجلس إ ن إف لذا،خلاقيدائهم الأأالعام ويكافئونهم على  عضاء يختارون الرئيس والمديرء الألاهؤ 

 .جتماعيةالإ والمسؤولية الحوكمة بعادأو  هدافأ  سيحققخلاقية والقانونية،لموجباته الأ ومدركدارة متبصر إ

 

 

                                                           
الحقوق والعلوم  كليةحوكمة المصارف اللبنانية، ،في قانون الأعمال لنيل شهادة الماجستر رسالةشكري سعيد الحاج،  1

 74، ص: 2020العام الجامعي  ،لبناناللبنانية ، الجامعةالسياسية والادارية 
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 : المصرف دارةإمجلس  رئيس لدى التبصر موجب:  الثانية النبذة

خير رئيساً للمصرف يمثله ويوقع فيعتبر الأ 1عضاءه رئيس المجلس أ حد أدارة من بين ن مجلس الإيعي  

 127على رئيس المصرف بحسب صراحة المادة عماله اليومية. أمام ذلك، يحذر أ سمه، ويقوم بتسير إب

أو أن شخاص أن يكون عضو في شركات أو أعمال تجارية خاصة أ ن يمارس أ من قانون النقد والتسليف

همية دور وموقع الرئيس وفي مدى ضرورة وكان المشرع اللبناني مدرك لأ .دارةإيكون عضو مجلس 

مام أالعليا  المصرفمصلحة  نأش من علاءالإورد هذا المنع والهدف منه هو أمور فتبصره لخطورة الأ

ضافة الى ذلك، يرتبط هذا المنع بشرط إ.المصالح من الشخصانية وعدم تضارب المصالح الخاصة والحد  

ن يكون عضو في أ،فمثلًا في حال لم يمنعه القانون من دبية للرئيسخلاقية والأالشروط الأالنزاهة و 

 الشركةفلس ت، قد على رئيس المجلس ضيعزز من موجب الولاء المفرو  بدوره والذي ،شخاصشركات الأ

 سمعة المصرف والثقة به وبالرئيس.  فلاس الرئيس مما ينعكس سلباً علىإالى  افلاسهإوقد يؤدي 

ن يتولى رئاسة ستة شركات مساهمة أمكان الرئيس إصبح بأ 2019،2\126تعديل قانون التجارة  وفي

شركات. وهنا نرى ربعة أكثر من أدرة في إكون رئيس مجلس ين أما سابقاً فكان يمنع من أقصى أ كحد  

مكانية إستفادة من خبرة رئيس المصرف ومن مكانية الإإجابي وهو إيل و  الأخذ بعدين،أن هذا التعديل يأب

خر مصارف مختلفة.أما البعد الآ عبر جتماعية بشكل متبصركبر قدر ممكن من المشاكل الإأمعالجة 

حد المصارف التي هتمام لأإ ن يجعل رئيس المجلس يولي أفهو البعد السلبي،حيث يمكن لهذا التعديل 

 خر. دارتها على حساب المصرف الآإيتولى 

                                                           
:" يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل  البرية من قانون التجارة 144نص المادة  1

 اعضاء الاكثرية تكون  ان يجب المغفلة اتكالشر  ببعض خاصة شرعة تسنه قد بما الاحتفاظ معواثني عشر على الاكثر. 
  ."للرئاسة اعضائه احد يعين ان الادارة مجلس على. بنانيةلال الجنسية من الادارة مجلس

  29/3/2019تاريخ  126من القانون  46المادة  بموجبمن قانون التجارة المعدلة  154 المادة 2
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ن أو  دارةن يكون لديه مهارات الإأو 1ان يتصرف بتبصر ومصدقية  فعليه ،الرئيس واجبات حيث من ماأ

خرين داخل عضاء الآالأستماع الى خلاق والصدق والإى بالأن يتحل  أكون لديه مهارات قيادية ويجب ي

  . المصرف

الفصل بين رئيس مجلس  كانيةمإ 126/2019المشرع اللبناني في القانون  تناول فقدذلك، الى ضافةإ

ع اللبناني س المشر  فكر  السابق، فيقد طبقته المصارف اللبنانية  نتيضاً كاأدارة والمدير العام والذي الإ

تولي  لمساهمين فقط حق  انه لم يترك بيد أعتبار إيدير،وب ام بين من يحكم المال ومنمن خلاله الفصل الت  

دارة تولي هذا غير مساهم في مجلس الإ و كل من هوأصحاب المصالح أمن حق هذه المناصب،فيكون 

 المصرفلى مصلحة دارة الرشيدة ومن شأنه الحفاظ عينسجم مع مبادئ الحوكمة والإ.وهذا المنصب

منصب الرئيس كان رئيس المصرف هو من يجمع بين  لتجارة،ا قانون تعديل قبل فومصلحة المجتمع.

قتراح على المجلس تعيين مدير عام سواه، وفي هذه الحالة ومنصب المدير وكان يعود له الحق في الإ

بين منصب الرئيس  لا ان بعد التعديل وفي حال الفصلإ 2.يعمل المدير لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته

                                                           
1 Adib tohme, Lebanese corporations: the legal handbook of directors,middle east law 
journal,year 1999,p:19 

والمنشور في الجريدة الرسمية  29/3/2019بتاريخ  الصادر 126/2019من قانون التجارة المعدل  153نص المادة  2

تناط ادارة الشركة برئيس مجلس الادارة المدير العام، ينتخبه مجلس حيث نصت على : "  1/4/2019تاريخ  18العدد 

 .جلسالادارة من بين الاشخاص الطبيعيين الذين يتألف منهم الم

 .يمكن لنظام الشركة ان يتضمن امكانية الفصل بين رئاسة مجلس الادارة من جهة وادارة الشركة من جهة اخرى 

 .يعين مجلس الادارة، من بين الاشخاص الطبيعيين، مديرا عاما من المساهمين او من غير المساهمين

حال الفصل بين المنصبين، ان يقترح على المجلس يعود لرئيس مجلس الادارة المدير العام، او للمدير العام حصرا في 

تعيين مدير عام مساعد او اكثر، يعين مجلس الادارة المدير العام المساعد او المدراء العامين المساعدين من خارج مجلس 

 .الادارة ومن ضمن المساهمين او غير المساهمين، على ان يكونوا اشخاصا طبيعيين
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شخاص الطبيعين سواء كان مساهم دارة هو من يعين المدير العام من بين الأمجلس الإف ،العام والمدير

دارة وذلك ن يكون عضو في مجلس الإأي المصارف لا يمكن للمدير العام ف نلا اإاو غير مساهم 

عمال تجارية او يكون عضو في مجلس أ مارس ي ولا والتسليف نقدال قانون  من 127  بحسب نص المادة

 .فصلأالشفافية والحوكمة الرشيدة بشكل رساء ذلك لإكل  ،شركاتدارة إ

يس ئما تسعى اليه الشركات المساهمة وتحديداً المصارف حيث تكون على عاتق الر  وهذا الفصل غالباً 

ي  أن يكون ملزم بر أخرى دون اليومية الأ على عمل المدير العام الذي يقوم بالمهامشراف والرقابة الإ

ويحافظ على  فللمصر مصلحة العليا الويعزز من كثر أ حة ووضو ق شفافي  شأنه ان يحق   نهذا مو الرئيس.

 .دارةوعلى الفصل بين سلطة الرقابة وسلطة الإ ستقلاليةالإويحافظ على  مراريتهستإ

دارة هو الإ مجلسفرئيس  1قة الوكيل بالموكلدارة بالمصرف فهي علاما بالنسبة لعلاقة رئيس مجلس الإأ

 مأجورة فبالتالي تنطبق عليه نصوص قانون الموجبات والعقود فيما خص   ووكالتهوكيل عن المصرف 

                                                           

 .وظيفته على المسؤولية الشخصية للمرجع الذي اقترح تعيينهيقوم المدير العام المساعد ب

عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتا بوظائفه فيمكن ان ينتدب لها كلها او لجزء منها احد اعضاء مجلس 

 .الادارة، على ان هذا الانتداب يجب ان يكون على الدوام لمدة محددة

لا يستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نهائي فلمجلس الادارة ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب اما اذا كان الرئيس في حالة 

 .سواه 

يجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال مناصب ادارية في الشركة لقاء اجر يحدده مجلس الادارة الا ان هؤلاء لا يستفيدون 

 ".ن على الاقل عند توليهممن احكام قانون العمل ما لم يكونوا اجراء لدى الشركة منذ سنتي

 

فصل ال، 21العدد ،الصادرة عن الجامعة اللبنانية منشورة في مجلة الحقوق ،نظمة العملأالواقعية في ،سليمانالحاج زة ع 1

 158ص:، 2019عام ال،ولالا
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من هنا نرى أهمية موجب التبصر على عاتق الرئيس ب الصالح،الأجب الرعاية وعناية برزها مو أالوكالة و 

وكالته مأجورة عتبار ان رئيس مجلس الادارة إن بأ إلا .يتخذهي قرار أن يكون على دراية وحكمة في أو 

  .وهو ممتهن فيشدد موجب التبصر الملقى على عاتقه

وهذا الشرح المختصر حول الشروط التي يجب توافرها في  والنصوص القانونية نستنتج من هذه التعاميم

تقوم على موجب  ،ساسية يجب ان تتوفرأان هناك عناصر والمدير  والرئيسعضاء مجلس الادارة أ 

 خلاق. والأ والنزاهةالتبصر 

بعاد الحوكمة من ضمنها البعد أ، سيحقق خلاقياً أدبياً و أداري مؤهل علمياً ومهنياً و إعداد طاقم إ وعند 

ي أو أجتماعية إي مشكلة نة من سبل المعالجة لأدارة كهذا سيكون على بي  إجتماعي حيث مجلس الإ

دارة مجلس الإ ئيسر ق على طب  يضاً ما يأ وهذانسان. صرف ويلحق ضرر بحقوق الإعمل قد يقوم به الم

 .خلاقيةوالأالذي عليه ان يكون متبصر وحذر ومتمتعاً بالكفاءة المهنية والعلمية 

 برزهاأ الحوكمة يريمعا من بعضالرسى أاني عبر تعديل قانون التجارة قد ن المشرع اللبنأب ونستنتج

 المركزي  المصرف تعاميم من العديد نأو  المساهمين غير من يكونوا ان دارةالإ مجلس عضاءأ  مكانيةإ

 نأ يعني مما دارةالإ مجلس عضاءأ  بها يتمتع ان يجب التي الحسنة والسلوكيات خلاقالأ هميةأ  الى تشير

 والمسؤولية والتبصر الحوكمة ومنها فالمصار  عالم في الحديثة المفاهيم من نةبي   على المجلس هذا

 .جتماعيةالإ
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  : يةالمصرفجهزة الرقابية التبصر داخل الأ موجب:  الثاني المطلب

وذلك  رقابةال بنظام هتمامالإ زيادة لىإ العالم دول كافة في المنتشرة المصرفية الشركات ظهور ىأد  

 1.بها تقوم التي العمليات سلامة على والحرص السرقة ومنعوممتلكاتها  هاصولألحماية 

 .لها تتعرضرف وتعدد خدماتها وتنوعها ازدادت المخاطر التي اتطور عمل ودور المص ومع

 وأ عليه الواقعة لتزاماتوالإ للعميل الممنوحة عتماداتالإ مجموع نهاأب المصرفيةويمكن تعريف المخاطر  

يضاً أوتعرف  2.صولالأ حسب لبنان في العاملة ةالمالي   والمؤسسات المصارف جميع في تقع قد

 3.متوقعة وغير مخطط لها غير رض المصرف الى خسائرحتمالية تع  إنها أة بالمخاطر المصرفي  

 الخطر وأ الصرف سعر وأ الفائدة سعر تقلب وأ السيولة توافر عدم خطر عن تنتج قد المخاطر فهذه

 ة في العالم جعل البيئة المصرفية ضعيفة وغيروضاع المالي  ب الأتقل   نأ اذ4.للمصرف الداخلي التشغيلي

 5.ر سلباً على نشاط المصرف وموقعه في السوق العالميث  أمستقرة مما 

                                                           
اتحاد المصارف  –البحوث  ادارةالطبعة غير مذكورة،المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية،العمل الدبيسي، وائل 1

  234 - 233ص:، 2015العام ،، بيروت، لبنانالعربية
اتحاد المصارف  –ادارة البحوث الطبعة غير مذكورة،القانونية، الوجهة من لبنان في المصرفي لعملاالدبيسي، وائل 2

  66ص ،  2015العام ،بيروت، لبنان،العربية
مرقص،  جورجنقلًا عن بول  www.bab.com ، اداة المخاطر المصرفية واجراءات الرقابة  فيها، فايق جبر النجار 3

بيروت، ، جوستيسيا منظمة منشوراتغير مذكورة ،  الطبعةمصارف لبنان في مواجهة التحديات القانونية والعالمية ، 
 141، ص  2013 ملبنان، العا

منشورات منظمة  الطبعة غير مذكورة، ،والعالمية القانونية التحديات مواجهة في لبنان مصارفمرقص، جورجبول  4
 142ص ، 2013، العام  بيروت، لبنانجوستيسيا ،

 141ص : ، مرقص، مصارف لبنان في مواجهة التحديات القانونية والعالمية، المرجع السابق  جورجبول  5

http://www.bab.com/
http://www.bab.com/
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خاصة  زماتأب المصرفعلى عدم الوقوع  حرصاً  وذلكالمخاطر  هذه ثارلآ لتصديل حاجة هناك كان لذا

في  يفشل قدنه ألا إرباح الأ كسب بهدف يكون  المخاطرة هذه في ودخوله .المخاطرةيقوم على  هن عملأو 

 1.نهيارللإيؤدي الى تعرضه  ممادارتها إ

 وجودالحفاظ على جهزة رقابية فاعلة وفعالة خارجية وداخلية قادرة على أ عدادإ  من الضروري ف بالتالي 

كما والمحافظة ثار المخاطر التي يتعرض لها والتصدي لآ ،ستقرار النظام الماليإو  ستقرارهإو  المصرف

سهم المصرف العليا التي تشمل مصلحة حاملي الأومصلحة على كفاءة عمل الجهاز المصرفي،

 .لغيرومصلحة ا

 جهزة الخارجية، جهزة الداخلية والأالأ لىإ تنقسماجهزة الرقابة في المصرف  نإف بالتالي

 (الأولى النبذة) داخليةال الرقابة جهزةأ لدى التبصر موجب رساءإ ولىالأ النبذة في وسنعالج

 (الثانية النبذة) الخارجية الرقابة جهزةأ لدى صرالتب برساء موجإ سنعالج الثانية النبذة في

 

 

 

 

 

                                                           
مذكورة، منشورات منظمة الطبعة غير جورج مرقص، مصارف لبنان في مواجهة التحديات القانونية والعالمية ،بول 1

 143:ص ،2013، بيروت، لبنان ، العام  جوستيسيا
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 : ليةالداخ الرقابة جهزةألدى  التبصر موجب رساءإولى : الأ  ةالنبذ

ولئك لمنصب عضو يُرتب أن شروط تولي أ حيثدارة تبدأ هذه الرقابة داخلياً من كل عضو في مجلس الإ

دارة المصرف سواء كان عضو تنفيذي إلتزام بها. فعضو مجلس خلاقية يجب الإأعليهم موجبات قانونية و 

صحاب المصالح وبالتالي عليه أيعتبر ممثلًا لكامل المساهمين و  2و عضو مستقلأ1و غير تنفيذي أ

 3والمدير. ن يراقب دور الرئيسأعضاء المجلس و أ مراقبة عمل باقي 

ن يبتعد عن أخلاص وصدق و إمانة و أف العضو بليه لجنة بازل في ضرورة تصر  إشارت أوهذا فعلًا ما 

صحاب المصالح. وهذه الموجبات تنبثق من أهمية القصوى لمصلحة المصرف و ة ويولي الأالشخصاني  

وبتحقيق مسؤولية المصرف والذي يرتبط بموجب التبصر  ةف العضو بحسن ني  ن يتصر  أضرورة 

خذ ستخدام مهاراته ودرايته وخبراته لأإن يبذل الجهد في أن على العضو أجتماعية. من هنا نرى الإ

داء ودور المصرف أي قرار ينعكس سلباً على ر لأن يكون متبص  أفي مصلحة المصرف و  قرارات تصب  

ن المصرف يحترم مسؤوليته أكد أن يتأعليه تخاذ قراراته المدروسة إيضاَ عند أ.تجاه مجتمعه والغير

 5دارية.ة للقرارات الإثار السلبي  جتماعية مما يخفف من الآالإ

                                                           
دارة غير التنفيذي لا يشغل وظيفة ادارية لدى الإ ن عضو مجلسإف 2008\118من القرار  1من المادة  1بحسب البند  1

 المصرف وهو غير مكلف بمهام تنفيذية لديه او لدى اي من فروعه 
الصادر عن المصرف المركزي فان العضو المستقل فهو عضو  2008\118من القرار  1من المادة  2بحسب البند رقم  2

 ر مديني المصرف، وهومن غي ر تنفيذي ومن غير كبار المساهمينمجلس ادارة غي
 ،الحقوقية الحلبيمنشورات ولى،الطبعة الأ،حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،لياس ناصيفإ 3

 355ص : ،2017 العام،لبنان،بيروت
كلية الحقوق والعلوم ، حوكمة المصارف اللبنانية، في قانون الأعمالشكري سعيد الحاج، رسالة لنيل شهادة الماجستر  5

 68، ص: 2020 العام الجامعي،،لبنانالجامعة اللبنانيةالسياسية والادارية،
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ن يعزز من أنه أدارة مما من شعضاء مجلس الإأ على عاتق  المفروضة اتالمحظور  بعض يضاً أ وهناك

عضاء ورئيس مجلس أ ن يخضع أل على من قانون التجارة المعد   158المادة شارت أ فقدة والرقابة الشفافي  

 5و غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن أدارة والمدير العام المساعد وكل مساهم يملك بصورة مباشرة الإ

 جراءهإ منوي  لتزامإ او تفاقإ او عقد بكل يتعلق دارةالإ مجلس من مسبق لترخيص الشركة سمالأر  في% 

 1.الشركة مع

عضاء مجلس أ نه لا يجوز ان يكون للرئيس او أمن قانون التجارة المعدل الى  160المادة  شارتأو 

ية شركة او جميعة او نقابة او جماعة أدارة او المدير العام والمدير العام المساعد مصلحة ما في الإ

وراق المالية التي تصدرها البورصة المخصصة بالأسعار أثير في أحداث تإبها  خرى تقوم بعمليات يرادأ

  2.يا كان نوعهاأالشركة 

ن أ، خاصة و دارةمجلس الإ وقرارات عمالأ  على العمومية الجمعية رقابة في فتتجسد خرى الأ الرقابة ماأ

طلاع على نظمة فيحق لهم الإطلاع بما هو متاح ومتوفر لهم بموجب القوانين والأللمساهمين الحق بالإ

  3الكبرى. العقودعضاء مجلس الادارة وموافقتهم على أ نتخاب إسجلات الشركة،وطلب المعلومات، و 

لديها مهام رقابية  يكون هناك لجان رقابية  ،والجمعية العمومية دارةالإ مجلس عضاءأ  رقابة على وفضلاً 

لف هذه اللجنة من أتت حيث 42008\118التعميم قد نشأت نتيجة لجنة التدقيق الداخلي التي  مثلمختلفة 

                                                           
ة الرسمية يدفي الجر  المنشور 1942\12\24الصادر بتاريخ  304المرسوم الاشتراعي رقم  التجارة قانون  158المادة  1

 والذي سيتم استخدامه في متن الرسالة 07/04/1943تاريخ  4075العدد 
 1942\12\24من قانون التجارة الصادر بتاريخ  160المادة  2
 ،الحقوقية الحلبيمنشورات الطبعة الاولى،حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،لياس ناصيف،إ 3

 384ص ، 2017 العام ،، لبنانبيروت

المتعلق بمجال  2008\7\21الصادر عن المصرف المركزي تاريخ  9956ساسي الأالقرار  118التعميم الاساسي رقم  4
  عنها بثقةنمادارة المصارف واللجان ال



100 
 

عددهم عن ثلاثة، ويكون رئيس هذه اللجنة عضو  دارة غير التنفيذين حيث لا يقل  عضاء مجلس الإأ بين 

جنة دور هذه الل  ويكمن .دارة مستقل ويتمتع بالخبرات العلمية الحديثة في القطاع المالي والمصرفيإمجلس 

شراف والرقابة وقيامه بموجب الحيطة والحذر وتطبيق دارة للقيام بالتدقيق اللازم والإمساعدة مجلس الإ في

مثلة التي يتناولها عمل هذه ، ومن الأدارة في ممارسة مهامهمبادئ الحوكمة. تقوم هذه اللجنة بمساعدة الإ

والمعايير البشرية والمادية  خلاقيةكد من توفر الصفات الأأبداء رأيها بمفوض المراقبة والتإاللجنة هو 

 ومراجعة  المالية البيانات سلامة على بالرقابة القيامكما و . همية دورهالمناسبة والكفاءة اللازمة نظراً لأ

 .الداخلي الضبط جراءاتإو  نظمةأ فعالية من كدأالتو  المصرف، في فصاحالإ معايير

ساسي التعميم الأ بموجب نشأتأ التيجور لجنة مكافآت الأ اوالى ذلك، هناك لجنة التعويضات  ضفأ

عضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين أ نسجاماً مع معايير الحوكمة حيث تؤلف من بين إ 2014\133

نظمة التي تصدر دارة المخاطر في المصرف المنفصلة عن الأإتطبيق  بحسنحيث تختص هذه اللجنة 

سياسة التعويضات وتحيلها  عدادإب. تقوم هذه اللجنة الرقابة على المصرفعن مصرف لبنان او لجنة 

 قتراحاتإ وترفع التعويض ونظام سياسة تطبيق حسن على وتشرف كما ،الى مجلس الادارة للموافقة عليها

  1.التنفيذية العليا الادارة تعويضات حول الادارة لمجلس

ساسية على القيام بمهامه الأ دارةالإ مجلسهناك لجنة الترشيح التي تقوم بمساعدة السياق نفسه،  وفي

تاريخ  142ساسي للمصارف رقم موضوع التعميم الأ 2017\12689الموكلة اليه بموجب القرار 

                                                           
الحقوق والعلوم  كليةحوكمة المصارف اللبنانية، ،في قانون الأعمال لنيل شهادة الماجستر رسالةشكري سعيد الحاج، 1

 79، ص: 2020العام الجامعي   ،لبنان،اللبنانية الجامعةالسياسية والادارية،
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نية دارة وفق المعايير المهعضاء مجلس الإأ ختيار عمال المتعلقة بوضع خطط لأوهذه الأ 12017\10\5

 2.دبية المطلوبة ووفق مبادئ ومعايير الحوكمةوالأ

  2008\118رقم 3التعميم  بموجبنشائها إلجنة المخاطر ولجنة الحوكمة التي تم يضاً، أجان بين الل   ومن

 دارةالإ مجلس رئيس ويكون  عضاء،أ  ثلاثة عن عددهم يقل   ولادارة عضاء مجلس الإأ من  لفأتتالتي 

ودور هذه اللجنة هو القيام  .والمالي المصرفي القطاع في اللازمة اتالخبر  لديه ويكون  مستقل عضو

الموجود في لبنان وفروعه  مصرفال في المخاطر دارةإ سسأ تطبيق نشراف على حسبالرقابة والإ

 ويجب.الحوكمة لمبادئ دارةالإ ومجلس المصرف تطبيق مدى عن جنةالل   هذه تتقصى يضاً أو . ةالخارجي  

 4.والمصرفية المالية الشؤون  في نملمي   اللجنة هذه عضاءأ  يكونوا نأ

والتي متثال القانوني ووحدة التحقيق( رهاب ) وحدة الإموال وتمويل الإهناك لجنة مكافحة تبيض الأ،يضاً أ

تأليف هذه  منه 11و 10 الموادفي  فتناولوتعديلاته  2001\38ساسي رقم الأ5في التعميم  أنشأت

دارة في الرقابة مساعدة مجلس الإ في يكمن منها والهدف دارةالإ مجلس عضاءأ  بين من فتتألفاللجنة.

                                                           
المتعلق  2017\10\5الصادر عن المصرف المركزي بتاريخ  12689القرار الاساسي  142الاساسي رقم  التعميم 1

 المهنية والادبية لاختيار اعضاء مجلس الادارة  المعايير
 والعلوم الحقوق  كليةحوكمة المصارف اللبنانية،،في قانون الأعماللنيل شهادة الماجستر  رسالةشكري سعيد الحاج،  2

 80، ص 2020،العام الجامعي  لبنان،اللبنانية والادارية،الجامعة السياسية
 بمجال المتعلق 2008\7\21 تاريخ المركزي  المصرف عن الصادر 9956 الاساسي القرار 118 رقم الاساسي التعميم 3

 عنها المنبثقة واللجان المصارف ادارة
 والعلوم الحقوق  يةلكحوكمة المصارف اللبنانية،،في قانون الأعمال لنيل شهادة الماجستر رسالةشكري سعيد الحاج،  4

 82، ص: 2020العام الجامعي   ،لبناناللبنانية ، الجامعة،والادارية السياسية

 والمالية المصرفية العمليات مراقبة بنظام المتعلق 2001\5\18 تاريخ 7818 الاساسي القرار 83 رقم الاساسي التعميم 5
   الارهاب وتمويل الاموال تبيض لمكافحة
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مجلس  مساعدةو  كما رهابالإموال وتمويل لمكافحة تبيض الأو لإرساء الشفافي ة  العميلي حول والتقص  

 .موالوتبيض الأ رهابالإطار مكافحة إشرافي في دارة للقيام بدوره الرقابي والإالإ

جهزة أن من الضروري ان يكون هناك أ حيثبرز معايير الحوكمة، أو  هم  أ جهزة الرقابية من الأ تعتبر

 دارية في المصرف. جهزة الإالأ عمل وتدققتراقب 

 في يسهم بدوره مما دبية،والأ المهنية الكفاءة على قائم دارةإ مجلس عدادإ  في اللجان هذه دور عن فضلاً 

 خطط وضع وفي المصرف لها يتعرض التي المخاطر حول تبصراً  كثرأ لكي يكونوا عضاءالأ ادإعد

  . ةجتماعيلمصرف الإا سؤوليةم مع تنسجم ستراتجياتإو 

 : الرقابة الخارجية اجهزة لدى التبصر موجب رساءإالثانية :  ةالنبذ

المصرف المركزي العديد من نصوصه منها رقابة  في الخارجية الرقابةأشار قانون النقد والتسليف الى  

  .المراقبةمفوض تعيين  لزاميةإستشارية و الإلجان ل ورقابة

من  1172شارت المادة أ حيث المراقبة مفوضرقابة  يه فالمصر  في الخارجية الرقابية جهزةالأ هم  أ  نإ

مفوض حيث تعي ن سيسية ومن ثم الجمعية العادية أتعينه من قبل الجمعية الت على قانون التجارة المعدل

 5 لمدة تعينهم تجديد يمكن نأ على واحدة سنة لاإ بعملهم ستمرواين أة مفوضين للمراقبة ولا يجوز و عد  أ

 الحق 2019\126 المعدل التجارة قانون  من 2173 المادة عطتأ  كما. كثرالأ على متتالية سنوات

 جللأ بتدائيةالإ الغرفة مراجعة الشركة سمالأر  من% 10 منهما يأ يمثل مساهمين مجموعة وأ لمساهم

 .مراقبة مفوض تعيين

                                                           
ة الرسمية ديفي الجر  المنشور 1942\12\24الصادر بتاريخ  304المرسوم الاشتراعي رقم  التجارة قانون  من 172 المادة 1

 والذي سيتم استخدامه في متن الرسالة  07/04/1943تاريخ  4075العدد 
 1942\12\24من قانون التجارة الصادر بتاريخ  173المادة   2
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مفوض المراقبة وذلك في  نخرى لتعييأفرد في قانون النقد والتسليف شروط أاني قد نان المشرع اللب لاإ

 نعقادإ عند تنتهي سنوات ثلاث لمدةحيث يعين مفوض المراقبة من قبل الجمعية العمومية 1 186المادة 

 مدة نتهاءإ قبل غيره محل يعين الذي المفوضما أ.الثالثة السنة حسابات في تنظر التي العمومية الجمعية

 عن العمومية الجمعية فتتخل   اذاو .سلفه ولاية من المتبقية وبالمدة ولايته مدة تحدد هذه سنوات الثلاث

 تنتهي مؤقت مفوض تعيين المختصة المحكمة من يطلب نأ مساهم لكل يحق المراقبة، مفوض تعيين

 .العمومية الجمعية قبل من صيلأ مراقبة مفوض تعيين عند ولايته مدة

عداد تقارير حول حالة إ مهمة مفوض المراقبة تكمن في  نإفمن قانون التجارة 2 175بحسب المادة 

رباح. يقوم مفوض حتساب الأإدارة وكيفية الإعضاء مجلس أ والحسابات التي يقدمها  وموازنته المصرف

ساباته ومفوضو المراقبة يقومون حعمال التدقيق الداخلي لعمليات المصرف وقيوده و أ المراقبة بجميع 

 يأمن قانون النقد والتسليف  187المادة و من قانون التجارة   172ت عليه المادة بدورهم وفق ما نص  

بها ونتائجها وتقديم تقارير خاصة  اعمال المراقبة التي قامو أ ة عن تقارير سنوية مفصل  ن يضعوا أعليهم 

عضاء مجلس اشر لأبللجمعية العمومية عن التسليفات التي منحها المصرف بشكل مباشر او غير م

رسال نسخة إ3من قانون النقد والتسليف  188يضاً بموجب المادة أدارتها. وعليهم إدارة والقيمين على الإ

 .عن هذه التقارير الى حاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف

جان المنبثقة عن مصرف لبنان من ضمنها منها لجنة الرقابة على المصارف هناك الل   ذلك، الى ضافةإ

  .ورقابة هيئة التحقيقية العليا،رقابة الهيئة المصرف مثلخرى ذات الطابع القضائي أداري و ذات الطابع الإ

                                                           
المنشور في الجريدة الرسمية  01/08/1963تاريخ   13513رقم  منفذ بمرسوممن قانون النقد والتسليف  186المادة   1

  رسالةال متن في استخدامه سيتم والذي 12/08/1963تاريخ   64العدد 
 البرية من قانون التجارة  175المادة  2
  النقد والتسليفمن قانون  188المادة  3
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دلة بموجب القانون عالم1 67\28من القانون رقم  8المادة  بجبمو  نشأتأ، لجنة الرقابة على المصارفف

صلاحيات ل ةما بالنسبأ.من هذا القانون  9وفق المادة اعضاء  5جنة من ، حيث تؤلف هذه الل  85\4رقم 

حقق من حسن تطبيق النظام المصرفي،القيام بالتدقيق الدوري على المصارف وذلك الت   ، فتكمن فياللجنة

ت التي ينبغي على المصرف تقديمها او التي تطلبها منه. والمستندات والمعلوماكد من البيانات أعبر الت

في البيانات  وردمن كل ما جراء تقرير شامل بواسطة مراقبيها للتثبت إن تقوم بأاللجنة  هلهذ كما ويحق  

 .اعتمدت عليهأ المالية التي 

هي مؤسسسة  2 67\2بموجب القانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع نشأت أُ  وعلى الصعيد نفسه،

 عبارة هي .جلهاأ وأ نوعها كان مهما جنبيةالأ والعملةمختلطة لضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية 

 في وتقوم كالمصارف المالية المؤسسات فيها تتجمع حيث الودائع لضمان مختلطة تعاونية شركة عن

 3.الحاجة عند للمودعين والدفع الحل   يجادلإ بالتدخل زمةأ يأ وجود حال

من  10تناولت المادة  وقد 67\28بالقانون ي أالهيئة المصرفية العليا  رقابة تم  إنشاء،ذاته القانون  وفي

من قانون  209المنصوص عنها في المادة  العقوباتلجنة  محل   تحل   ن هذه الهيئةأالقانون المذكور ب

 مجلس يختاره الحاكم نواب ىحدإو  رئيساً  لبنان مصرف حاكم من الهيئة هذه لفأتت. النقد والتسليف

 ورئيس تعشر سنوا مدة ضاءالق مارس وقاضي عضواً  العامة المالية ومدير عضوا المركزي  المصرف

عطيت هذه اللجنة أ .المصارف جمعية قتراحإ على بناء نيعي   وعضو الودائع لضمان الوطنية المؤسسة

                                                           
تاريخ  53المنشور في الجريدة الرسمية العدد  1967\5\9الصادر بتاريخ المتعلق بضمان الودائع   67\28القانون رقم 1

02/07/1970 
تاريخ  53المنشور في الجريدة الرسمية العدد  1967\5\9المتعلق بضمان الودائع الصادر بتاريخ   67\28القانون رقم  2

02/07/1970 
كلية الحقوق والعلوم حوكمة المصارف اللبنانية،،في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجسترشكري سعيد الحاج،  3

 101، ص: 2020 العام الجامعي،لبنان، اللبنانية الجامعةالسياسية والادارية،
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 قانون  لاحكام مخالفتها حال في المالية والمؤسسات المصارف على داريةالإ العقوبات سائربفرض  الحق  

 .والتسليف النقد

وتمويل  موالنشأت بموجب قانون مكافحة تبيض الأ التيالتحقيق الخاصة  هيئة رقابةهناك  كما أن

نه تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة ذات طابع أشار الى أالذي 1 2001الصادر عام  رهابالإ

أما بالنسبة لمهامها عمالها لسلطة المصرف.أ قضائي تتمتع بالشخصية المعنوية وغير خاضعة بممارسة 

ويحصر .بذلك للقيام اللازمة والبيانات المعلومات وطلب موالالأفتقوم بالتحقيق في عمليات تبيض 

 ة المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة وصالح الهيئة المصرفية العليا. رفع السري   بالهيئة حق  

 هو جهزةالأ هذه جميع من الهدف نأ عتبارإب المصرف داخل جهزةالأ هم  أ  من الرقابة جهزةأ تعتبر

  ارف عن الدفع.المص وتوقفزمات وتفادي وقوع الأ مسبق بشكل للمخاطر يالتصد  

 بدورها القيام في فاعلة غير جهزةالأ هذه ان لاإ الرقابية جهزةالأ وتنوع تعدد نجد اللبنانية المصارف وفي

 .الصحيح بالشكل

جهزة الرقابة أالفصل بالشكل اللازم بين من يدير ويراقب وحصر بعض المراكز العليا في  يوجد لاف

لف من أالهيئة المصرفية العليا تت فمثلاً الرقابية  جانالل  ليف أت خلال من ذلك ويظهر.التي تدير بالفئات

لف من ألجنة التدقيق الداخلي، تت ثلاً ما مأحدى نواب الحاكم نائب رئيس، إحاكم مصرف لبنان رئيساً و 

مر بالنسبة للجنة التعويضات ولجنة المخاطر وغيرها من دارة غير التنفيذين وكذلك الأعضاء مجلس الإأ 

 لجان. ال  

                                                           
المتعلق بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب  والمعدل بالقانون  20/4/2001 تاريخ 318 رقم  نون القامن  6 المادة 1

 26/11/2015تاريخ  45المنشور في الجريدة الرسمية العدد  24/11/2015 ختاري 44رقم 
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جهزة الرقابية. دور الأفعالية من الشفافية ومن  لويقل   مصالحالتضارب  الى يؤدي نأ شأنه من وهذا

 دها شكلي فقط. دورها وتعد   ويجعل

ا على المصلحة العلي   ويحافظ الحوكمة معايير حدىإ من يعتبر ةالرقابي   جهزةالأ هذه وجود ان علماً 

على  سيحافظن هذا الجهاز الرقابي في حال قام بدوره أعتبار إصحاب المصالح.بأللمصرف وعلى حقوق 

دارة عضاء مجلس الإأ لتزامات القانونية المفروضة على من عاتق الإ سيخففالمصلحة العليا للمصرف، 

 كثرأدارة الإ مجلس وسيجعل دارةالإ لمجلس والمساعدة شرافالإ دورها كون يجان ن العديد من الل  أ حيث

 لاقيات المهنة. أخجتماعية و راً لمواضيع تتعلق بالمسؤولية الإتبص

ة خلاقي والقانوني كما وتعرفنا على ماهي  لموجب التبصر ببعديه الأ يالقانون ساسالأ القسم هذا في تناولنا

لنصوص التي تشير بشكل غير بناني واجتماعية وربطنا كل منهما بالقانون الداخلي الل  المسؤولية الإ

 نأو  خاصة القانون  عن خلاقالأ فصل يمكن لا نأ عتبارإب لكذو جتماعية.الإ المسؤوليةلى إمباشر 

لاقية والقانونية لموجب خالطبيعة الأ وضحأالقسم  فهذا.خلاقيةأ قواعد من منبثقة القانونية مبادئال

شار الى دور الهيكلية أبمفاهيم حديثة، كما و ة وعلاقتها جتماعيوضح مفهوم المسؤولية الإوأالتبصر،

 جتماعية. بصر والمسؤولية الإرساء موجب التإفي  دارية والرقابية داخل المصرفالإ
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 يف ةي  جتماعالإ ةالمسؤولي   عن تجالنا القانوني لتزامالإ ثاني : ال القسم

   صحاب المصلحةأعلاقة المصرف و 

خلال  منضاً أيرباح بل ي ليس فقط من خلال تحقيقها للأن تحصد دور ريادأتسعى البنوك اليوم الى 

 1قتصادية لخدمة المجتمع.ا في التنمية الإتعزيز ثقة الغير بها وتحسين صورتها وسمعتها ومساهمته

عتماد على القوانين لوحدها ليست كافية لتضمن ن الإلأ 2الى وضع مدونات سلوك تعمد المصارفف

 3.جتماعيةمسؤوليتها الإ ولتحقيق خلاقيالتعامل الأ

رشادية إخلاقية وقواعد أنها مستند رسمي مكتوب يحتوي على معايير أونستطيع تعريف مدونات السلوك ب

 5و الشركات في سلوكياتهم.أ المستخدمينرشاد إتهدف الى مساعدة و 

                                                           
ستشراف للبحوث عمال المصرفية على المسؤولية المجتمعية،مجلة التنمية والإنعكاسات أخلاقيات الأإدوارد ناشد،إنشأت  1

 23ص :  ،2017العام ، 03،العدد 02المجلد والدراسات،
تغير الانظمة الاقتصادية في  مع ان فكرة ادخال الاخلاقيات الى المهن والاعمال التجارية ليست جديدة فقد انتشرت الا 2

لاجتماعي الى عالم الاعمال، فضلًا عن الضغوط المجتمع مع تعدد الشركات االعالم والذي ترافق مع ادخال النظام العام 
 وتعزيز القيم الاخلاقية والاجتماعية في المجتمع.وتطور دورها في تطوير نوعية الحياة 

3 Camille Moussa and Jad G. Doumith, Banking ethics ,first edition, publisher 
unknown,Beirut , Lebanon, year  2017 , p: 41  
5 “a written formal document consisting of moral standards and guidelines intended to help 
guide employee or corporate behavior" 
Ada-Iuliana popescu,In brief : Pros and Cons of Corporate Codes of conduct, Journal of public 
administration finance and law , issue 9, year 2016, p : 126 Available on this link : 
https://www.jopafl.com/uploads/issue9/PROS_AND_CONS_OF_CORPORATE_CODES_OF_CONDUCT.pdf 
 

https://www.jopafl.com/uploads/issue9/PROS_AND_CONS_OF_CORPORATE_CODES_OF_CONDUCT.pdf
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البنوك  مهذا التعمي لزمأحيث 1 2006\106تفاقيات بازل وذلك عبر التعميم إلتزمت بإفالمصارف قد 

 المستخدمين هامن خلال ترشد سلوك مدوناتلى وضع إ 2تفاقيات بازلإ شارتأ وقد.دارة الرشيدةتطبيق الإب

علام الغير بها بما فيهم إ نشرها و  يتم  ة عالية ة ومهني  خلاقي  أدارة المصارف الى التعامل وفق معايير إو 

خلاقية في علاقة المصرف مع العميل وبعضها المعايير الأ بعضشمل تهي و والزبائن  المستخدمين

ولا  المصرفدارة طريقة جديدة لإبخلاقية ليست دارة الأالإفخر في علاقة المصرف مع مستخدميه.الآ

لى إ تماعسللإصحاب العمل أك ة تحر  نما هي حالة فكري  إة خلاقي  تعتمد فقط على التركيز على القيم الأ

 4.ولوياتهأدراك إو  مستخدميهم

جميع على  نأ لىإ تشير بازل لجنة عن الصادرة التوجيهات نأب دجنمستخدميه، مع المصرف علاقة ففي

 في ستقامةوالإ ةالني   حسن بمبدأ يرتبط ما وهذاة ن يتصرفوا بصدق وحيادي  أداخل المصرف  المستخدمين

ة دون حترام والمود  قائمة على الإ المستخدمينن تكون العلاقة بين أيجب  ذلك،الى  ضافةإ.التعامل

ي نوع أب داخل المصرف تجن   لمستخدميناعلى نفسه، اقالسي وفي. و جسدي  أ زعاج لفظي  إي أالتسبب ب

وغيرها  نتماء الحزبي  و الإأالعمر  أوو الجندرية أو الجنس أو الدين أساس العرق أمن التفرقة سواء على 

 وهذا كما جتماعيةالإ الفئات جميع من مستخدمين دخالإ في للمصرف جتماعيةالإ المسؤولية يعكس مما

 5.تباعاً  شرحها سيتم داخلية وقانونية دستورية بمبادئ مرتبط المعيار

                                                           
حول تطبيق  26/7/2006الصادر عن المصرف المركزي بتاريخ  9382القرار الاساسي رقم  106/2006رقم  التعميم 1

 الحوكمة في المصارف وفق ما تصدره لجنة بازل
 الحلبيمنشورات ،الطبعة الاولىالقانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،،حوكمة الشركات في لياس ناصيفإ  2

 77ص : ، 2017 العام،، لبنانبيروت،الحقوقية
 لبنان،،طرابلس المؤسسة الحديثة للكتاب،،الطبعة الاولى جان بولس،أخلاقيات الاعمال في عالم متغير،و  كميل حبيب 4

 52 ص : ،2007العام 
متوفر على  16/9/2022الموقع بتاريخ  زيارة تم،1/7/2015تاريح بمدونات السلوك الصادر عن لجنة بازل الدولية   5

 https://www.bis.org/about/staffcode.pdfالتالي :  طابالر 
 

https://www.bis.org/about/staffcode.pdf
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 في المصرف المستخدمينعلى جميع  يجب  نه أعلاقة المصرف بالعملاء، فنجد ب في ما خص   ماأ

وينبغي  خلال عملهمحصلوا عليها  مة ي معلو أفصاح عن و الإأة وعدم التصريح المحافظة على السري  

  1.رشاد وتثقيف العميل حول الخدمة المقدمةإعليهم 

المدونات تضع جميع المصارف التجارية اليوم ،وردنا البعض منهاأنسجاماً مع هذه المعايير التي إ

 خلاقيأ واجبك يبقى بعضهاعلى مفاهيم لكترونية حيث تقوم على مواقعها الإومدونات السلوك  خلاقيةالأ

 .قانونية ونصوص بقواعد يرتبط خرالآ وبعضها

خلاقي أف غير ي تصر  ألتفادي  السحري   بالحل  عمال ليس لى عالم الأإدخال مدونات السلوك إن أعلماً 

 شكلياً  دوناتم، بل قد تكون الشركة قد وضعت هذه الوالمستخدمالمجتمع  رضاءفي الشركة وللحفاظ على 

  2ولا تقوم بتطبيقها.

 طرافالأ علىالمصرفية  عمالالأفي  التبصر موجب نعكاسإمعالجة  فيسنقوم في هذا القسم  لذا

المحيط  مع وعلاقته المصرف قراراتموجب التبصر في  اسنعكإو  (لو  )الفصل الأ المصرف مع المتعاقدة

 (الثاني الفصل)

 

                                                           
لوضع مدونات السلوك الداخلية بل المصارف اللبنانية لم تقم فقط بالاستئناس بما اشارت اليه لجنة بازل  بعضعلماً ان  1

 الاجتماعية. المسؤوليةكد من مدى تطبيق المصرف أايضاً انشأت لجان مهمتها الت
افلست نتيجة تلاعب في حساباتها وفساد اداري ومالي ضعت مدونات سلوك ورغم ذلك مثل شركة انرون التي كانت و  2

 تغليب المصالح الشخصية داخلها.  

 23، ص: 2002العام ،بيروت، لبنانشركة الحوار الثقافي،  الطبعة الاولى، فضائح شركة انرون،روبرت برايس، 
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 مع المتعاقدة طرافلأا على المصرفية عمالالأ في التبصر موجب نعكاسإل : و  الفصل الأ 

  : المصرف

متهان ل محترف ولديه عنصري الإو  فالأ 1غالباً ما تكون العلاقة بين المصرف والعميل غير متوازنة

خر فعادة ما تكون معلوماته محدودة حول الخدمة المقدمة من المصرف مقارنةً بمعلومات ما الآأوالخبرة 

كثر تشدداً من تلك التي أن الموجبات التي تقع على عاتق المصرف هي أمن هنا نرى ب2خير.ومهارات الأ

من ا ذين يختلفو شخاص الة تتعامل مع العديد من الأفالمصرف هو مؤسسة مالي  تقع على عاتق العميل.

ة الزبون فهنا يكون دور المصرف في تثقيف وتوعي  جتماعي.حيث الوضع المادي والتعليمي والثقافي والإ

 الخدمة المقدمة.  لحو والعميل حول حقوقهم وتحديداً 

ة التي يقوم عليها عمل المصرف فهي تكمن في  ساسي  ردنا بشكل عام معرفة المبادئ والمعايير الأأذا إو 

، حماية العميلف،ر ي ضرر قد تتعرض له سمعة المصأر لتفادي ة وبرعاية وتبص  ف بحسن ني  التصر  

كل ذلك و 3المقدمة، رشاد حول الخدمةنه يحصل على النصح والإأكد من أة والتبشفافي  ه معوالتواصل 

ن يحافظ على أة الخدمات التي يقدمها و فالمصرف يسعى الى تحسين نوعي  ة. يرتبط بالتصرف بحسن ني  

 والزبون  العميلقامة حوار مع إلى إضافة إ.تزام بهالن يحترم الشفافية والإأمن تلك الخدمات كما أسلامة و 

 4.الخدمة المقدمة الكافي والكامل والموثوق حول على تزويدهم بالنشري مبن

                                                           
 حماية المستهلك في القطاع المصرفي )دراسة،في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجسترغادة رياض حرب،  1

 40ص : ، 2018 العام،العام الجامعي،لبنان،الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية،مقارنة(

مسؤولية المصرف مانح التسهيلات المصرفية " دراسة  ،رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون جعفر عقيل الجميلي، 2
  89، ص:  2015عام ال، ،دمشق، جامعة الشرق الاوسط مقارنة في القانون الاردني والعراقي" 

 لبنان، ،طرابلس المؤسسة الحديثة للكتاب،الطبعة الاولى جان بولس،أخلاقيات الاعمال في عالم متغير،و  كميل حبيب 3
 45ص:،2007العام 

 لبنان، ،طرابلس المؤسسة الحديثة للكتاب،الطبعة الاولى، متغير،جان بولس،أخلاقيات الاعمال في عالم و  كميل حبيب  4
 46ص:،2007العام 
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 (لو  الأ المبحثالمصرف ) دور فيالموجبات القانونية  بلورة لو  الأ المبحث في سنعالج ذلك من قاً نطلاإ

 ( )المبحث الثاني التقليديةة موجب المصرف كممتهن في العقود المصرفي   سنعالج وثم

 :المصرف  دور فيالقانونية موجبات ال بلورةل : و  المبحث الأ 

، قانون التجارة منها قانون الموجبات والعقود، الوضعيةالقوانين من  للعديدالمصارف التجارية تخضع 

ن نظراً لطبيعة عمل المصرف، وبطئ التشريعات غالباً ما تصدر التعاميم لكي ألا إ،التسليفقانون النقد و 

وذلك يير الدولية.ة والمعاالداخلي   الضرورةتنظم العمل المصرفي والعمليات المصرفية بما يتوافق مع 

 من قانون النقد والتسليف. 3 174و  279 170ستناداً لدور المصرف المركزي ومهامه وفق الموادة إ

يقوم المصرف  حيثعلاقة عقدية  بينهما العلاقةغالباً ما تكون ،علاقة المصرف مع العميل خص   ففيما

العقد  يكون كثر الحالات أ فيو خير. لتزامات على عاتق الأإبتقديم الخدمة التي يحتاجها العميل مقابل 

                                                           
في  والمنشور 1/8/1963 تاريخ 13513بالمرسوم رقم  بقانون منفذ الصادر والتسليف النقد قانون  من 70 المادة نصت 1

المحافظة على النقد لتأمين مهمة المصرف العامة هي انه  : "  على 12/8/1963 تاريخ 64الجريدة الرسمية العدد 
 :اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي

 .المحافظة على سلامة النقد اللبناني- 
 .المحافظة على الاستقرار الاقتصادي- 
 .المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي- 
 .تطوير السوق النقدية والمالية- 
 ".لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون يمارس المصرف - 
والمنشور في  1/8/1963تاريخ  13513منفذ بالمرسوم رقم  بقانون الصادر  من قانون النقد والتسليف 79نصت المادة  2

التأثير في يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على  : "  انهعلى   12/8/1963تاريخ  64الجريدة الرسمية العدد 
اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة, 

 ".وبتنظيم شروط هذا التسليف
والمنشور  1/8/1963تاريخ  13513منفذ بالمرسوم رقم  بقانون من قانون النقد والتسليف الصادر  174المادة  نصت 3

يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في  : " على انه  12/8/1963تاريخ  64في الجريدة الرسمية العدد 
اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة, 

 ".وبتنظيم شروط هذا التسليف
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موجبات مشددة على عاتق المصرف  الى التعاميم من العديدشارت أبالتالي ذعان،إ عقد هوبينهما 

وعدم التضليل والتعامل  المستمر النشر مثل الحوكمة ومعايير ةالني   حسن كمبدأ عامة مبادئ من نطلاقاإ

 .بشفافية

خرى مرتبطة بالتنظيم أالعلاقة بين المصرف والعميل هناك تعاميم  الى التعاميم التي تنظم   ضافةإ

 المصرفي وبعلاقة المصرف مع المحيط. 

 مسؤوليةال في التبصر بموجب المرتبطة التعاميم معالجةب لو  ذلك سنقوم في المطلب الأ من نطلاقاً إ

 (ولالأ)المطلب  للمصرف جتماعيةالإ

 ( لزامية لتعاميم المصرف المركزي )المطلب الثانية الإلمطلب الثاني سنعالج الطبيعفي ا ماأ

 ة للمصرف : جتماعي  ة الإمسؤولي  التبطة بموجب التبصر في المر  التعاميمل : و  الأ  المطلب

ينبغي  هنأالى  20151\134التعميم شار أ فقد،مختلفة بموجبات التجارية البنوك المركزي  المصرف لزمأ

ونشر  والتثقيفعبر برامج التوعية  وتوضيح حقوقه وتوعيتهن تعمل على تثقيف العميل أعلى المصارف 

ة عربي  ال غةبالل  لائحة بحقوق العميل  ن تعد  أصارف فعلى الم،ةلكترونيمواقع الأالو عبر أذلك في مراكزها 

ات جراء العملي  إصول أعداد لائحة سياسة إ ، كما على المصارف جنبيةالأغة ل  الضافة الى إسهلة الو 

دارة حيث تتضمن التعامل بشكل عادل ومنصف ومهني مع العملاء حيث المصرفية بعد موافقة مجلس الإ

من  العميلعليها نشر ثقافة التعامل الشفاف والعادل مع و .من الشروط تراعي مستواهم العلمي وغيرها

سس التعامل لأ متبصر طاقمعداد إ بدوره يؤدي الى  مام وتعزيز قدراتهم المهنية المستخدمينخلال تدريب 

سس أحول  لمصرفلكتروني لالإ موقعالعن النشر عبر  وفضلاً  .لمصرفا يوالزبون ف العميل مع

                                                           
  2015\3\12 الصادر عن المصرف المركزي بتاريخ 2015\11947ساسي القرار الأ  2015\134التعميم رقم  1

 جراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاءإصول أبالمتعلق 
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دن أ المصرف ىعل،العميلالتعامل مع  على  ن يحصلأو  هحقوق حولالمعلومات عن  بنسخة العميل يزو 

 العميلن أالمصرف  كدأتي عندها.المتعلق بالتعامل بينه وبين المصرف الدليل لمحتوى  هفهم يفيد توقيع

في شرح  المستخدمدور  يكمن وهناوواجباته في هذا المجال.  وحقوقه المقدمة الخدمةنة من صبح على بي  أ

 كونه من نطلاقاً إ المقدمة بالخدمة تعلقيفي كل ما  ويدهوتز  عميلمضمون هذه الحقوق والواجبات الى ال

ة قامت ين المصارف اللبنانأ علماً 1.الخدمة عن شاسعة معلومات ويمتلك عمله مجال في متخصص

نما لم تشرح إعداد لائحة بحقوق العميل وتزويده بها،إ ي التي تتضمن أمن هذا التعميم  2بتطبيق المادة 

لتزمت فقط بالحصول إن بعض المصارف قد أمضمون المعلومات المتواجدة في هذه اللوائح. في حين 

 2ستلم هذه اللوائح.إانه  في الخطي للعميلعلى التوقيع 

ينبغي  التيخلاق وحسن السلوك الأقواعد  دورالى  3 2015\134شار هذا التعميم أالى ذلك، فقد  ضافةإ

اسة سيدارة الرشيدة داخل المصرف ولكي يكون مكملًا لنسجاماً مع الإإصرف تطبيقها وذلك على الم

جراء إصول أنشاء وحدة تعني بتطبيق سياسة إى شار هذا التعميم الأالمصرف في تثقيف العميل.وقد 

نما تعتبر مستقلة بالقيام بمهامها وتعزز إالعمليات المصرفية والمالية مع العملاء وهي ترتبط بالمدير 

 لوقوععلانات منعاً من اقتصر على التدقيق من صحة الإي والتقنية لكي تقوم بدورها الذيبالموارد البشرية 

كد ايضاً من أمصاغة بطريقة تحمي المستهلك وتت ن العقود تكون أكد من أكما تت ،ي معيار خادعأفي 

كد من مدى الشفافية والمصداقية. وفي أشراف عليها والتالإتقوم الوحدة بالبيانات داخل الكتيبات حيث 

                                                           
1 Camille Moussa and Jad G. Doumith, Banking ethics ,first edition,publisher unknown, 
Beirut, Lebanon, year 2017 ,p:55 

 )دراسةحماية المستهلك في القطاع المصرفي ،في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجسترغادة رياض حرب،  2
 74ص: ،  2018العام الجامعي ،لبنان الجامعة اللبنانية ،،، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاداريةمقارنة(

المتعلق  12/2/2015الصادر عن المصرف المركزي بتاريخ  11947القرار الاساسي رقم  134/2015التعميم رقم  3
 باصول اجراء العمليات المصرفية مع العملاء

 



114 
 

ات من وتتلقى المراجعتثقيفهم وتدريبهم و  للمستخدمينعداد ورشات العمل إ تساهم الوحدة في السياق نفسه،

تقارير دورية  عدادإب تقوم يضاً أنتيجة هذه المراجعات.غ العميل ي بها كما وتبل  أالعملاء وتدرسها وتبدي الر 

 . هالمصرفية معجراء العمليات إصول أ آليةالى المدير العام حول المراجعات المقدمة وسبل تطوير 

حسن  ركمعيا ساسيةأ مبادئ من وينطلق العميل مع المصرف علاقة في ساسيأ التعميم هذان أونرى ب

في عمل  خلاقيةالأدخال المعايير إالى  ويهدفوالشفافية  فصاحوالإستقامة في التعامل ة والإالني  

ز من الرقابة الفعالة وتكون على تعز   فهي ،التعميم اليها شارأ التيما بالنسبة الى دور الوحدة أالمصرف.

 خلاقية والقانونية في تعامله مع العميل.ماته الأالتز نة تامة من مدى تطبيق المصرف لإبي  

الى  20061\7\26تاريخ  9382ساسي رقم القرار الأ 2006\106 التعميمشار أقد ،ياق ذاتهالس وفي

 يأ الغير معدة في التعامل معايير محد   على يحتوي خلاقي الذي عداد ونشر الدليل الأإ ضرورة 

 ستقامةوالإ ،النزاهة حترام،الإالصدق على قائمة خلاقيةأ مبادئ وفق والعملاء والزبائن المستخدمين

 .وغيرها

ف قرار قانون حماية المستهلك وذلك حماية للطر إالمصارف مع  عاتق زدادت الموجبات علىإ قدو 

لصادر بتاريخ ا 124شار التعميم أكون العميل. فقد يالضعيف في العلاقة التعاقدية التي غالباً ما 

حماية  الىصول وشروط التسليف " أبعنوان " شفافية و  10439ساسي رقم وفق القرار الأ 2010\5\17

علان المباشر وغير المباشر. وذلك كان الإأعلانات الخادعة في عمليات التسليف سواء العميل من الإ

 3علانات الخادعة وسبل معالجتها.من قانون حماية المستهلك حول الإ 11نسجاماً مع المادة إ

                                                           
الصادر عن  9382لقرار الاساسي رقم ا 2006\7\26الصادر عن المصرف المركزي بتاريخ  2006\106لتعميم رقم ا 1

 المتعلق بالادارة المصرفية الرشيدة  21/04/2011 تاريخ 10708 رقم وسيطال قراربال المعدلالمصرف المركزي 
الاعلان الخادع هو " على انه :  4/2/2005تاريخ  659ن قانون حماية المستهلك الصادر برقم م 11نصت المادة  3

ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أنه مصاغ بعبارات من الاعلان, الذي يتم بأية وسيلة كانت, ويتناول سلعة أو خدمة, 



115 
 

و عبر ألكترونيا إو أمطبوعا  هبثبو أ هالترويج للتسليف الذي يختص بنشر علان غير المباشر يشمل فالإ

و الرسائل أ  sms و حتى عبر الرسائل القصيرة أو المكتوب أو المسموع أعلام المرئي وسائل الإ

علان غير المباشر لا يتطلب تفاعل خر فالإآوبتعبير ي أو يعرض عبر الشبابيك المصرفية أالصوتية 

 ي مورد بشري. أمباشر مع 

عرض  أوي عبر زيارة خاصة أالمباشر  غيرعلان يحصل بغير وسائل الإعلان المباشر ن الإأفي حين 

 غيرها.  أومكالمة هاتفية مباشرة  أوخاص  أوشفهي 

ة وخالية فن تكون واضحة وشفاأيجب  ،غير مباشرة أوسواء كانت مباشرة  علاناتمن هنا جميع هذه الإ

العبارات التي تشير  أوستعمال عبارة غير واضحة إعيوب حيث يحذر على المؤسسة المصرفية  أيةمن 

ط على راحتك " وتكون المؤسسة مثلًا تفرض تواريخ محددة الى تقديم خدمة غير متوافرة مثل عبارة " قس  

 التسليف.ساط أقلتقسيط 

                                                           

 .شأنها أن تؤدي, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, إلى خداع أو تضليل المستهلك
 :يعتبر خادعا العرض أو البيان أو الادعاء المشار إليها أعلاه والذي يتناول أحد الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر

 .السلعة أو تركيبتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصرطبيعة - 
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحياتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا - 

 .الاستعمال
 .لها وصفاتها الجوهرية أن لجهة النوعية أم لجهة الفوائد المتوخاةنوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعما- 
 .شروط التعاقد ومقدار الثمن الاجمالي وكيفية تسديده- 
 .الموجبات التي يلتزم بها المعلن- 
 .هوية ومؤهلات وصفات المصنع أو المحترف- 

 :كما يعتبر أيضا اعلانا خادعا
ا أنه يحمل جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات رسمية أو خاصة, وكذلك الاعلان الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زور 

 .الزعم بوجود أسس علمية في حين أنها في الواقع غير متوافرة أو غير جدية
 ".الاعلان الذي يتضمن استعمال شعار أو علامة فارقة دون وجه حق أو استعمال علامة مقلدة أو مشبهة
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 :التاليمنه على  17شار في نص المادة أالذي 1بقانون حماية المستهلك مرتبط 124التعاميم ن أونرى ب

حكام هذا القانون المتعلقة بالعقود التي تربط المحترف بالمستهلك في كل ما لا يتعارض مع أق تطب  "

 2مين."أة والمصارف وشركات التالمهن الحر  النصوص القانونية التي ترعى عمل 

 منه على الحقوق الذي يتمتع بها المستهلك منها مثلًا الحق   3شار هذا القانون في نص المادة أكما و 

ستفادة من الخدمة المقدمة والحصول على معلومات حولها والمعاملة العادلة والمتساوية بين بالإ

د المحترف المستهلك بمعلومات صحيحة ن يزو  أمن القانون المذكور على  4ضافت المادة أو .المستهلكين

 و السلعة المقدمة.أووافية وواضحة حول الخدمة 

رتباط بموجب التبصر، كما إفصاح والشفافية والتي هي على الى زيادة الإهدف ي3 0201\124 التعميمو 

وذلك تفادياً لوقوع العميل او  علان او الخدمة المقدمةويهدف الى جعل العميل على بينة واضحة حول الإ

 علان الخادع. الزبون بالإ

ستفادة من الخدمات المصرفية التي باتت نسان وحق الجميع من الإوحماية لحقوق الإ،وعلى الصعيد نفسه

حتياجات المتعلق بالتسهيلات لذوي الإ5 458وسيط رقم التعميم الهناك حاجة ضرورية في مجتمعنا اليوم،

 أهمعلامهم حول الخدمة المقدمة وتزويدهم بإ جراء العمليات المصرفية مثل إ ن عنديالخاصة والمكفوف

جهزة أمين الممرات والمنحدرات اللازمة لهم وتحسين أكما وتخصائص وشروط المنتج وعن لائحة حقوقهم.

  Talking Atmsلي الناطق لي لكي تستخدم بالشكل المناسب من قبلهم مثل الصراف الآالصراف الآ

                                                           
 10/2/2005خ تاري 6المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2005\2\4تاريخ  659 الصادر برقمقانون حماية المستهلك  1
 2005\2\4تاريخ  659 قانون حماية المستهلك الصادر برقم 2
  2010\5\17بتاريخ  المركزي  المصرف عن الصادر 10439القرار الاساسي رقم  124التعميم رقم  3
 تاريخب الصادر عن المصرف المركزي  (12519) نسخة عن القرار  الوسيط رقم  458وسيط رقم التعميم ال 5

المتعلق بالتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة  2015\ 11947المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم  2017\4\119
 والمكفوفن
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نسان والعهدين الملحقين علان العالمي لحقوق الإينطلق هذا التعميم من مبدأ دستوري ومبدأ مكرس في الإ

  كان. ي شكلأ فيي تمييز أبه حول المساواة بين الجميع دون 

جتماعي يتمثل في دعم هذه الفئة من المجتمع لتعزيز دورها إخلاقي و أن له بعد أفهذا التعميم صحيح 

لا ان هذا التعميم له إ، في الحصول على الخدمات ويحقق المساواة التامة بين الجميع عطائها الحق  ولإ

و أالمفروضة عليه وفق هذا التعميم  الموجباتمن هنا لا يستطيع المصرف التهرب من  دستوري رتباط إ

 خلاقي.  أ اجبو  هو بالمعوقين هتمامالإ نأباو التذرع  بهالتزام عدم الإ

موجب التبصر هذه الفئات وهنا  الى الخدماتاً عند تقديم كثر تبصر أن يكون أعلى المصرف  بالتالي

همية حماية العميل وتشديد خلاقي في علاقة المصرف بالعميل نظراً لأكثر من الأأخذ بعده القانوني أي

متهان إساسها يرتبط بمبدأ حسن النية و أن هذه التعاميم أ علماً ،المصرفالرقابة والموجبات على 

 . المصرف

مع عميله مثل مساعدات  بهاخرى يرغب في التعامل أخلاقية أن يضع مبادئ أيبقى على المصرف و 

تقديم الدعم المادي لبعض النشاطات  وألدعم الفئات الضعيفة في المجتمع،نواع القروض أخاصة في 

 .جتماعية التي يضعهافي السياسات الإ هدماجإستماع الدائم الى العميل ومحاولة الإكما جتماعية،الإ
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 :  المركزي  المصرف لتعاميم لزاميةالإ  ةالطبيع:  الثاني المطلب

تي أهي مبدأ تسلسل القواعد القانونية حيث يساسية التي تحكم سريان القواعد القانونية القاعدة الأ نإ

التنظيمية  مشتراعية ثم المراسيالإ مس الهرم يليه المعاهدات الدولية ثم القوانين او المراسيأالدستور على ر 

منه  2صول المحاكمات المدنية في المادة أوجب قانون أو  1.داريةخيراً القرارات الإأثم المراسيم التطبيقية و 

 2.خذ بهذا التسلسلأن تأبالمحاكم اللبنانية 

 دارةوسع الصلاحيات لإأ:" يتمتع الحاكم ب التاليلتسليف على من قانون النقد وا 26المادة  تنص   وقد

المادة  ت ايضاً وقد نص   ..."مهامها ويحدد المصرف دوائر ينظم.....وهو عمالهأ  وتسيير العامة المصرف

يتخذها  ين تنفذ كافة التدابير التأان :" على المؤسسات المالية  على قانون النقد والتسليفمن  182

من هذا القانون.  79بالمادة وص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعينة مصرف لبنان بخص

 دارتها." بالنسبة لإ تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي  نأوعليها 

ن يكون منسجم أن لا يتعارض ولا يتناقض و أي تعميم يصدره المصرف المركزي يجب أ نإبالتالي ف

ما في أالحالة يكون ملزم للمصارف.وفي هذه  ومطابق مع القوانين الداخلية،المعاهدات الدولية والدستور

                                                           
بيروت، دار بلال للطباعة، ،الطبعة غير مذكورة ،ية والمصطلحات القانونيةجبي حيدر،دروس في المنهأسعد أعلي  1

  84ص ، ةغير مذكور  النشرسنة لبنان،
 40المنشور في الجريدة الرسمية العدد  16/9/1983تاريخ  90المدنية رقم  تالمحاكما صولأ قانون  من 2 المادة  2

على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام : "  6/10/1983 تاريخ
في مجال التطبيق الاولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم ان تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية القانون العادي, تتقدم 

 ".لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية
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دارية وهي إالتعاميم قرارات لكون  نظراً  وذلك .التعميم غير قانوني ،فيعتبروللدستور نحال مخالفته للقواني

 1حكامه.أدنى مرتبة من القانون ولا يجوز ان تعدل من أ

وتطبيقية في حال صدرت دارية إجرائية و إالتعاميم التي يصدرها المصرف المركزي هي تعاميم تنظيمية و و 

وتكون هذه التعميمات ملزمة للمصارف وليس  2.ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلس المركزي والحاكم

غير مخالفة للقوانين وللنظام العام  يماتالتعمن تكون هذه أشرط  هنها تختص بتنظيم عملأعتبار إللغير ب

ن التعاميم الصادرة عن إ"  :جتهاد في قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت كده الإأوهذا ما 

نه وسنداً لمبدأ أبحيث  حكام القانونية،الأ معلا بقدر توافقها إحاكم مصرف لبنان ليست ملزمة للمحاكم 

يمكن تطبيق مثل هذه التعاميم متى .م.م لا أمن  2ة المنصوص عليه في المادة تسلسل القواعد القانوني  

 3لزامية لاسيما المتعلق منها بالنظام العام..."جاءت متعارضة مع القواعد القانونية الإ

ن تلتزم به أينبغي  ي ن في حال صدور تعميم عن المصرف المركز أذلك  بالتالي نستنتج من كل

ولطبيعة عمل المصرف وضرورة مواكبة التطورات عمال التجارية المصارف اللبنانية وذلك نظراً لسرعة الأ

 تفاقات الدولية. التشريعية الخارجية شرط ان يكون التعميم غير مخالف للقوانين والإ

                                                           
ومدى دستورية  م المصرف المركزي كالصادر عن حا 154مدى قانونية التعميم الرقم د ضاهر،باسكال فؤامقال  راجع 1

متوفر علر الرابط التالي : ،  2022\7\21الموقع يوم  زرت،  2020\9\14 ، تاريخ النشرالنهار جريدةالكابيتال كونترول،
%D8%B1%D8%A3%D9%8A/14092020112606091-https://www.annahar.com/arabic/section/140 

ايلول  5السبت ساس ميديا، تاريخ النشر أتعديات مركزية على الركائز التشريعية، 154نور صعيبي، التعميم أيفون إ 2
 https://www.asasmedia.com/news/386844متوفر على الرابط التالي :  2022\7\21زرت الموقع ب  2020

، مجلة محكمةة للمحاكم ،م مصرف لبنان ليست ملزمللقاضي مريانا عناني: تعاميم حاكعلي الموسوي، قرار راجع مقال  3
   ، متوفر على الرابط التالي :  2022\8\23، زرت الموقع بتاريخ  2020\12\21تاريخ النشر ، 

/https://mahkama.netحاكم-تعاميم-عناني-مريانا-للقاضي-قرار  
 

https://www.annahar.com/arabic/section/140-%D8%B1%D8%A3%D9%8A/14092020112606091
https://www.asasmedia.com/news/386844
https://mahkama.net/قرار-للقاضي-مريانا-عناني-تعاميم-حاكم
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العمليات المصرفية  صولأو فصاح والنشر قة بحوكمة المصارف والإن التعميمات المتعل  أمن هنا نرى 

ة على تصنيفها الخارجي وحسن سمعتها ظالمصارف للمحافجميعها ملزمة للمصارف البنانية وتقوم بها 

 ودورها الريادي في مجتمعها. 

مور خلاقياً ببعض الأألتزام حيان قد يقوم المصرف بالإن في بعض الأأكيد على ذلك، نرى حتى أوللت

رتكاز المصارف على التصنيفات والمعايير نما نظراً لإإي تعميم حولها أو صادر أالتي لا تكون مقوننة 

 فصاح عنها. و الإأالخارجية تقوم بتطبيقها 

نها أ غمر  بذلك يلزمها قانوني نص   وأ تعميم يأ دون  جتماعيةالإ لمسؤوليتها طوعياً  المصارف تطبيق مثل

ة إنما ليست بنانية ملزمة بتطبيق معايير الحوكمن المصارف الل  إو بمفهومها الحديث بعاد الحوكمة أحدى إ

فصاح جتماعية وتقوم بالإإن البنوك التجارية تتبنى قضايا أمن هنا نرى .ملزمة بالمسؤولية الاجتماعية

لى تطبيق المسؤولية إن نشير الى ان البنوك تسعى أالطبيعي  ومنلزاميتها.إوالنشر حولها رغم عدم 

غياب دور الدولة  وتعزيز دورها في المجتمع في ظل  جتماعية بهدف تحسين سمعتها وحفظ تصنيفها الإ

برز التعاميم المرتبطة بالمسؤولية أفي هذا المبحث  تناولناجتماعية عديدة. إعن معالجة مشاكل 

 نظمة. لزاميتها للمصارف في حال عدم مخالفتها للقوانين والأإجتماعية ومدى الإ

 : التقليديةد المصرفية في العقو  كممتهن المصرف موجبالثاني : المبحث 

في  الخيارحرية  له. ويكون بطبيعة الحال والإئتمان ستثمارالإعمال،الأ منعلى نوعين  المصرف يقوم

 . التقليدي عملهو ستثماري عمل المصرف الإ في يتواجدالتبصر  موجبفالعملين بالتالي ي من أممارسة 

 العمليات من بنوعين يقوم المصرف نفس بل المصرفية عمالالأ في الفصل هذا يوجد فلا لبنان، في ماأ

لا ان في رسالتنا هذه سنركز على العمل التقليدي إ.عالمياً  المصارف تقسيمات يخالف كان نإو  وحتى
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عمال أ والتسليف علماً ان المصارف قد لجأت الى عمليات تمويلية و للمصرف كما ورد في قانون النقد 

 . علىأ خرى وفيها مخاطرة أستثمارية إ

موال أستخدام إ، لذا فعمله يقوم على المخاطرة وعلى هاقراضإيقوم بو  ورالجمه من ودائع يتلقىفالمصرف 

 المصرف يستقبلهاالودائع التي  وهذه.نطلاقاً من عامل الثقةإموالهم في المصرف أ يودعون ذين الغير ال

بالنسبة للمصرف  Debtبالنسبة للزبون وديناً   FINANCIAL ASSET صل مالي أتشكل  ويستخدمها

  1ستثمارات.في منح القروض او الإ ستخدمهاي الذي

ة التي ولعامل السيولة والملاءمان عمال نظراً للأيلجأ عادة الجمهور الى البنوك التجارية للقيام بهذه الأ

ن يتخذ أقصى أكثر تبصراً في هذه العقود و أن يكون أعلى المصرف من هنا،في المصرف. ةكون متوفر ت

فترة  خلالالتبصر يبقى متوجب على المصرف  وموجب ستمرارهإو  ئتمانهإدرجات التبصر للحفاظ على 

 دارة المخاطر. إزمات وعليه حسن الأ

ي الرضى أعلى سائر الشروط العادية التي ترعى العقود  تقومالعلاقة التي تحكم العميل مع المصرف ف

شارت أحيث 2من قانون الموجبات والعقود  220شارت اليه المادة أوع والسبب وذلك ما ضو مهلية والوالأ

غلب العقود أ ن ألا إ، العقود هي معينة لكل فئة منها فالقواعد التي تطبق على صيغ ،لى مبدأ الرضائيةإ

                                                           
البنوك في  –الجوانب التنظيمية  –تحليل القوائم المالية  –السياسة المصرفية  حنفي،ادارة البنوك التجاريةالعبد الغفار  1

  17ص:  1997  العام،لبنان ،،بيروتالمكتبة الادارية  -دار الجامعية للطباعة والنشرالطبعة غير مذكورة ،،مصر ولبنان 
 تاريخ 2642 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 9/3/1932 تاريخ 0 رقم والعقود الموجبات قانون  من 220 المادة 2

وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم . ن القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منهاا :" 11/4/1932
ثالث الا التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث أن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص 

باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم 
اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة . على وجه عام

 ".ينتج مفاعيله, حتى بين المتعاقدين, الا حينما يوضع في تلك الصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا
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مما يجعل  ةتحتاج الى موافقة العميل الصريح ذلك ورغمعان ذإلمصرف بالعميل هي عقود تربط ا التي

 .كثر تشدداً أالموجبات على المصرف 

زمة ثقة وتكون ناتجة عن أي ه عديدة وهذه الازمات فعلياً زمات أاللبنانية اليوم تعاني من  المصارف نإ

للعديد من النصوص  ةفقامت المصارف بمخالف 1دارية ناجمة عن سوء تقدير وعدم تبصر.إخطاء أ

 . خلاقيةالقانونية والمبادئ والمعايير الأ

 (زمات )المطلب الاولفي ظل الأ الوديعة حمايةول موجب التبصر في الأ المطلبسنعالج في  لذا،

  (الثاني)المطلب   القرض لعقد ةموجب التبصر في المرحلة السابقة واللاحق سنتناول ثم

  : زماتالأ  ظل في الوديعة حماية في التبصر موجبل : و  الأ  المطلب

ى تنميتها عبر تنمية الوعي إل خيرالأحرص يمصادر لتمويل المصرف لذلك ال هم  أ الوديعة من  تعتبر

عقد الوديعة من العقود الشائعة  يعتبرو 2سعار جاذبة للفائدة.أجراءات التعامل بها ووضع إحولها وتبسيط 

ل و  أخير بتلقي هذه الودائع ويستثمرها ويردها الى المودع عند بالمصرف، فيقوم الأ العميلالتي تربط 

 كالتاليالوديعة  3من قانون الموجبات والعقود 690فقد عرفت المادة و وفقاً للشروط المتفق عليها. أطلب 

 يداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئاً منقولًا ويلتزم حفظه ورده. : "الإ

                                                           
، تاريخ المالية،مجلة محكمةالعالمية للمؤسسات  أزمة القضاء وقضاء الازمة: جولة في الملاحقات القضائية،سابين الكيك 1

 الرابط :،متوفر على  2022\7\27زرت الموقع في  2022\3\27 النشر 
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-a.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9https://mahkam
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%
/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9% 

البنوك في –الجوانب التنظيمية –تحليل القوائم المالية  –سة المصرفية السيا حنفي،ادارة البنوك التجاريةالعبد الغفار  2
  179ص: ،1997  العام،لبنان،بيروت،المكتبة الادارية  -دار الجامعية للطباعة والنشرالطبعة غير مذكورة ،،مصر ولبنان

تاريخ  2642المنشور في الجريدة الرسمية العدد  1932\3\9 تاريخ  0برقم  قانون الموجبات والعقود الصادر  3
11/4/1932 

https://mahkama.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/
https://mahkama.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/
https://mahkama.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/
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 فق الفريقان على العكس." ت  إذا إلا إولا يحق للوديع أجر ما على حفظ الوديعة 

بالتالي فجوهر عقد الوديعة في قانون الموجبات والعقود هو حفظ الوديعة وردها.أما بالنسبة للوديعة 

 1ستخدامها ويلتزم برد مبلغ مماثل لها.إفي التصرف بها و  النقدية، فيكون للمصرف الحق  

المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من ن : "أمن قانون التجارة على  307فقد نصت المادة 

ل و عدة دفعات عندأن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أالنقود يصبح مالكاً له ويجب عليه  طلب من  أو 

 ." علان المسبق المعينة في العقدو الإأو بحسب شروط المهل أالمودع 

تلقاها المصارف من العملاء تخضع تالتي ن الودائع أالنقد والتسليف على  من قانون  123شارت المادة أ

 من قانون التجارة. 307حكام المادة لأ

نها أعتبار إب بدايةً من تحديد طبيعة الوديعة النقدية لا بد  ،في عقد الوديعة ولمعرفة موجبات المصرف

 ،الرد   وعند ستخدامهاإب قوميو  الوديعة لهذه مالكاً  يصبح المصرف نلأ وذلك العادية الودعية عنتختلف 

 .ذاتهاب النقدية الوديعة وليس لها ماثلالم بلغالم يرد  

فيها  بالتي يكتسوديعة شاذة ويقصد بالوديعة الشاذة هي الوديعة  هيالوديعة النقدية  نأالبعض  عتبرإف

على  الا ان هذا النوع من الودائع لا يمكن تطبيقهإمثله.كية الشيئ المودع ولا يلتزم برد المودع لديه مل

نها تفرض على المودع لديه ان يحتفظ دائما بشيئ مماثل للشيئ المودع لكي يرده أعتبار إالمصرف ب

                                                           
بيروت ، ،الدار الجامعية الطبعة غير مذكورة،القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك،مصطفى كمال طه ، 1

  169ص : ،1999لبنان، العام  
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ة للتصرف بالمال لديه حري  خير عتبار ان الأإالمصرف ب مر لا ينطبق معهذا الأو  .مباشرة عند الطلب

  1.الوديعةوعليه رد  ئتمانفي منح الإ ويستخدمهالمودع 

ن المودع يقرض المصرف أي ألقرض اهي  النقديةقرب للوديعة الأن الطبيعة أ عتبرإ خر الآ والبعض

المقرض ان  والقرض هو عقد يلتزم به 2ئتمان لعملائه.الإمبالغ من النقود يستخدمها المصرف في منح 

 ه المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره.ين يرد الأمقترض ملكية مبلغ من النقود على يننقل الى ال

القرض يفترض منح فائدة للمقرض والوديعة النقدية لا  لأنعة البعض تفسير الوديعة وفقاً لهذه الطبي أنتقد 

 الفائدةن أ يعتبرون ي المؤيد لطبيعة الوديعة كقرض أالر  هذا نصارأ نألا إتنتج فائدة لمصلحة المودع 

ي طبيعة الوديعة أمعارضي ر  كد  أو .دون فائدة خيرالأقد يكون فالقرض  في ضروري  امر دائماً  ليست

 عقد الوديعة هناك موجب الرد   فين أ حيثقرض  هيالوديعة النقدية عتبار إ نه لا نستطع أالنقدية كقرض 

 النقدية للوديعة المؤيد يأالر  لا انإ 3.جلًا للردأيفترض  فهوالقرض  أماعند الطلب او حسب نوعها 

ن أيمنع  ي نص  أوليس هناك من  ساسي في القرضأجل ليس عنصر او شرط الأ ان عتبرإ  كقرض،

 4في طلب الرد متى يشاء. ق  حالمقرض باليحتفظ 

من قانون  754ستهلاك وقد نصت المادة قدية ينطبق عليها مفهوم عارية الإالن الوديعة نأ عتبرأ  والبعض

 وأ نقوداً  خرالآ الفريق الى الفريقين حدأ ميسل   بمقتضاهستهلاك عقد : " قرض الإنأالموجبات والعقود ب

                                                           
، لبنان ،وتر بي،الدار الجامعيةالطبعة غير مذكورة ،العقود التجارية وعمليات البنوك،القانون التجاري ،مصطفى كمال طه 1

  169ص : ، 1999 العام 
بيروت، لبنان،  الدار الجامعية،الطبعة غير مذكورة،العقود التجارية وعمليات البنوك،القانون التجاري مصطفى كمال طه، 2

 169ص : ، 1999 العام 
اتحاد المصارف  –ادارة البحوث غير مذكورة، ة،الطبعالعمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية ي ،وائل دبيس 3

 162ص ،  2015 العام،بيروت، لبنانية،العرب
، لبنان ،يروتب ،الجامعيةالدار  الطبعة غير مذكورة،القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك،،همصطفى كمال ط 4

  170ص: ، 1999 العام 
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وهذا جل المتفق عليه مقداراً يماثلها نوعاً وصفة." ليه المقترض في الأإد ن ير  أمن المثليات بشرط  اغيره

الذي يتلقى النقود المودعة من العملاء  المصرف:"نأ عتبرتأف الجزائيةكدته محكمة التمييز أما 

ن يردها، لأ مدها ولفي حال بد   ئتمانالإساءة إدة عنها لا يقع تحت طائلة جريمة ستعمالها مع دفع فائلإ

 1"ستهلاك وليس بوديعة كاملة.إو عارية أقرض هو  الواقعالمصرف والمودع في  بينالعقد 

 من 700  المادة ان عتبارإب كاملة كوديعة النقدية الوديعة عتبارإ  يمكن لانه أيضاً أخر آي أر  عتبرإ و 

ن ذن مإو تصرف فيها بلا أ الوديعة الوديع ستعملإذا إ:"التالي الى شارتأ قد والعقود الموجبات قانون 

وفي هذه الحالة، لا لو كان السبب فيها حادث خارجي." و تعيبها و أالمودع كان مسؤولًا عن هلاكها 

يخالف طبيعة العمل المصرفي  يمتلك المصرف المبالغ المودعة لديه ولا يحق له التصرف بها وهذا ما

  2.نون التجارةمن قا 307ليه المادة شارت اأوما 

 من 307 المادة نص الى ستناداً إ نأب نرى  الوديعة، لعقد ةالقانوني   الطبيعة حول ختلافالإ ظل   وفي

نطلاقاً من نص إو ها،ستخدامها ورد  إرف يصبح مالكاً للوديعة ويلتزم بن المصأ عتبرتإ التي  التجارة قانون 

 ستعمالإ في تراعي نأ المصارف على: "التالي الى شارتأ التي والتسليف النقد قانون  من 156 المادة

 توظيفاتها ةمد   بين فقتو   نأ وعليها.حقوقه صيانة تؤمن التي القواعد الجمهور من تتلقاها التي موالالأ

برد مماثل للنقود المودعة  ويلتزم الوديعة ستعمالإبالتبصر في  يلتزم المصرف بالتالي ".مواردها وطبيعة

  3.يداع وفترة السحبفي قيمة هذه النقود بين فترة الإ أر الذي قد يطر للتغي  عتبار دون الإلديه من 

                                                           
غير منشور نقلًا عن سمير عالية،الوافي في  2000\12\21تاريخ  214رقم  ، قرار6الغرفة  ،ةجزائيال التمييز محكمة 1

 691،ص:2020شرح جرائم القسم الخاص،الطبعة الاولى،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،لبنان،العام 
رف اتحاد المصا –ادارة البحوث ،الطبعة غير مذكورة،، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونيةئل دبيسيوا2

 162ص ، 2015بيروت، لبنان، العام ،العربية
اتحاد المصارف  –ادارة البحوث ،الطبعة غير مذكورة،، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية وائل دبيسي 3

 171ص ، 2015 العام يروت، لبنان،،بالعربية
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مل وحده تبعة المخاطر حيت فهو ،الوديعة كونه مالكاً لها ستخدامإو  مالستعإن المصرف له حق أعتبار إوب

القانونية اللازمة لتزامه بالموجبات إويتوجب عليه  هاالتي قد تتعرض لها والظروف التي تؤدي الى فقدان

 1.هاكن من رد  لكي يتم الممتهنعتناء بالوديعة عناية فاظ عى الوديعة كالإللح

 المخاطر على قائمة عمالأ  في ويدخل المودع موالأ يستخدم المصرف نأ عتبارإوب ذلك من نطلاقاً إ

 .بها يقوم التي عمالالأ ههذ حول وحذر رمتبص   يكون  نأ فعليه

 (ولىالأ النبذة) الوديعة عقد في المصرف موجبات سنعالج المطلب هذا وفي

 (الثانية النبذة) زماتالأ ظل في الوديعة لها تتعرض التي المخاطر سنعالج بعد وفيما

  : في عقد الوديعةموجبات المصرف :  ولىالأ  نبذةال

يضاً بعده أخذ أنما يإه دستوري وقانوني ن حق  أعتبار إحقوق المودع بمن دور المصرف في حماية يك  

جتماعي والمرتبط في قواعد قانونية وذلك في المحافظة على هذه الحقوق والمساواة بين المودعين الإ

 خلاص.إف معهم بصدق و والتصر  

 الى نص   ستناداً إر الملقى على عاتق الوديع موجبات المصرف في عقد الوديعة هو موجب التبص   هم  أ من 

ن يسهر على صيانة الوديعة كما أمن قانون الموجبات والعقود حيث يترتب على الوديع  696المادة 

المودعة لديه في الوديعة  موالالأيستخدم نه أصحيح  شيائه الخاصة. فالمصرفأيسهر على صيانة 

 في تبصرالبالتالي فموجبه ،ممتهن عتبارهإبو  ةالوديع رد موجب المصرف على نأ لاإرباح أخذ أويالنقدية 

 ن عقد الوديعة يطال حقوق دستورية للمودع وهو حق  لأ وذلككثر تشدداً أيكون  هارد  و  الوديعة ستعمالإ

                                                           
ص:  2003، بيروت،لبنان، العام مذكوردار النشر غير الطبعة غير مذكورة، وراق تجارية ،أمصارف و ،وصفي البيطار1

148 
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تبعة مخاطر  تحمل  ي نهحيث أ د على المصرفالقانوني مشد  فموجب التبصر لذا، 1.الخاصة الملكية

 .الحوادث التي تؤدي الى فقدان الوديعة

 صغرالأ تعتبر التيب لالط غب  ففي الودائع  2نواع الودائع أكافة  يشملعقد الوديعة  يف التبصر وموجب

ي وقت أستردادها في إن يطلب أيكون للمودع و  3.عددها حيث من كبروالأ الحسابات رصدةأ حيث من

ان  فيعلى المصرف  التبصر موجب يكمنوهنا ضئيلة في هذا النوع من الودائع. تكون الفوائد لذلك

 المودعة. غيحتفظ بنقود كافية لدفع المبال

د هذا النوع من سترداإلا يجوز و  محددة لمدة الودائع هذه فتكون خطار السابق لودائع بشرط الإل بالنسبة ماأ

 لمعد   ويكون  عداد النقود للرد  إ نة كي يتمكن من ة معي  سترداد بمد  قبل الإ خطار البنكإلا بعد إالودائع 

 .مرتفعاً  الودائع من النوع بهذا الفائدة

ن كسنة جل معي  ألا بعد إسترداد هذه الودائع إن يطلب أهنا لا يمكن للمودع  جلأ ذات للودائع بالنسبة ماأ

ن المودع لن يطلب أعتبار إتكون فائدته عالية بف و ر كثر فائدة للمصوهذا النوع من الودائع هو الألًا مث

وهنا على 4.خرى أعمال أ وم المصرف بتوظيفها في التسليف و جلها فيقأستحقاق إقبل  وديعته ستردادإ

نطلاقاً إصرف لكي يرد الوديعة الى المودع ن يكون متبصر في المخاطر التي يدخل بها المأالمصرف 

 .حقه الدستوري في الملكية الخاصة من

                                                           
عن : " الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع  1926ايار سنة  23من الدستور اللبناني الصادر في  15المادة  1

 احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويض عادلًا ."
، الطبعة غير عمليات البنوك( -العقود التجارية -الافلاس –القانون التجاري )الاوراق التجارية مصطفى كمال طه، 2

 633،ص: 2001، العاملبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروتمذكورة، 
اتحاد المصارف  –ادارة البحوث ،الطبعة غير مذكورة،، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونيةوائل دبيسي 3

 164ص ،  2015 العامبيروت، لبنان ،ة، العربي
اتحاد المصارف  –ادارة البحوث ،الطبعة غير مذكورة،دبيسي، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية وائل 4

 167ص :  ، 2015 العامبيروت، لبنان ، ،العربية
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نه أعتبار إن المصرف بأب الصالح بل وهذه العناية الملقات على عاتق المصرف ليست فقط عناية الأ

ويكون على  داؤه لعمله جماعياً أعليه ويكون  اً دكثر تشد  أتكون المسؤولية ملكية الوديعة  ويتحملمحترف 

عناية الرجل المعتاد في  هالشخص غير الممتهن ويكون متوقع من من تتوقعستعداد لتقديم خدمات لا إ

  1ن غيره وليس عناية الرجل العادي.و شؤ 

تاريخ  141ستئناف بيروت المدنية غرفتها الرابعة الناظرة في تقسيط الديون رقم إمحكمة  كدتهأ ما وهذا

ي أكثر مما يتوقع من أالمصرف هو تاجر محترف ومتخصص فينتظر منه  : "فأعتبرت  1994\7\5

موالهم أو وحماية مصالحهم  لديهصحاب الودائع أشخص عادي ولو  كان حريصاً ومن مهمته توجيه 

لتدابير لصون حقوقهم اتخاذ سائر إو موالهم.أب حقوقهم و وصيانتها وتحذيرهم من المخاطر التي قد تصي

موال أمبدأ المحافظة على  نجاماً مسنإنطلاقاً و إوذلك ن ثقة العميل تصل الى درجة اليقين.أبحيث 

 2"من قانون التجارة.  307صحابها عملًا بالمادة أالمودعين وردها بقيمة تعادلها الى 

ن الموجب المترتب على المصرف في عقد أبرد الوديعة حيث يلتزم ن أالى ذلك، فعلى المصرف  ضافةإ

 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على ان :  46داء سنداً لنص المادة أالوديعة هو موجب 

                                                           
 العاممصر، القاهرة، العربية، النهضة دار، مكررة طبعة ،القانونيةعمليات البنوك من الوجهة ،علي جمال الدين عوض 1

  52، ص 1981
 /، شركة كومرس انترناسيونال ش.م.ل. 25/11/2019تاريخ  199رقم  قرارقاضي الأمور المستعجلة في النبطية   2

دراسة  -المصارف والزبائن في ميزان القانون منصور،  ساميبنك بيبلوس ش.م.ل. فرع النبطية منشور في دراسة للقاضي 
 على متوفر 15/9/2022 بتاريخ الموقع تزر  ، 21/2/2020 تاريخ ،لاكس صادر،يلية للأحكام القضائية في لبنانتحل

 : التالي الرابط

https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-
%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/11485/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86#_ftn9 
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نشاء إما إو ،خرى من المثلياتأشياء أو أما دفع مبلغ من النقود إ" موجب الأداء هو الذي يكون موضوعه 

  حق عيني."

نما المصرف إودعها أموال التي خير يجهل مصير الأالوديعة لحساب المودع والأفالمصرف يستعمل هذه 

 1ملزم برد الوديعة حتى لو الزبون تمنع عن الدفع.

ي تغير طارئ قد يطرق على عتبار لأإ قدراً مماثلًا للنقود المودعة لديه دون  ن يرد  أوعلى المصرف 

 .هقترضه بحد ذاتإقترضه وليس ما إمثل ما  فالمصرف يرد   .2والرديداع قيمتها في الفترة الممتدة بين الإ

بذات العملة الاجنبية وبعدد  ن يرد  أفالمصرف يمتلك هذه النقود وعليه  ،جنبيةأذا كانت الوديعة نقود إف

 3.ستردادودع حتى ولو هبطت قيمتها الى الصفر عند حلول موعد الإأمماثل لما 

فق بين طبيعة وحجم الودائع ه يو  ن  أعتبار إن يكون حذر بأعطاء الوديعة إ ن على المصرف عند أكما 

 .جال قصيرةلا لآإ، فلا يمنح تسليف جال قصيرةذا كانت الودائع لآإتلقاها، فيالتي 

من قانون الموجبات والعقود على  705نصت المادة ليه الوديعة فقد إ أما بالنسبة للشخص الذي ترد  

سمه او الى الشخص إودعت بأم الوديعة الى المودع او الى الذي ن يسل  أالتالي :" يجب على الوديع 

  ستلامها ..."ن لإالمعي  

 . على المصرف ان يرد الوديعة الى المودع نفسه او الى من يعينه بلذا فيتوج

                                                           
المصرفية وحماية حقوق المودعين في النظام المصرفي المخاطر ،رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق سابين جورج دي كيك، 1

   37ص: ،2009، لبنان ، الجامعة اللبنانية ،بيروت،كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية(، 2و  1اللبناني ) بين بازل 
 العاممصر، القاهرة، العربية، النهضة ،دارطبعة مكررة،عمليات البنوك من الوجهة القانونية،علي جمال الدين عوض 2

  57 :، ص1981
نقلًا عن علي جمال الدين  49-2-1928دالوز الورى  1928يونيه  17فبراير و  18تعليق سافتيه تحت باريس  3

  57 :، ص1981 العاممصر، القاهرة، العربية، النهضة دار،طبعة مكررة ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية عوض ،
 



130 
 

 ؟ ماذا بالنسبة لموعد ومكان الرد كنول

يداعها ما إالوديعة في مكان  على التالي : " يجب رد  قانون الموجبات والعقود  من 704نصت المادة  فقد

ودعت فيه،فعلى أفي مكان غير المكان الذي  ن ترد  أذا كان من المتفق عليه إلم يكن ثمة نص مخالف.و 

 . " ن يقوم بنفقة ردها ونقلهاأالمودع 

الصالح التي تقع على عاتق المصرف.  ب  ر ومفهوم عناية الأرتباط الوثيق بين موجب التبص  وهنا نرى الإ

صحاب المصالح أن المودعين هم من أذ إجتماعية،موجب التبصر بالمسؤولية الإبوهذا ما يربط ايضاً 

ضرار وبحقوقهم في حال تعذر رد هذه الودائع. لذا فنرى بهذا النوع من العقود وهم من ستلحق بهم الأ

ة وعناي   رنطلاقاً من موجب التبص  إمسؤولية المصرف ليس فقط العقدية في الحفاظ وصون الوديعة وردها 

 خلاقيةيضاً مسؤوليته الأأبل ،نيةب الصالح والتي تكون مشددة على المصرف والتعامل بحسن الأ

كد من توظيف هذه الودائع في المكان الصحيح لخدمة المجتمع وفي القروض التي أفي الت قانونيةوال

 لى بناء المجتمع من خلال طاقاته ومواره البشرية والطبيعية. إتؤدي في نهاية المطاف 

رتباط الوديعة بحقوق في التبصر بهذه العقود نظراً لإجتهاد حول موجب المصرف ه الإكد  أوهذا فعلًا ما 

ه ن  أعتبار إخذ بقرينة المعرفة لدى المصرف بأفالمحاكم ترتباط عمل المصارف بالمخاطرة.إدستورية و 

 1ه من واجبه الحفاظ على الوديعة وحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها.ن  أممتهن و 

المصرف وموجباته تجاه  وظيفة"ن أعتبرت إ ،ستئناف بيروت المدنيةإصادر عن محكمة  قرار وفي

 انه بحيث ومتخصص محترف تاجر المصرف نأ جتهاداً إو  علماً  عليه المتعارف من بانه المودعين

 الودائع صحابأ توجيه مهمته من وبالتالي حريصاً  انك ولو عادي فرد من يتوقع مما كثرأ منه ينتظر

                                                           
 العاممصر،القاهرة، العربية، النهضة ،دار،طبعة مكررة القانونية الوجهة من البنوك عملياتعوض، الدين جمال علي 1

  962 :، ص1981
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 موالهم،أو  حقوقهم تصيب قد التي المخاطر من رهموتحذي وصيانتها موالهمأ على مصالحهم وحماية لديه

 درجة الى تصل بالمصرف العميل ثقة نأ بحيث حقوقهم لصون  الكفيلة التدابير كافة تخاذإ يوبالتال

 1."اليقين

ة و قو  أ على المصرف حتى في حال هلاك الوديعة نتيجة ظرف خارجي وهذا الموجب يبقى مفروضاً 

  . قاهرة

 ستعمال الوديعة وردها.إر في ن المصرف ملتزم بالتبص  إلي فبالتا

 

 

 

 

 

                                                           
منصور،  ساميمنشور في دراسة للقاضي ، 5/7/1994 تاريخ 141 رقم قرار،الرابعة ، الغرفةالمدنية ستئنافالا محكمة 1

 ، 21/2/2020 تاريخ ، لاكس صادر ،دراسة تحليلية للأحكام القضائية في لبنان  -المصارف والزبائن في ميزان القانون

 : التالي الرابط على متوفر 15/9/2022 بتاريخ الموقع زرت

https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8
%AA-%D9%88-

%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/11485/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%
A7%D8%B1%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86#_ftn9 
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  : زماتالأ  ليها الوديعة في ظل  إ: المخاطر التي تتعرض  الثانية النبذة

مة المالية والمصرفية  ز الأ خلاقية في ظل  المصارف اللبنانية اليوم تخالف موجباتها القانونية والأ

 مثل للودائع. ستخدام الأقتصادية فهي لم تكن على تبصر ويقين في الإوالإ

لكي تتهرب من موجبها في رد الوديعة، علماً ان  والمالية قتصاديةالإزمة بالأوتتذرع المصارف اللبنانية 

نها تصبح مالكة للوديعة وتتحمل المخاطر ولا يعفيها أعتبار إب التبصر ذلك لا يعفيها حتماً من موجب

 .من قانون التجارة 307زها المادة بر أ رد الوديعة المكفول في نصوص قانونية موجب من ايضاً 

 في مسؤوليتها اللبنانية المصارف لويحم   المودع ينصف  قرارات عديدة كان  فيالقضاء اللبناني  وفعلاً 

 الموجبات قانون  حكامأو  نصوص وفق عليها المفروضة القانونية والموجبات التبصر موجب مخالفة

 .وقانون التجارة وقانون النقد والتسليف والعقود

ي صفة أعتبر ان : " التعميم لا يتمتع بإ  1مور المستعجلة في زحلةي قرار صادر عن قاضي الأفف  

مر الأ .المصارف يتطلب تشريعموال من قبل جمعية ي قيد على رؤوس الأأن إجاه العملاء.....ملزمة ت

المصرف  بهابها البلاد والتي يتذرع  ستثنائية التي يمر  لبنان...وحيث ان الظروف الإغير الحاصل في 

 جنبية على حد  زمة السيولة في العملتين الوطنية والأأن لأ،المدعى عليه لا ترقى الى مستوى القوة القاهرة

 . ".سواء كانت متوقعة من قبل الخبراء الماليين وكان من الممكن تفاديها 

                                                           
محمد اسماعيل عبد الرحمن/ بنك الاعتماد ، 13/1/2020تاريخ  5رقم  ،قرارالمستعجلة في زحلةقاضي الأمور   1

دراسة تحليلية للأحكام  -المصارف والزبائن في ميزان القانون منشور في دراسة للقاضي سامي منصور،  .اللبناني ش.م.ل
 متوفر على الرابط التالي : 15/9/2022الموقع بتاريخ  ت، زر  21/2/2020القضائية في لبنان ، صادر لاكس ، تاريخ 

https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-
%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/11485/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86#_ftn9 
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تنفيذ موجباته بلزم بموجبه المصرف أ قراراً مور المستعجلة في النبطية يضاً عن قاضي الأأصدر  وقد

 1.كراهيةإودفع قيمة الحساب العائد للمدعين تحت طائلة غرامة 

مام  أ: " الخيار التالي الىشار أحيث  2في بيروت  مور المستعجلةوفي السياق نفسه قرار قاضي الأ

زمات أذا وجدت إموال المودعين أحتجاز إلا إزمات و أما الربح عند عدم وجود إالمصارف في لبنان 

ت على النظام ...فضلًا عن ذلك فمقدمة الدستور قد نص  ئتمنوا عليهاإسببتها خيارات التوظيف السيئة 

علوه اي يسمى في الدولة ولا الخاصة وهذا القانون هو الأ والملكيةويكفل المبادرة الفردية  قتصادي الحر  الإ

 ." خر فان اي قيد لحق الفرد في ملكيته الخاصة يشكل مخالفة لقاعدة دستوريةآقانون 

 بها يلزم ولا العام النظام تخالف لا التي التعاميم في المصارف يلزم القضاء نأ القرارات هذه من ونستنتج

 .دستوري  حق هو الذي الوديعة في حقه ويكفل ميلالع

                                                           
، شركة كومرس انترناسيونال 2019\11\25تاريخ 199رقم  2019\558قاضي الامور المستعجلة في النبطية اساس  1

بنك بيبلوس ش.م.ل فرع النبطية ، منشور في دراسة للقاضي سامي منصور، المصارف والزبائن في ميزان  /ش.م.ل 
دراسة تحليلية للاحكام القضائية في لبنان ، المشاركة في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق والعلوم السياسية في  –القانون 

زرت  2020\12\21متوفرة على موقع صادر لكس بتاريخ ، 2020\2\21جامعة بيروت العربية والتي عقدت بتاريخ 
متوفر على الرابط التالي :  2022\9\1الموقع بتاريخ 

https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-
%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/11485/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86#_ftn9 

 
تاريخ  1قرار رقم  2009لسنة  601ار القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة أساس رقم  قر2

المصارف والزبائن في منشور في دراسة للقاضي سامي منصور،  .بنك البحر المتوسط ش.م.ل\تراوي ، 13/2/2020
الموقع بتاريخ  ت، زر  21/2/2020دراسة تحليلية للأحكام القضائية في لبنان ، صادر لاكس ، تاريخ  -ميزان القانون 

 متوفر على الرابط التالي : 15/9/2022

https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-
%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/11485/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86#_ftn9 
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ي عليه ان يدرس أنة من المخاطر المرتقبة عند قيامه بعملية التسليف ن يكون على بي  أفعلى المصرف 

ستعلام عنه والتقصي حول وضعه عتمادات للزبون وذلك بعد الإهذه المخاطر التي تنتج عن تقديم الإ

مدى التلازم بين الخدمة المقدمة معرفة  عليهئتمان و د مخاطر السوق والإن يحد  أالمالي وعلى المصرف 

 عن ظروف خارجية او داخلية. جةنات تكون  قد التيايضاً و ومخاطرها 

بالتبصر  قم  لا ان المصارف لم تإوسع بالودائع وبردها الى المودعين هتمام الأيلاء الإإالمصارف  وعلى 

همية او أ موال المودعين لدعم قروض شت ى ليس هناك أستخدمت إ، و الودائعلاء العناية اللازمة لهذه يإو 

ستخدام هذه الودائع في قروض التعليم وقروض تخدم إضرورة لدعمها مثل قروض التجميل عوضاً عن 

  .وتطور المجتمعبناء 

وهذا ما  ،الوديعة الى المودع ن المصارف اللبنانية اليوم قد خالفت موجبها القانوني برد  إضافة الى ذلك،إ

مبدأ المساواة بين لقدمت ايضاً على مخالفة أالمودع في الحصول على وديعته و  نتهاك لحق  إيشكل 

المصرف مؤتمن على حقوق ن أ ً علما .منها خرالآلبعض وحرمت البعض لت الوديعة المودعين فرد  

 .لقراراتهنصياع وعلى الإ العميل

موال أ ودعتأو كما  1قفال حسابه من تلقاء نفسها إنهاء العلاقة العقدية مع العميل و إب المصارف فقامت

من  705 ليه المادة إشارت أ كما الى المودع نفسه بالرد   موجبها يخالف ما وهذاالوديعة عند كاتب العدل 

  2قانون الموجبات والعقود.

                                                           
تاريخ النشر  ،ساس ميديا أ ،المصارف تنتهك السرية المصرفية وتقفل حسابات دون حق،نور صعيبيأيفون إ 1
 متوفر على الرابط التالي :  ،2022\8\5الموقع الالكتروني بتارخ  زرت ،2020\12\3

https://www.asasmedia.com/news/387315 

، تم  2022\3\10الخميس  ،، موقع المدن صفعة بنك عودة استنفرت بلوم بنك وفرنسبنك في بريطانياحسن ،عزة الحاج  2
   متوقر على الرابط :  20222\8\1زيارة الموقع الالكتروني بتاريخ 

-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%83-https://www.almodon.com/economy/2022/3/10/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%86%D9%83-6%D9%83D8%A8%D9%8% 

https://www.asasmedia.com/news/387315
https://www.almodon.com/economy/2022/3/10/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/3/10/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ة م الوديعة لعل  حكاأخالف ت اً يضألمساواة بين المودعين و اولًا أدستورية  مبادئ تخالفالمصارف اليوم  نإ

ذ تضع كامل قيمة المبالغ لدى كاتب إة ة المصرفي  الوديعة الى المودع بالذات وهي تخالف مبدأ السري   رد  

يفاء بل إسيلة لا يعتبر و  كالش   اليومو  نقداً  وليس الشك  ب الودائع هذه يفاءبإ المصارف وتقوم كماالعدل.

دائرة  صادر عن رئيسالقرار ال هكد  أ ما وهذا. ستحصال على قيمته الفعليةر الإوذلك لتعذ   ئتمانإوسيلة 

 المعاملة ملف في ودعأ فرنسبنك مصرف بوجهه المعترض نأ وحيث: " نأ عتبرإ 2 بيروتالتنفيذ في 

 ، يفاء الوديعةإسبيل  علىمر رئيس دارة التنفيذ في بيروت لأ شيكاً  التنفيذية

م الوديع من يداع عقد بمقتضاه يسل  من قانون الموجبات والعقود الإ 690ان تطبيقاً لنص المادة  وحيث

 المودع شيئاً منقولًا ويلتزم حفظه ورده، 

 الوديعة على يسهر نأ ديعالو  على وجبتأ منه 696 المادة تحديداً  والعقود الموجبات قانون  نأ وحيث

 الخاصة، شيائهأ صيانة على يسهر كما

ستعمالها عقد العقد إذن للوديع في أشياء من المثليات و أو أذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود إ وحيث

 . كستهلاإبمثابة عارية 

 ...تعادله بقيمة للمودع يرده نأ النقود من مبلغاً  الوديعة سبيل على يتلقى الذي المصرف نأ وحيث

مر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت غير لأ يداع الحاصل بموجب شك  ن الإإسيساً على ما تقدم فأان ت وحيث

 " مبرئ لذمة المنفذ بوجهه.

                                                           
 

 العدل،العدد مجلة،.م.لش فرنسبنكمصرف \المكاري  وجيه ،2021\2\5تاريخ  2 رقم القرارفي بيروت، التنفيذ دائرة 2 
 372: ص، 2021الاول،العام
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على ان  307" تنص المادة  :ب قضى حيث 1دائرة التنفيذ في بيروت رئيس صادرال القراره كد  أما  كوذل

ن يرده بقيمة أالمصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه 

وجبت المادة أالعقد. و  ل طلب من المودع او بحسب شروطو  أة دفعات عند و عد  أتعادله دفعة واحدة 

 تكد  أو شيائه الخاصة. أم.ع على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة  696

 اي اليه تسليمها عند عليها تكون  التي بالحالة وملحقاتها عينها الوديعة بالرد ملتزم نهأ على 711 المادة

 مسؤول الوديع ان على والعقود الموجبات قانون  من 713 المادة ونصت. فيها ودعتأ التي العملة بذات

 ..."الوديعة لحراسة جراً أ ييتلق الوديع كان اذا بالوديعة لحق تعيب وا هلاك كل سبب عن

 عنصدر  حكم ففي عتبار انه حق مقدس،إفي موضوع الوديعة ب جنبيةالمحاكم الأه توج   ايضاً  وهذا

ن قاما بحجز الوديعة لديهما أبعد برد الوديعة للمودع  مصرفين لزامإبقضى  المحكمة العليا البريطانية

ستند القرار الى سوء نية المصارف وتعسفها في إو كاتب العدل. ودعا شيكات مصرفية لدىأقفلا حسابه و أو 

 2ستعمال حقها.إ

مصرف يصبح مالكاً فال ،مع المودعين تعاملهاخلاقية في تخالف القواعد القانونية والأ ن المصارفإ

 .  اطر والتي هي جزء من عمله كممتهنن يكون متبصر في مواجهة المخأللوديعة وعليه 

                                                           
  منشور غير ،م.ل .بنك بيروت ش \علي مكي ، 30/11/2021 ريختا 2021\54رقم  قرارالدائرة التنفيذ في بيروت،  1

2 High Court of Justice Queen Bench Divison, verdict No: QB-2020-003992, 
28/7/202,Vatche Manoukian and Societe General De Banque Au Liban S.A.L and Bank 
Audi S.A.L, unpublished, available on this link: 
https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20220228043332.pdf 
 

https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20220228043332.pdf
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 جميع تخالف اليوم فالمصارف ،خلاقي لموجب التبصر وبالبعد القانونيمر مرتبط بالبعد الأهذا الأ نإو 

 الموضوعي معيار وفق تتصرف لا حتماً  وهي يذكر تبصر يأ ودون  نية بسوء وتتصرف الوديعة حكامأ

 .بوديعته المودع وحق وردها الوديعة على الحفاظ موجب تخالف فهيللمتهن،

 ،ستخدام الودائع في مشاريع مختلفةإخلاقي لموجب التبصر عبر المخاطرة في وتخالف البعد الأ كما

 القانوني التبصر موجب مخالفة عن ناتجة او طارئة ظروف نتيجةضافية إلتحمل خسائر  المبادرة وعدم

  . المفروض عليها

 : ضالقر  عقدل واللاحقة السابقة المرحلة في التبصر موجبالثاني :  المطلب 

حد الفريقين أم نه:"عقد بمقتضاه يسل  أستهلاك من قانون الموجبات والعقود قرض الإ 754فت المادة عر  

تفق عليه مقداراً جل الم  اليه المقترض في الأ ن يرد  أخر نقوداً أو غيرها من المثليات بشرط الى الفريق الآ

 يماثلها نوعاً وصفة."

ث الغاية والغرض منها فقد تكون غايتها لمصرف عديدة ومتنوعة تختلف من حيالقروض المقدمة من ا

قتصادية اذ إو عقارية وقد تعطي البنوك قروض لمؤسسات غير أو صناعية أو زراعية أجارية عمال تأ 

 جتماعية لتمويل حاجاتها. إتعطى لمؤسسات 

 القروض، آجالقانون النقد والتسليف  من 158و  157ت المواد حدد   جل القرض فقدما بالنسبة لأأ

تها لا تتعدى السنة وتكون الغاية منها مساعدات تكون مد  والتي مد مثل القروض الشخصية الأ ةقصير فال

مد مثل طويلة الأال أوليم مثل قروض التع جلالأ متوسطةال لقروضاما أ.دحد  مؤقتة لمواجهة عجز نقدي م

يع لا تسمح طبيعتها و مشار أات لتمويل عملي  وهي غالباً ما تكون .ستثماريةشاريع الإقروض الم

 .ائها خلال وقت قصيريفإللمستقرض ب
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عتبار ما هو متعلق بضمان الإ منهاقراض، موجبات على عاتق المصرف عند قيامه بعملية الإ وهناك

 الشخصي ومنها ما هو متعلق بضمان المخاطر. 

 (ولىالنبذة الأ) يصالشخ عتباربالإ المرتبطة الضمانات المطلب هذا في سنتناول لذا

 (بالمخاطر)النبذة الثانية بضمان المرتبطة والضمانات

  : يصعتبار الشخالمرتبطة بالإ الضمانات:  ولىالأ  النبذة

ن تكون هذه القروض شفافة أسكان والتعليم فيجب م الكثير من القروض مثل قروض الإن المصرف يقد  إ

ي عبر التواصل المباشر أما بشكل مباشر إعلان عن هذه القروض قد يتم الإ. هوواضحة للمتعاملين مع

تاريخ  124تعميم الشار أعلان عبر وسائل التواصل. فقد ي عبر الإأو غير مباشر أمع الجمهور 

صول وشروط التسليف  أة ق بشفافي  ( المتعل   2010\5\17تاريخ  10439ساسي )القرار الأ 2010\5\17

عطاء القرض المصرفي هناك شروط ينبغي إ ثناء أن أذ إن يكون واضح وشفاف أعلان يجب ن الإألى إ

 وفي.ة والبيئية لضمان منح القروضقتصادي  والإ ةجتماعي  ة والإعتبارات المالي  ي عنها وهي الإالتقص  

عتماد تفرض على طالب الإن أمن قانون النقد والتسليف على المصارف  160شارت المادة أ المقابل

 .ةو ميزانيأتقديم بيان وضع 

رسوم رقم ممن ال 5يه المادة إلشارت أن يحصل على ضمانات من العميل وذلك ما أكما وعلى المصرف 

 .ةو كفالات مصرفي  أضمن هذه التسليفات بضمانات عينية تن أ يجب   1983\7\15الصادر في  50

 و شخصية. أوقد تكون هذه الضمانات عينية 
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 عتبار الشخصي المفروضة على المصرف فتكمن في موجبالمتعلقة بالإ للضماناتما بالنسبة أ

التحليل ب المصرف( وموجب الثانيةالفقرة ستعلام )الإب المصرفموجب ،(ولى)الفقرة الأ علامبالإ المصرف

 .(الفقرة الثالثةوالملائمة )

 : علامالإب المصرف : موجب ولىالأ  الفقرة

ن العلاقة التي تربط طرفي العقد تكون متفاوتة وغير متكافئة، فهذا أمن فكرة علام موجب الإ ينبثق 

عتبر إ و الخدمة المقدمة.أالموجب يفرض تزويد الطرف الضعيف بالمعلومات والبيانات حول المنتج 

RIPPERT علام طابعا خلاقية تتداخل مع القواعد القانونية لتفرض على موجب الإن " القواعد الأأ

 1."المتعاقد قتى عالزامياً علإ

ل ة والتعامل المستقخلاقية التي بدورها ترتبط بموجب حسن الني  م ينبثق من المبادئ الأعلان موجب الإإ

ر في رتبط بموجب التبص  ييضاً ما أجتماعية بالمجتمع وهذا نطلاقاً من القيم الإإخر مع الشخص الآ

 2خلاقي.ها الأدجتماعية وبعالمسؤولية الإ

و طرف ممتهن أقد تكون العلاقة التي تجمع المصرف مع المتعامل معه قائمة بين طرفين ممتهنين 

و مقدم الخدمة في حالة أعلام على عاتق البائع ولى يبقى موجب الإخر غير ممتهن، ففي الحالة الأوالآ

. لذا نرى في هذ يستعلم حول الخدمة المقدمةن أهن متخر الميضا على الطرف الآأنما ينبغي إالمصرف 

ما في أ. دمتهان لدى طرفي العقالحالة تخفف المسؤولية على عاتق البائع الممتهن نظراً لتوفر عنصر الإ

نه يمتلك الخبرة والمعرفة أر اعتبإد على عاتق الممتهن بعلام يشد  ن موجب الإإ، فالحالة اللاحقة

                                                           
 )دراسةحماية المستهلك في القطاع المصرفي ، في قانون الاعمالرسالة لنيل شهادة الماجستر غادة رياض حرب،  1

 32ص : ،  2018العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية، لبنان، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاداريةمقارنة( 
 حماية المستهلك في القطاع المصرفي )دراسة،في قانون الأعمالرسالة لنيل شهادة الماجستر غادة رياض حرب،  2

 32ص : ،  2018العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية، لبنان والادارية،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مقارنة(
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وهذا .و الخدمة المقدمة وينبغي عليه تثقيف ونقل هذه المعرفة الى المستهلكأة والمعلومات حول السلع

ن يعلم أبالتالي يجب عليه نه يخضع لقانون حماية المستهلك،أعتبار إرف بالموجب يفرض على المص

ا الموجب قد ورد ذوه.حولها العميليضا تثقيف أبكافة المعلومات حول الخدمة المقدمة ومن واجبه  العميل

 .علام والنشرة وبضرورة الإيضا في العديد من التعميمات المتعلقة بالتعامل بحسن ني  أ

لزم المصرف بنشر أالذي  12/2/2015تاريخ  11947ساسي القرار الأ1 134ساسي رقم  فالتعميم الأ

من  2ت المادة وقد حدد  .يةتوعية وتثقيفالبيانات والمعلومات وتثقيف المستهلك وتوعيتهم عبر برامج 

ة مع ة والمالي  ات المصرفي  جراء العملي  إصول أعداد " إ ة القيام بهذه التوعية كما و كيفي  التعميم المذكور 

من  العميللى حماية إضافة إ ،نصاف مع العملاء وبشكل مهني  إالعملاء " والتي تحتوي على التعامل ب

 10439ساسي رقم فصاح من قبله وذلك في القرار الألتزام بالشفافية والإوالخادع والإ المضلل  علان الإ

ساسي الأ لقرارا 106/2006 ن جميع هذه التعاميم تنسجم مع التعميم رقمأ.كما و  17/5/2010تاريخ 

 .خلاقيات المهنةأحترام إلسلوك و المتعلق بقواعد حسن ا 9/3/2006تاريخ  9286 رقم 

    : ستعلامالإب المصرف : موجب ثانيةال الفقرة

ل بجمع المعلومات من مصادرها المختلفة لتكوين صورة يجابي يتمث  إنه عمل أستعلام يعني موجب الإ

هي علاقة ،الزبون عميل أو ن العلاقة التي تربط ما بين المصرف والإ 2واضحة وكاملة عن المستهلك.

والذي بدوره يفتقد العميل لى إغير متوازنة، فالمصرف يمتلك الخبرة والمعرفة حول الخدمة التي يقدمها 

د عليه الموجبات خاصة الموجبات العامة بما الى هذه المعرفة. لذا يعتبر المصرف ممتهنا وبالتالي تشد  

                                                           
المتعلق  12/2/2015الصادر عن المصرف المركزي بتاريخ  11947القرار الاساسي رقم  134/2015التعميم رقم  1

 باصول اجراء العمليات المصرفية مع العملاء
بيروت، لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية،، غير مذكورةالطبعة لبنى مسقاوي،المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، 2
 164، ص : 2006عام ال
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ستعلام ويظهر هذا التبصر في موجب الإالمصرفية وتقديم الخدمات،ات ر في العملي  فيها موجب التبص  

ى ن يتقص  أن في حالة المصرف الممتهن ينبغي عليه أ إلاالعقد،  خير على عاتق طرفي  حيث يكون الأ

 .الذي يتعامل معه العميلعن 

ستعلام وهنا ينبغي على المستهلك الإ1،علامالذي يقف عنده موجب الإ ستعلام هو الحد  ن موجب الإإ

ن لا ألا إنه حتى ولو كان المستهلك طرف ضعيف أحول الخدمة المقدمة من قبل المصرف حيث 

ينبغي ،يضاً أ .منها لإستفادةا يريدحول الخدمة التي  هماله وتقصيره في التقصي  إ ن يستفيد من أيستطيع 

 . سيلتزم بموجباته هنأمن  كد  أمثل وللتلتزويده بالخدمة الأ العميلستعلام عن الإ الممتهنعلى المصرف 

ر بشكل وطيد ويفرض على ب والحذر والتبص  ستعلام يرتبط بالترق  ن موجب الإأشارة الى من الإ وهنا لا بد  

رهاب، من هنا صدر التعميم وتمويل الإموال من عمليات تبيض الأ لتفادي والحد  لالمصارف خاصة 

والذي فرض من خلاله على 2 18/5/2001تاريخ  7818ساسي القرار الأ 83ساسي للمصارف  برقم أ

يل والإستحصال عن المعلومات الشخصية المصارف تطبيق موجب العناية الواجبة للتحقق من هوية العم

التعميم الوسيط  اليه شارأ ما وهذا.رهابتمويل الإموال و لتبيض الأ منعاً  لهعماأ وذلك بهدف رصد  عنه

وفرض ل بعض مواد القرار السابق عد  الذي  17/9/20033تاريخ  8488الصادر وفق القرار  35رقم 

                                                           
مقارنة(  حماية المستهلك في القطاع المصرفي )دراسة،في قانون الأعمالرسالة لنيل شهادة الماجستر غادة رياض حرب،  1

 29،ص : 2018العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية ، لبنان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية،
المتعلق  12/2/2015الصادر عن المصرف المركزي بتاريخ  11947القرار الاساسي رقم  134/2015التعميم رقم  2

 باصول اجراء العمليات المصرفية مع العملاء
ق في نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية والمتعل 2001\5\18تاريخ  7818الصادر وفقا للقرار  83 التعميم رقم3

الصادر  35لمكافحة تبيض الاموال وتمويل ارهاب حيث الزم المصرف من التحقق من هوية العميل وقد عدل في التعميم رقم 
 2022\9\17تاريخ  8488وفق القرار 
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لزم أالذي   know your customer (KYC)  نموذج عبر عميلق من البالتحق  لتزام على المصرف الإ

 مواله.أستعلام عن مصادر لازمة حول العميل وبالإحتفاظ بالمعلومات ال  الإبالمصارف 

موالهم أيضاً حماية المودعين و أستعلام لا يقتصر على حماية مصلحة المصرف بل ن موجب الإإف لذا،

خذ بقرينة المعرفة لدى الممتهن سواء اكان بائعاً أالمحاكم تو .التمويللي ات عمدمها المصرف في خالتي يست

الشيئ يقع ضمن  ان هذأو فاعليته طالما أو بمواصفاته أع بعدم معرفة بالشيئ ر م شارياً فلا يستطيع التذأ

 1.ختصاصهإو أمهنته 

 ةخلاقيأدبية و أن يجمع المعلومات حول سمعة و أى عن العميل و ن يتقص  أبغي على المصرف ين لذا،

ن يعرف المصرف وضعية العميل أيضاً أ، عنه راء المصارف السابقة التي تعامل معهاآالعميل و 

وضماناته وذلك بهدف مكانيات العميل إكد من أيضاً التأخرى،أذا كان يستفيد من مصارف إئتمانية و الإ

 من المخاطر وحفظ حق المصرف والمتعاملين معه. الحد  

لزمت أالعميل وقد ستعلام عن يضا بموجب المصرف بالإأد ن المحاكم تتشد  أتجاه نفسه، نرى وفي الإ

 2.كي عن هوية قابض الش  همال مستخدميه في التقص  إ ل مسؤولية المصرف بالعديد من الحالات تحم  

 معهم، يتعامل ذيوالجهات ال العميل ات عنن يحتفظ بملفأفينبغي على المصرف لى ذلك، إضافة إ

 . العميل ة للمتعاملين معقتصادي  ة والإوضاع المالي  تتضمن هذه الملفات معلومات حول الأ

                                                           
1 Cass.Civ.4 oct 1995.JCP.1996.IV.404 
“ il est de regle, dans une vente entre professionnels, que la competence de l’acquereur 
implique qu’il procede aux verifications elementaires que sa qualite permet d’attendre de 
lui.” 

192ص : ، 6201 العام ، لبنان ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة السادسة،  نقلًا عن مصطفى العوجي،العقد،  
) الرئيس برجاوي والمستشاران ناصيف وطربيه(، دعوى بنك  17/3/1970تاريخ  6تقض رقم الغرفة المدنية ،، تمييز 2

 . 43ص ، 101حاتم ج -بيروت الرياض/خ.
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 : التحليل والملاءمةب المصرف : موجب الثالثة الفقرة

ستجابة قدرته الإمذ كان بإلمعرفة ما  ، يبدأ موجب المصرف بالتحليل والملاءمةستعلامة الإبعد عملي  

 ومعرفة وخبرة المصرف.صرفي وفي طبيعة مهذا الموجب يرتبط بالعرف اللتمطلبات العميل.

   .فةالمسل   موالالأ تسديدل مكانيتهإ مدىالمعطيات حول العميل لمعرفة يجمع ن أالمصرف  على بالتالي

 بموجب رتباطهاإ نالقرض،يتبي   عقد في المصرف يطلبها التي الشخصية الضمانات من نطلاقاً وذلك إ

علام الإ عبر موجبي   ة في التعامل وذلكستناد الى حسن الني  كد من هوية العميل وفي الإأالت في التبصر

 للعميل.  ستعلام حمايةً والإ

  : : الضمانات المرتبطة بضمان المخاطر الثانية النبذة

موال ستخدام الأإر عند لى دور المصرف في التبص  إمن قانون النقد والتسليف  156شارت المادة ألقد 

ة توظيف هذه ن يراعى بين مد  أالتي يتلقاها من الجمهور لكي يصون ويحمي حقوقهم. فعلى المصرف 

 موال وبين طبيعة هذه الموارد المالية. لأا

كد على أعتمادات التي تمنحها لتتستعمال الإإبع ن تت  أنه على المصارف أعلى  161ضافت المادة أ وقد

 ح بها. موال التي سلفتها لم تنحرف عن الغاية المصر  الأن أقدر المستطاع من 

  ( ولىالمخاطر )الفقرة الأ لمواجهةالمراقبة ب المصرف تي موجبأهنا ي من

 (الثانية)الفقرة  المسلفة موالالأ في التدخل بعدم دوره ويقف
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 : لمواجهة المخاطر المراقبةب المصرف موجبولى : الأ  الفقرة

ستعلام ومنح القروض بل يتعداه الى مراقبة تنفيذ عملية علام والإلا ينتهي دور المصرف في موجب الإ

ستخدام القرض إكد المصرف من صحة أجله وذلك لكي يتعطيت لأأ ي الغاية التي ستخدامه فإالقرض و 

  1نتفاع منه.والإ

 نه: أمن قانون النقد والتسليف حيث نصت على  161ليه المادة إشارت أوهذا ما 

موال ن الأأكد على قدر المستطاع من أعتمادات التي تمنحها لتتستعمال الإإبع تت  ن أ"على المصارف 

 "ح بها.فتها لم تتحرف عن الغاية المصر  التي سل  

 الظاهر حيث من ةالعملي   سلامة تضمن بطريقة بالمراقبة يقوم نأ فعليه ممتهن، المصرف نأ عتبارإوب

 برامه. إيضاً مرحلة ما بعد أبة ليس فقط مرحلة ما قبل العقد بل قعلى المصرف مراو  2.حدوده تجاوز دون 

ية في بيروت بتاريخ ستئناف المدنصادر عن محكمة الإ 1402السياق، وفي قرار رقم  وفي

الموظف العامل وتبقى من المهام الثابتة  محل   لي لا يحل  الحاسوب الآ"ن أعتبرت إ  2021\10\9

به ن على الممتهنين والمحترفين في المصرف التن  أعتبرت إ و من العميل، للمصرف التدقيق بشكل دوري 

 3 ".ليمن خطأ الحاسوب الآ

                                                           
 )دراسة حماية المستهلك في القطاع المصرفي، في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجسترغادة رياض حرب،  1

 37ص : ، 2018العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية ، لبنان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، مقارنة( 
عام البيروت، لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية،،الطبعة الاولى لبنى مسقاوي،المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي،  2

 211، ص : 2006
،  3،العدد 2013، العدل 2012\10\9، تاريخ 1402محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، القرارا رقم  3

 وما يليها 1979 :ص
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لمصرف ولا يحل  محلهم على المستخدمين في اهمية المراقبة والتي تقع أ القرار المذكور على  كد  أ بالتالي

 .القرض عقد في المستخدمين بها يلتزم الذي والدقة رالتبص   لموجب نظراً لي الحاسوب الآ

 : التدخل عدمب المصرف موجب:  انيةثال الفقرة

هذا الموجب من موجب الحيطة والحذر المفروض على المصرف فيكون للمستهلك حرية التعاقد  يحد  

  1لتزامه بعدم تجاوز حدوده.إخل من قبل المصرف ومع القرارات المرتبطة بالعقد دون التد   تخاذإو 

لى ضرورة عدم تدخل المصرف في قرارات إشارت ألى المحاكم الفرنسية التي إنشأت هذا الموجب  وتعود

 2لا ضمن نطاق عمل المصرف.إالمستهلك 

 2002\149ستئناف المدنية في بيروت القرار رقم هذا السياق وفي قرارا صادر عن محكمة الإ وفي

ن المستهلك لا يقوم أن للمصرف ذا تبي  إ، بالتالي ن المصرف هو الوكيل المهني للمستهلكأعتبرت إ 

متناع عن مساعدته في عتبارات الحيطة والحذر، ينبغي عليه تنبيهه عنها والإإ التي تقتضيها  عمالبالأ

  3عمال المشكو منها.الأ

 على ويفرض القرض بعقد المرتبطة خرى الأ القانونية الموجبات من يحد   التدخل عدم موجبن أ ويتبين

 .للعميل ةالحري   عطاءإ و  حدوده تجاوزه عدم المصرف

المصرف مع العميل في ن علاقة أصحيح ن إب نجد   ،جتماعيةعلاقة القروض بمسؤولية المصرف الإ وفي

التبصر  بموجب ترتبط التعاميم هذه نماإ،عقد القرض تحكمها نصوص تشريعية وتعميمات مختلفة

                                                           
 حماية المستهلك في القطاع المصرفي )دراسة، في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجسترغادة رياض حرب،  1

 38ص : ،  2018العام الجامعي ،الجامعة اللبنانية ، لبنان  ،والعلوم السياسية والادارية،كلية الحقوق مقارنة(

2 Cass.Civ.28 janvier 1930, RTD civil,1930,no.363  
وما  50ص :،1العدد ،2004العدل ،2002\1\19تاريخ  149القرار رقم الغرفة الاولى،وت،ر محكمة الاستئناف في بي  3

 يليها 
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قيام المصرف بالموجبات القانونية المفروضة  نإو . لمصرفل الممتهن المعياروب كما ،ةحسن الني   وبموجب

 ستمرارته. إا للمصرف و عليه بعقد القرض سيحافظ على المصلحة العلي  

ية وذلك عبر توجيه جتماعن تساهم في تحقيق المسؤولية الإأنما تستطيع المصارف عبر هذه القروض إ

ق التنمية مما يحق   لى قطاع الخدماتإ هااع التعليم والصناعة مثلًا بدل من توجيهلى قطإالقروض 

 المستدامة. 

القروض  منح جتماعية عبرتساهم في المسؤولية الإنها إتعتبر المصارف اللبنانية  السياق، هذا وفي

لا إسكان والزواج والتعليم ودعم المشاريع الصغيرة...قروض الإ منهاالمتعلقة بالشباب والفئات الضعيفة 

ط ة وخط  هندسات مالي   ي في ظل  أترباح وهي تأخذ المصارف مقابلها أن جميع هذه القروض تأ

تضعها خاصة ستراتجية إستراتجيات يقوم بها المصرف المركزي ضمن سياسته العامة وهي ليست من إو 

 .فالمصار 

 جتماعيةن القروض المدعومة من المصرف المركزي ذات علاقة بالمسؤولية الإأعتبار إ لا نستطيع ،لذا

قتصادي إمين نمو أالنقد والتسليف تمن قانون  70دة ن من مهام المصرف المركزي بحسب الماأ حيث

 جتماعي.إو 

تاريخ  13253ساسي رقم القرار الأ 152ساسي رقم أيثاً قد صدر عن المصرف المركزي تعميم وحد

قروضاً  المصارفتعطي بموجبه و  نفجار في مرفأ بيروتيتعلق بمساعدة المتضررين من الإ 2020\8\6

لا ان المصرف إ% 0ضمن فائدة و ضمن شروط نفجار المرفأ إالى المتضررين من  ميركيالأبالدولار 

الممنوحة  المركزي هو من يمنح المصارف والمؤسسات المالية تسليفات بالدولار حسب قيمة القروض

 70 المادة وفق المركزي  المصرف بدور التعميم هذا رتباطإ لىإ يشير مما.%0بفائدة  ميركيالدولار الأب

  .جتماعيةالإ المصارف بمسؤولية يتعلق ولا والتسليف النقد قانون  من
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من  ستراتجيته العامة وليسإيضاً من ضمن دور ومهام المصرف المركزي ومن أالقروض  من النوع فهذا

 . التجاريةالخطط التي تضعها المصارف 

شروط  نواع محددة من القروض وفقأ وخططه ص من ضمن سياستهن يخص  أ التجاري للمصرف  يبقى

و تكون قروض صديقة للبيئة تمنح للمؤسسات أداخل المجتمع  محددةمعينة ومنحها الى فئات 

ستثمار إرادتها في إعلنت عن أ خذ نموذج بعض البنوك الكبرى في كندا التي أوهنا نستطيع ستثمارية. الإ

ستثمار طاقات وقدرت ومهرات لى مستقبلهم ولإإالشابة في التحضير  الفئاتمليون دولار لمساعدة  500

  1.الشباب

 يقوم عندما الموجب لهذا يخلاقالأ بالبعد مرتبطة فهي التبصر، بموجب القروض هذه علاقة في ماأ

  النية حسن بقاعدة فيتمثل القانوني البعد ماأ ة،محدد   جتماعيةإ او بيئية هدافأ  الى بمنحها المصرف

 العميل وضع عن ستعلامالإ وعبر المقدمة، الخدمة هذه حول العميل علامإ و  تثقيف عبرومعيار الممتهن 

 يفاء. من قدرة العميل على الإ كدأتلل وذلك حوله يوالتقص  

خلاقي في العمليات المصرفية وفي العقود موجب المصرف القانوني والأ د عالجناقلهذا الفصل  وفي

 .الوديعة عقدو  لقرضا عقد منها يةالتقليد

 

 

                                                           
1 Valerie Chort and Hamoon Ekhtiari, A New model for CSR : How Canada’s largest bank 
is reimagining the role of corporations in society , Stanford Social Innovation review, 
published on 29 \5\2018, visted the website on 10/8/2022  
available on this link : https://ssir.org/articles/entry/a_new_model_for_csr 
 

https://ssir.org/articles/entry/a_new_model_for_csr
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  : مع المحيط وفي علاقته المصرف تاقرار التبصر في  موجب نعكاسإ:  الفصل الثاني

جتماعية إقل خسائر بيئية و أمين أفضل خدمة للعميل وبأة لتالمصارف اللبناني   نيبالمنافسة اليوم  تشتد  

ر ملائمة للمستخدم حيث تطو    work environmentلى خلق بيئة عمل إالمصارف  وتسعىممكنة. 

 من مهاراته وقدراته وخبراته وكفاءته العلمية. 

عن الموجبات القانونية التي يفرضها القانون على المصرف في تعامله مع مستخدميه ومجتمعه،  فضلاً و 

ان  علماً .والثقة الشفافية على حفاظاً  بها يلتزمو ة يضعها المصرف في مدونات سلوك خلاقي  أهناك واجبات 

عتبار إب المحيطو لتزامه تجاه البيئة إخلاقيات المصرف و أالبحث في  يضاً أ تتطلبجتماعية المسؤولية الإ

 .الحصحاب المصأانهم من 

 مستخدميه مع المصرف علاقةاللائق في  العمل الى بالتطرق  (لو  الأ بالمبحث) سنقوم ذلك من نطلاقاً إ

 (الثاني)المبحث .البيئية المصرف مسؤولية الى سنتطرق  بعد وفيما
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 : مستخدميهاللائق في علاقة المصرف مع  العمل:  لو  المبحث الأ 

مليئة  مد  بل كان نتيجة حقبة زمنية طويلة الأ،وليد الصدفة المصرفال داخل هتمام بفئة العم  لم يكن الإ

ن أعمال قبل قبل رجال الأ نتهكت منأنتزاع حقوق ال والمستخدمين لإبالمطالبات العديدة من قبل العم  

 1.بهمفي المجتمع وطبيعة علاقتهم  البعاد دور العم  أن يدركو 

 مينجتماعية مرتبطة بالعمال والمستخدإدية و قتصاإبعاد أالدول تدخل في قوانينها قواعد ذات  خذتأف

 متفرقة منها نما نجد نصوصإلا يوجد قانون موحد حول قانون العمل ف أما في القوانين اللبنانية،.وحقوقهم

كما قانون العمل وما يليها منه. 624ستخدام تحديداً المواد في قانون الموجبات والعقود المتعلقة بعقد الإ

 1083\9\16تاريخ  136شتراعي رقم طوارئ العمل الصادر بالمرسوم الإ وقانون  1946الصادر عام 

وقانون  1963\9\16تاريخ  13955موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم  2جتماعيوقانون الضمان الإ

 النص   قحكامهما يطب  أفي حال التعارض بين .1964 عامعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم 

 الخاص على العام. 

                                                           
قطاعي حيث كان الرجل النظام الإ ق، وفي العصور الوسطى كان سائداً في العصور القديمة كان المستخدم يعامل كالر   1

 الى ان رض وكان العامل مجبر في الانصياع الى رغبات ومطالب صاحب العملقطاعي ينظر الى العامل مثل الأالإ
حماية الطبقة العاملة انما اشارت الى ان تترك حرية الثورة الفرنسية بمدأ حرية العمل حيث لم تطالب بشكل مباشر في  تتأ

التعاقد مع رب العمل وفق الشروط والبنود التي يريدها، انما ادى ذلك الى استغلال كبير من قبل ارباب العمل للعامل في 
 مما ادى بدوره الى ضرورة تدخل الدولة لحماية العامل.

غير  سنة النشر،، لبنانبيروت،الطبعة غير مذكورة،الدار الجامعيةـ،قانون العمل اللبنانيحسين عبد اللطيف حمدان، 
 92، ص : مذكورة

جتماعي القانون الاساسي لادخال موجبات والتزامات على عاتق المصارف تجاه مستخدميها ويعتبر قانون الضمان الإ 2
ومجتمعها خاصة وان الضمان الاجتماعي قد انتشر بعد الحرب العالمية الثانية وارتبط نشوءه بفكرة الاخطار التي يتعرض 

المستخدم وضرورة توفير الامان له. وفيما بعد اخذ تتوسع دائرة الضمان الاجتماعي الى أن بات يدخل كافة السياسات لها 
 غيل وسياسة الاجور والسياسة الصحية والنقدية والسكنية وغيرهاشالاجتماعية كسياسة الت

بيروت، لبنان، الدار الجامعية للطباعة والنشر، ،مذكورةالطبعة غير ،أحكام الضمان الاجتماعي،حسين عبد اللطيف حمدان
 17ص : ، 1992عام  ال
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وللقيام بذلك ،الطرف الضعيف في العلاقة التعاقديةنه أعتبار إب المستخدمهذه القوانين الى حماية  تهدف

ي شرط يخالفها ولو كان ذلك أبطل أق بالنظام العام و حكام قانون العمل تتعل  أجعل المشرع اللبناني 

 1.كثر فائدة لهأبرضى العامل ما لم يكن 

قد تعددت التعريفات حوله،  أنب جتماعي الذي ترتبط به عقود العمل نجدردنا تعريف النظام العام الإأ ذاإو 

مجموعة القواعد والمبادئ التي  تماعي هونختصر هذه التعاريف بأن النظام العام الاج نأنما نستطيع إ

و أجر مر بالأق الأتعل   سواء المستخدمنسانية للعمل ولحياة وتكفل الظروف الإ المستخدمتستهدف حماية 

و أو الرعاية الصحية أالمهنية  بالسلامةو أو التعويض عنه أو الصرف التعسفي أنهاء عقد العمل إب

 2يام العمل.أبتنظيم ساعات و 

، لتزاماتنة للإمعايير لي   عنها نتج والتي ةقتصادي  الإ والعولمة ةمعلوماتي  ال رةالثو   بروزن فيما بعد ومع أ لاإ

 القانونية دبياتالأ في لتحو   هناكصبح أجتماعي،جتماعية والنظام العام الإمن مبادئ العدالة الإنطلاقاً إو 

 د  تع لم العامل حقوق  ضمان نإف بالتالي 3.جتماعيةالإ والمسؤولية للائق العمل مفهوم في المستخدمة

 جتماعيةالإ بالمسؤولية يضاً أ ترتبط باتت بلجتماعي، والنظام العام الإ الداخلية القوانين على فقط تقتصر

                                                           
جامعة مولود ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةفي القانون، ماجستررسالة لنيل شهادة ،موني ربيعة وحدوش تسعديتأم 1

  2ص : ، 2017 العام،،الجزائر )ل.م.و(معمري 
 مذكورة، الطبعة غير  قانون العمل: عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، محمد حسن منصور، 2

موني ربيعة وحدوش تسعديت، أمنقلًا عن  51ص : ،  2007، مصر، العام ،الاسكنريةدار الجامعة الجديدة الاسكندرية،
)ل.م.و( ، جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةفي القانون،  ماجستررسالة لنيل شهادة الاجتماعي ،القانون 

 10: ص ،217العام الجزائر، 

، الفصل الاول ، 21العدد ،الصادرة عن الجامعة اللبنانية الحقوق ، الواقعية في أنظمة العمل، منشورات مجلة عزة سليمان 3
 181ص :  ،2019العام 
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 الضغط تشكل   التي داة الأ للمصرف جتماعيةالإ المسؤولية ومبادئ خلاقياتالأ صبحتأ بالتالي. للمصرف

 1.لحماية حقوق المستخدمين عليه المعنوي 

نه تلخيص لتطلعات الناس في أب فهيالذي يمكن تعر  2للائق العملينة دخل مفهوم هذه القوانين الل   وعبر

 وحرية حياتهم ستقرارإو العادلة وحصولهم على حقوقهم  جورهم على فرص العمل والألالعمل وحصو 

ساسية وهي المبادئ أهداف أ ربعة أ على اللائق العمل.يقوم الجنسين بين والمساواة  والعدالة التعبير

الحوار ،جتماعيجور وحماية الضمان الإأفرص عمل و ،ةة في العمل والمعايير الدولي  ساسي  والحقوق الأ

حدى إمن الفقر وهو  الجهود المبذولة للحد   هم  أ من  للائق. ويعتبر العمل الثلاثيةجتماعي والمفاوضات الإ

 3هداف التنمية.أ 

 علاقة ترعى ىالت العقودن أنطلاقاً من كون إو المستدامة،التنمية  أبعاد ومبادئ وبهدف تحقيق، لذا

لا يقتصر  جتماعياً إن المصرف المسؤول أحيث جماعية و عمل هي عقود والتي المستخدم برب العمل 

 ةالبشري   وةالثر   في ليستثمر القواعد هذه يتخطى بل عليهقة ة المطب  لتزامات القانوني  دوره على حماية الإ

 الى جتماعيالإمن قواعد توصف بالنظام العام  المستخدمينفئة  تحكملت القواعد التي فتحو    والبيئية

 4.خلاقيةإقائمة على قواعد  وهيلتزام بها بالإ ورغبتهرادة صاحب العمل إقواعد ناعمة مرتبطة ب

                                                           
الفصل الاول ، ،21العدد ،الصادرة عن الجامعة اللبنانية منشورات مجلة الحقوق الواقعية في أنظمة العمل،عزة سليمان، 1

 181ص : ، 2019العام 
يجاد فرص عمل للنساء والرجال إعتبرت منظمة العمل الدولية ان العمل اللائق يتحقق من خلال العناصر المتمثلة بإ   2

، ويعطي ولاسرهمللعاملين في مكان العمل لهم  مانالأ رنسانية ويوفمان والكرامة الإفي ظروف من الحرية والمساواة والأ
على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع وذلك باعتبار ان جميع  صعن همومهم ومخاوفهم ويحر  التعبيرالبشرية الحرية في 

 حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة.
، الفصل الاول ، 21العدد ،الصادرة عن الجامعة اللبنانية منشورات مجلة الحقوق الواقعية في أنظمة العمل،عزة سليمان،

 183ص : ، 2019العام 
 181ص : ، المرجع السابقالواقعية في أنظمة العمل،عزة سليمان، 3

 418ص : ،المرجع السابقالواقعية في أنظمة العمل، عزة سليمان، 4
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المطلب )ومستخدميه المصرف بين العمل لعقد التنظيمي طارالإ الى لو  الأ المطلب في سنتطرق  هنا من

)المطلب .مستخدميه تجاه جتماعيةالإ المصرف مسؤولية الى الثاني المطلب في وسنتطرق  ،(ولالأ

  (الثاني

  : ومستخدميه المصرف بين العمل لعقد التنظيمي طارالإل : و  الأ  المطلب

عقد العمل الجماعي 1م ولى من القانون المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيفت المادة الأعر   

تحاد نقابات إكثر من أو أتحاد إو أو أكثر من نقابة أتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة إنه: " أب

و أكثر من هيئة أو أو ممثل هيئة مهنية أو اكثر من صاحب عمل أجراء من جهةـ وبين صاحب عمل الأ

 " رباب العمل من جهة أخرى.تحاد مهني لأإكثر من أو أتحاد إ

 طائلة تحت العقود من النوع هذا في خاصة شروط على علاهأ  المذكور المرسوم من 4 المادة شارتأو 

غلبية أبمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه ب مرفق ن يكون العقدأو  خطياً، العقد يكون  نأ وهي البطلان

من المرسوم على تنظيم هذا  5شارت المادة أو الهيئات المهنية. و أعضاء الجمعية العمومية للنقابات أ 

خرى لدى وزارة العمل أالنوع من العقود على ثلاث نسخ حيث يحتفظ كل طرف بنسخة وتودع نسخة 

كل تجديد  عنجتماعية بلاغ وزارة العمل والشؤون الإوجوب إالى  9ضافت المادة أجتماعية. و والشؤون الإ

 و تعديل لهذا العقد. ألغاء إو أ

جراء بالنسبة لجهة الأ دقطرفا الع أن ة لهذا النوع من العقود ومنهاخصائص محدد   هناك أنمن ذلك  نيتبي  

. ةكثر من هيئة مهنيأو أو هيئة معنية أما لجهة رب العمل فقد يكون فرداً أتحاد نقابات إو أهو النقابة 

خير يبرم بين فردين عتبار ان الأإالجماعي يختلف عن عقد العمل الفردي بوهذا ما يجعل عقد العمل 

                                                           
المنشور في  1964\9\12 يختار  17386القانون المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المنشور بالمرسوم  1

  10/9/1964تاريخ  73الجريدة الرسمية العدد 
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 ينشئ ولا العمل نظام بمثابة هو الجماعي العمل عقد موضوعن أكما  1.خر رب عملحدهما عامل والآأ

 للعمل القانوني النظام تحديدو  مراعاتها يجب وبنود شروط يضع لكن العمل ورب   جيرالأ نيب عمل علاقة

 2.العمل في  جتماعيةإو  صحية رعايةفضل مثل أحكام وبنود العقد ووضع ظروف وشروط أ تنظيمو 

ن لا تخالف أخرى تنظم شؤون العمل شرط أي قواعد أطراف عقد العمل الجماعي وضع لأة تترك الحري  و 

هذه القواعد النظام العام  ن لا تخالفأو  للمستخدمكثر فائدة أشروط عقد العمل الجماعي ما لم تكون 

 3التي تحكم الخاضعين لها حيث يلتزمون بتنفيذها. الشريعةوتصبح هذه القواعد بمثابة .عامةداب الوالآ

 مهما عالمشر   نأعتبار إثغرات التشريع ب وتسد   عملتنظم علاقات ال نهاأ العقود من النوع هذا هميةأ  وتكمن

 بين والتعاون من التواصل والتفاهم  زتعز  و  كما. ملبكافة قضايا الع لماميستطيع الإ لا متبصراً  كان

الة لتسوية الخلافات بشكل سلمي من خلال الحوار نه وسيلة فع  أهميته في أ يضاً أوتبرز  4.نيمالمستخد

ن هذه العقود ألا إ 5حد حقوقهم.فيما بينهم ويو   اة ز المساو عز  ي صحاب العمل مماأو  المستخدمينبين 

 لاإوالقوانين الوضعية، جتماعيالإ العام النظاملزام من خذ صفة الإأن بعض بنودها يأالمصرفية صحيح 

 حقوق  سفكر   ،المعلوماتية الثورة بعد اللائق العمل قواعد نتجتهأ ما ببعض ثرأت قد انه في شك   لا نهأ

 .ستخدمللم ضافيةإ

                                                           
غير  سنة النشر،، لبنانبيروت، الدار الجامعيةـالطبعة غير مذكورة ،،قانون العمل اللبنانيحسين عبد اللطيف حمدان،  1

 299، ص : مذكورة 
، بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشرالطبعة غير مذكورة، ،ولبنانانون العمل في مصر قمحمد حسين منصور،  2

  116، ص :  1995 العام ،لبنان
  126،ص : المرجع السابقمحمد حسين منصور، قانون العمل في مصر ولبنان ، 3
غير  سنة النشر،، لبنانبيروت،الجامعيةالدار الطبعة غير مذكورة ،،قانون العمل اللبنانيحسين عبد اللطيف حمدان،  4

  300ص : ، مذكورة
 ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر الطبعة غير مذكورة،،انون العمل في مصر ولبنانقمحمد حسين منصور،   5

  117ص : ،1995 العام،، لبنانبيروت
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 قروض ،منح الولادةنتقال،منح الزواج،تعويض الإ،تعويض سكنمدرسية،منح ،تعويضات عائلية مثل

 الطبية العناية ويؤمن كما السنوية جازةوالإ والوفات المرض كإجازةجازات مدفوعة إ،للمستخدمين خاصة

 1.ومكافآت مالية وغير مالية مريح عملدوام و 

كثر للمستخدمين للعمل ويعزز من دورهم أهمية هذا النوع من العقود في كونه يعطي حوافز أ هنا نرى  من

 وحقوقهم وترقيتهم. 

مثل المحافظة على نضباط العام هذا النوع من العقود موجبات متعلقة بالإ فيعلى المستخدمين  وتفرض

 طائلة تحت2.حترام مع الزبائنإف بتهذيب و التصر  مور السياسية والطائفية،الحياد التام في الأ،المهنة سر  

 نذار الخطي وغيرها. الإ،التنبيه،وممثل الل   المسلكيةعقوبات ال

تفاقية بازل إليه إشارت أن المصرف يضع هذه المدونات تطبيقاً لمبادئ ومعايير الحوكمة ولما أب ونرى 

خلاقيات أرتكازه على إالمدونات مما يعكس الصورة الحسنة للمصرف و بهذا المجال وبضرورة وضع هذه 

يكون عتبار انه إن يحمي المصرف من تصرفات مستخدميه بأجتماعية. كما و المهنة ومسؤوليته الإ

من قانون الموجبات والعقود كما وهو  123و  1223وفقاً للمواد  التي يقوم بها خطاءالأمسؤول عن 

                                                           
 https://www.abl.org.lb/ :متوفر على موقع جمعية المصارف،2020-2019 عقد العمل الجماعي 1
 
 منشور على موقع جمعية المصارف منه 26المادة  2020-2019عقد العمل الجماعي لعام  2
/https://www.abl.org.lb 
 2642المنشور في الجريدة الرسمية العدد 9/3/1932تاريخ  0 رقممن قانون الموجبات والعقود  122المادة  نصت 3

يجبر فاعله حد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, أكل عمل من على التالي : "  11/4/1932تاريخ 
وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار اذا كان مميزا, على التعويض .

 ،عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص
 " .ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل ،فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين

يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما من القانون المذكور فقد نصت على انه : "  123المادة  اما
 ".يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه

https://www.abl.org.lb/
https://www.abl.org.lb/
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قانون الموجبات والعقود التي من  127 المادةالى نص  سنداً المستخدمين وذلك  خطاءأمسؤول عن 

و أتيها الخادم أعمال غير المباحة التي ين السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأإ : " التالينصت على 

ختيارهما بشرط ان إن في ن كانا غير حري  إهما فيه و ستخدمإو بسب العمل الذي أ،ثناء العملأالمولى في 

شخاص المعنويين كما تلحق وذلك التبعية تلحق الأ.دارةيكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإ

 شخاص الحقيقين." الأ

ستئناف ن محكمة الإإ" صادر عن محكمة التمييز الغرفة المدنية، حكم  فيجتهاد ليه الإإشار أوهذا ما 

صاحبه، ك الى غير الى دفع قيمة الش    أد ىهمالاً إ رتكبا إن المدعى عليهما موظفي المصرف قد أعتبرت إ 

عى عليه مسؤولًا ضرر بالمدعي،مما يرتب عليهما المسؤولية التقصيرية ويجعل المصرف المد   لحقأف

شتراك المدعى إساس ستثبتت محكمة الأإمدنياً عن فعلهما بصفتهما تابعين له في الخدمة .... ولقد 

خير صاحبه وحرمان هذا الأهمال الذي تسبب عند دفع قيمة الشك الى غير عليهما الموظفين في الإ

 1"حقوقه....

همال إ جنبية بسبب خطأ او أرسال حوالة بعملة إ فيه خر أعتبر المصرف مسؤولًا عن تا السياق ذاته، وفي

  2تب عليه مسؤولية التعويض على صاحب العلاقة عما لحقه من ضرر.ير  مما موظفيه 

                                                           
ص :  101ج  خ . حاتم \بيروت الرياضدعوى بنك ، 1970\3\17تاريخ  6محكمة التمييز الغرفة المدنية، نقض رقم  1

مركز الابحاث ، مذكورة غير الطبعةالمسؤولية ، -ديب صادر، صادر بين التشريع والاجتهاد أنقلًا عن جوزيف  43
 35 :ص ،2018العام  ،، لبنانبيروت ،ستشارات القانونيةوالإ

عن  نقلاً  859ص :  1استانبولى، التقنين المدني السوري ج /طعمه  – 1977\10\10تاريخ  1080نقض سوري، رقم  2
ستشارات بحاث والإمركز الأ، مذكورة غير الطبعةالمسؤولية ،-صادر بين التشريع والاجتهاد  صادر، ديبأ جوزيف
 32 :ص ، 2018، لبنان ، العام  بيروت ،القانونية
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لكترونية وتجاه الغير فهل هي تنشرها المصارف على مواقعها الأ  نما ماذا عن مدونات السلوك التيإ

المدونات تضع المصارف بعض من بنودها في عقد العمل الجماعي  ن هذهأو  خاصةملزمة للمصرف ؟ 

 بها ؟؟  المستخدمين وتلزم

لكتروني هناك مدونات السلوك التي يقوم المصرف بنشرها على موقعه الإ نألى إشارة بداية لا بد من الإ

و الرشوة أالقيام بالغش  محترام وشفافية وسرية مع العميل وعدإوتتضمن التعامل بصدق ونزاهة وتبصر و 

هذه المدونات جميعها ترتبط بمبدأ حسن النية والتعامل ف .الجماعي العمل عقد في بها المستخدمينويلزم 

حيث من  المستخدمينثير على سلوك أالى الت طراف المعنية.وهي عبارة عن مستند مكتوب يسعىمع الأ

قد تكون هذه المدونات و . الزبائن مع تعاملهم في خاصة معينةخلاقية أتصرفات  هميطلب من هخلال

و قد تكون بشكل منفصل عنه. وبعضها قد يكون أوالمستخدم  مصرفبين ال ضمن عقد العمل والموقع

عقد العمل الجماعي في  نأ إلا .توقيعه يحمل لا خرالآ وبعضها المستخدمحمل توقيع يبشكل تعهد قد 

 ضمن العقد.  ةمدرجهذه المدونات كون ته المصرف مع مستخدميه الذي يوقع  

 ويوردهالكتروني المنفردة عبر موقعه الإ رادتهإبذه المدونات السلوك التي يعلن عنها المصرف فهلذلك، 

حيث أن خلاقي عليه. أوليست فقط واجب  له ملزمةفي العقد الجماعي الموقع بينه وبين المستخدم 

رادته المنفردة وصحيح إبخلاقيات العمل،أ،والتي ترتبط بالمدوناتهذه  ن المصرف يعلن وينشرأصحيح 

لزامية وذلك إن تنشئ علاقات أرادة لا تستطع حتى ولو كانت معلنة بشكل رسمي وواضح ن هذه الإأ

المنفردة مصدر من مصادر رادة الإ تعتبرنما إمن قانون الموجبات والعقود  148بحسب نص المادة 

قرار بالموجب الطبيعي والإ لى موجب طبيعيإخلاقي أ واجبقرار بها تتحول من حال الإالموجب وفي 

هذه  على وجوب وضإشارت أمن التعميمات قد  العديدن أ. فضلًا عن مدنيالموجب الالى  يجعله يرتقي

 2006\106برزها التعميم أنسجاماً مع مقررات لجنة بازل، و إعلان عنها وذلك المدونات ونشرها والإ
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ن المصارف تورد هذه المدونات في أكما .شار الى وجوب تطبيق جميع مبادئ ومعايير الحوكمةأالذي 

نسخة عنه لدى وزارة العمل والشؤون  تودععقد العمل الجماعي الذي يربطها مع المستخدم وهذا العقد 

  ،جتماعيةالإ

طار الواجب إلموجب التبصر ولا تبقى ضمن  يخلاقالأ البعدن مدونات السلوك هذه لا تبقى ضمن إفلذا 

 الزبون  ومع المستخدم مع عاملهفي ت خلاقي بل تتعدى ذلك لتصبح موجب قانوني يلتزم به المصرفالأ

 .والعميل

   : جتماعية تجاه مستخدميهالثاني : مسؤولية المصرف الإ المطلب

وغالباً ما تسعى البنوك الى  stakeholders طراف المعنية  يعتبر العمال والمستخدمين من الأ

فجميع المصارف اليوم قد وضعت مدونات سلوك  منة لهم.مين البيئة الآأوت ولئكأالمحافظة على رضى 

لتماس شديد بالمجتمع بالتالي فهم إعلى دائماً  المستخدمين لأنتعكس طبيعة العلاقة بينها وبينهم، وذلك 

خلاقيات المهنة أعراف و نظمة والأبالقوانين والأ1لتزامهم إيعكسون صورة المصرف الذي يعملون به عبر 

 داء المصرف وثقتهم به وبدوره.أيضاً يظهر مدى رضاء المجتمع على أمما 

ن تكون لديهم المؤهلات العلمية أو  المستخدمينمن نخبة  يكونوا نأ جبي المصرف لدى فالمستخدمينلذا،

ن يكون أيجب كما 2مدربين بالشكل اللازم للقيام بمهامهم.و خلاقيات مهنية عالية أب يتمتعوان أدبية و والأ

صول أتضارب المصالح،عدم  سرية المعلومات، خلاقية من حيثلمام في المبادئ والمعايير الأإلديهم 

                                                           
ستشراف للبحوث المصرفية على المسؤولية المجتمعية،مجلة التنمية والإعمال نعكاسات أخلاقيات الأإدوارد ناشد،إنشأت  1

 25ص : ،2017العام ، 03،العدد 02المجلد والدراسات،
2 Camille Moussa and Jad G. Doumith, Banking ethics ,first edition,publisher unknown 
,Beirut, Lebanon, year  2017 , p : 75   
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ورشات عمل و ذلك من خلال تدريبهم على هذه المبادئ عبر دورات تدريبية يتحقق   .عمال المصرفيةالأ

 1.خلاقياتالأ والمبادئ يةالمصرفمناقبية المهنة ل تطبيقهمفي  عملياً ويترجم 

ادئ بالشروط ناتجة عن م وهذهخلاقية دارة الأؤمن شروط الإتن أدارة المصرف إوهنا يقع على عاتق 

جتماعية ومن بين هذه المبادئ مسؤوليته الإه وقواعد العمل اللائق التي بات المصرف يتبعها نتيجة لتحمل  

هداف أ ن يكون هناك أو  ن تبني سياسة الحوار معهأو ،للمستخدمئة العمل آمنة ومريحة ن تكون بيأهي 

من دعم الموارد  ولا بد  طلاع حولها،إعلى  المستخدمجتماعية ويكون إقتصادية و إبعاد أواضحة ذات 

من  تستلزم التيخلاقية كما والتوعية حول المبادئ الأ 2عطاء دور للمبادرات الفرديةـإ البشرية وذلك عبر 

ويجب 3خلاقية المصرف.أمع الغير مما يعكس  ستخدمينالمخلاقية في تعامل أالمصرف وضع مدونات 

 ان المصرف على ويجب.العملاء وجميع المستخدمين جميع بين نصافإو ن يكون هناك مساواة وعدالة أ

وضاعهم أو  المستخدمينالى تحسين وضع  بدوره يؤدي مما ونشاطه عمله وتطوير تعزيز الى يسعى

ادائهم ساس أعلى  للمستخدمينعطاء مكافآت إ جتماعية في يضاً نجد مسؤولية المصرف الإأ.جتماعيةالإ

 .داخل المصرف

 جازاتإو جور أورعاية صحية، كما رواتب و  للمستخدمينمين عدالة وظيفية أمن ت ضافة الى ذلك لا بد  إ

يجب تقدير دور  كما 4هيل.أعادة التإ و ص تقدم وترقية وتدريب مستمر لهم ضافة الى فر إمدفوعة 

                                                           
 لبنان، ،طرابلسالمؤسسة الحديثة للكتاب،،الطبعة الاولىجان بولس،أخلاقيات الاعمال في عالم متغير،و ب كميل حبي 1

 49ص:،2007العام 
 لبنان، ،المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلسالطبعة الاولى،عالم متغير،عمال في جان بولس،أخلاقيات الأب و كميل حبي 2

 43:ص ،2007العام 
 21ص:المرجع السابق ، عمال في عالم متغير،خلاقيات الأأكميل حبيب،جان بولس،  3
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ي مشروع اذ لم يكن ناتج أي عمل داخل المصرف وعدم تحميلهم مسؤولية فشل أ نجاحإفي  المستخدمين

 عنهم.

ن يكون مرن ويتمتع بصفات أجتماعياً مع العاملين لديه و إن يتضامن أن على المدير أيضاً نرى بأ هناو 

ي ن ينم  أرضية لهم كما وعليه يجاد حلول مُ إويحاول  مينن يستمع الى المستخدأو   leadership القيادة 

ن يقوم بتحفيزهم على العمل الجاد والدؤوب أ بتكار للمستخدمين. ولا بد  بداع والإروح الفريق والتعاون والإ

 وإعطائهمخلاص إهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم. فالمستخدمين دائماً بحاجة الى التعامل معهم بوحث  

خلاقية ن يعود الى المبادئ الأأالمدير في المصرف عليه  هن يتخذأيريد  ففي كل قرار 1.الدعمية و حر  ال

 خلاقية. الأ والقيم سسلأا ملاءمته معومدى  والعميل المستخدمثير هذا القرار على أوالى مدى ت

 متيازاتالإ بعض لهم تؤمنو ن عقود العمل الجماعية هي منصفة بشكل عام للمستخدمين أصحيح و 

 المستضعفةالفئات  دخالإنها تفتقر الى ألا إوغيرها  للأولادمنح مدرسية ،المدفوعة جازاتالإ مثل دةلجي  ا

  ة للمستخدم. ة والنفسي  حة العقلي  بالص   هتمامالإنها تفتقر الى ألى المصرف، كما و إكمستخدمين 

دون  المستخدمينن ي  يعبر تع جتماعيةلإا بمسؤوليته لتزامهإو  المصرف تبصريظهر مدى انطلاقاً من ذلك،

 كما.الجميع ينبوبشكل يؤمن تكافؤ الفرص فيما  وكفوءة متنوعة تفئا ذاتو و محسوبيات، أي مرجعيات أ

الدستور اللبناني في المادة ج من  نأ علماً  دارةلإا مجلس وداخل المصرف داخل النساء توظيف وعبر

شارت المادة أي تمييز وقد أشار الى المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين دون أقد  تهمقدم

 في الصادر العمل قانون ن إضف الى ذلك فأاللبنانيين سواء لدى القانون. ن كل  أمن الدستور  7

 العامل بين الجنس بسبب التفرقة منه 26 المادة نص في العمل صاحب على رذح قد 1946\9\23

                                                           
1 Camille Moussa and Jad G. Doumith,Banking ethics ,first edition,publisher unknown,Beirut, 
Lebanon, year 2017 , p :31 
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 وفي نماإ. المهني هيلأوالت والترفيع والترقية والتوظيف العمل ومقدار العمل نوع يخص   ما في والعاملة

و كمستخدمين في أدارة جلس الإمي قانون يفرض على المصارف عدد معين من النساء في أغياب  ظل  

 المنصب الى ومهنياً  كادمياً أ نسبالأ يراه  الذي المستخدم مع التعاقد في لهالخيار  يتركالمصرف، بالتالي 

دارتها تحقيقاً لمسؤوليتها إغلب المصارف اليوم تدخل عدد كبير من النساء الى مجلس أ ن ألا إ.بالمطلو 

  1.نما تبقى هذه النسب متفاوتهإ جتماعيةالإ

 حتياجات الخاصةذوي الإ من شخاصأ توظيف في جتماعيةالإ المصرف مسؤولية يضاً أ ظهرتو  كما

ق عبر القانون المتعل   وفي القوانين الداخلية عالمياً  مكفول هذا الحق  و يضاً العمل أهم من حق   نأعلماً 

قين المعو   شار الى حق  أالذي  2000\5\29الصادر تاريخ   220شخاص المعوقين رقم  بحقوق الأ

 69.2و  68بالعمل وذلك في المواد 

                                                           
 متوفر على الرابط التالي :  موقع جمعية المصارف 1

/https://www.abl.org.lb 
 في المنشور 29/5/2000 تاريخ المعوقين الاشخاص حقوق  حول 220 رقم قانون  نم 69 والمادة 68المادة  اشارت 2

 : التالي على 8/6/200 النشر تاريخ 25 العدد الرسمية الجريدة
 :مدى الحقوق بالعمل والتوظيف"  :  68 المادة

 .للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعلها هذا القانون  - أ
 ".للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تلتزم الدولة العمل على المساعدة الاشخاص المعوقين - ب

  :شروط التوظيف: "  69 المادة
 .لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لاي عمل او وظيفة - أ

 يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي عمل او وظيفة سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او - ب
 .علة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ، مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق 

تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول او رفض التوظيف، على ان تراعى  - ج
 ".بهاالحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولا 

 

https://www.abl.org.lb/
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 له نسبالأ المستخدم معالتعاقد  فية للمصرف الحر   رادةالإن،نرى في عقود العمل التضارب بين حقي   وهنا

ة لمبدأ حري   تخضعالعقود ن أ عتبارإبمن قانون الموجبات والعقود  166المادة  ليهإ شارتأما  وفق

 جتماعي. ق بالنظام العام الإتعل  يقين في العمل وهذا الحق المعو   النساء وحق   حق   وبين التعاقد،

دخالهم كمستخدمين إ قىيب ،الفئات المهمشةغياب قوانين تفرض على المصارف توظيف  وفي ظل   نماإ

   1.على عاتق المصرف غير ملزم خلاقيأ واجبدارة إعضاء مجلس أ و أ

جتماعية للمصرف على ر في المسؤولية الإنعكاس تطبيق موجب التبص  إفي هذا المبحث  تناولنا

 المستخدمين ظروف تحسين اليوم بات هنأن تبي  يصحاب المصلحة. و أنهم من أعتبار إالمستخدمين ب

 .سابقاً  يحصل كان كما جتماعيالإ العام بالنظام وليس جتماعيةالإ والمسؤولية اللائق بالعمل كثرأ مرتبط

  : للمصرف البيئية مسؤوليةالالمبحث الثاني : 

مور البيئية الى الحركة البيئية القوية التي حصلت في الستينيات نتيجة ما سببته أهتمام بتاريخياً الإ يعود

 وسيطرةصطناعية ة والمواد الإالذري  ضرار خاصة في ظل تطور الطاقة أعمال الصناعية من مخاطر و الأ

 . الطبيعية الموارد على الجنسيات المتعددةالشركات 

 المتحدة الولايات ية كما حصل فنتهاكات للبيئالإمن هذه  صدار قوانين للحد  إت هذه التحركات الى د  أ

جبر الشركات على أوالذي من خلاله  1970صدر قانون السلامة والصحة المهنية عام  حيث ميركيةالأ

                                                           
 لبنان، ،المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلسالطبعة الاولى،جان بولس،أخلاقيات الاعمال في عالم متغير،ب و كميل حبي  1

 26ص:،2007العام 
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جتماعي إة مطلب بالتالي لم يعد موضوع البيئ 1.الجد   محمل على العمال وسلامةأخذ القضايا البيئية 

  2.صبح موجب قانونيأخلاقي على عاتق الشركات بل أوواجب 

 منظمة بين التعاون  ىد  أ فقد ،جتماعيةالإ البيئة يضاً أ شمل بل الطبيعية بالبيئة الدول هتمامإ  يقتصر ولم

 ومنع لحمايتها ذلك حول تشريعات رقراإ لىإ الشعبي الفولكلور حماية فكرة دعمل والوايبو اليونيسكو

الشركات  مهتماإ وث وزادت من زادت الوعي العالمي بخطر التل   المؤتمراتهذه 3.الغير قبل من ستغلالهاإ

 4.محيطها تجاهبمسؤوليتها 

                                                           
لتزام قانوني ودوافع أخلاقية، مجلة رواد الاعمال ، منشور إالمسؤولية البيئية للشركات ... حول  مقال محمد علواني، 1

 التالي:الرابط  2022\8\9زرت الموقع بتاريخ  2021\9\21بتاريخ 
-dalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9https://www.rowa
-D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9%
-D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%
/%D9%82%D8%A7%D9%86-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85% 
 1968 عام المتحدة للامم العمومية الجمعية اليه دعت التي البيئي التلوث مشكلة يتفحص عالمي مؤتمرفترة عقد  وبعد 2

 .البيئي التلوث مشكلة حل في متخصص مؤتمر اول وهو 1972 عام ستوكهولم مؤتمر انعقد اثره على والذي
متطلبات  مذكرة لاستكمالنقلًا عن الطاهر خامرة،  14، ص :  2002فتحي دردار، البيئة في مواجهة التلوث، الجزائر 

قتصادية في تحقيق جتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الإالمسؤولية البيئية والإ،شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية
العام  الجزائر ، ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،مية المستدامة" حالة سوناطراك" التن

 16ص : ، 2007\2006
 المشاكل تسوية بهدف الارضية الكرة وجنوب شمال دول بين جمع الذي 1992 عام جانيرو دي ريو مؤتمر عقد وبعدها

 البيئي التلوث ومكافحة والفقيرة الغنية الدول بين
دار  الطبعة غير مذكورة،الجامعة اللبنانية، ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةة،قانون حماية البيئمحاضرات في ، خضر ترو

 55ص : ،  2121-2020 ، العامبيروت، لبنان،النشر غير مذكور
، تجمع الباحثات اللبنانيات، 2017-2016لعام  17نشرت في الكتاب رقم  عزة سليمان، قياس الزمن في القانون، مقال 3

  294، ص:  2017 العام ،لبنان،بيروت،، منشورات دار التنوير للطباعة والنشرالطبعة غير مذكورة

 جتهاد للدراسات القانونيةدور الاتفاقيات الدولية في تحديد المسؤولية عن الاضرار البيئية، مجلة الإزايد محمد، 4
 290، ص : 2019العام  ،2العدد  والاقتصادية،

https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86/
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86/
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86/
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86/
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ن البيئة الطبيعية هي من أعتبار بإجتماعية، و الشركات طوعياً لمسؤوليتها الإ تطبيق ومع ذلك كل أمام

غير  بشكل تلحقها التي ضرارللأ نظراً  طوعاً البيئية  مسؤوليتها تتبنى المصارفبدأت  ،طراف المعنيةالأ

 جتماعية. لمعايير الحوكمة والمسؤولية الإ تطبيقها مع نسجاماً إو  البيئةبمباشر 

طراف التي تعمل على ضمان حقوق الأ الحديثة بعادهاأوب بالحوكمة ترتبط البيئية المسؤوليةن إو  اصةً خ

دارية بمبادئ العدالة والمساواة والحكم جهزة الإلتزام الأإويحصل ذلك من خلال  بالمصرفالمختلفة 

ضمن  بالمصرفعلى الفئات المحيطة  يجابيالإمما ينعكس بالشكل 1.الصالح وتفعيل المساءلة والرقابة

جتماعية والبيئية هتمامات والقضايا الإد في "دمج الإجتماعية التي تتجس  لتزام بالمسؤولية الإطار الإإ

 2".الشركة وسياستها وقيمتها وثقافتها ستراتجياتإو في صنع القرار  يةقتصادوالإ

 البيئة قانون  دخالإ عبر القانون  عالم في نوعية نقلة الى تد  أ جديدة مفاهيم لتزاماتالإ هذه وأظهرت

 القوانينس في التقليدي المكر   بالشكل   لتزامات لم تدخل  وهذه الإ 3.عمالالأ عالم لىإ الثقافية والممتلكات

 انتهاكهإ ليشك   لم ولو   حتى حق   صاحبة يضاً أ البيئة صبحتأ بل والحياة حةبالص   نسانالإ كحق الداخلية،

 الحقوق  حماية عن عوضاً  القادمة جيالالأ حقوق  بحماية ذلك سوتكر   كما4.قائمة حقوق  على تعدياً 

                                                           
جلة العدل الصادرة عن نقابة ، مداري والقانونيعزة سليمان وجنى بدران، حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإ 1

 34 ص: ،2017 ، العام  العدد الاول،المحامين في بيروت
خلاق، أجتماعية في ترسيخ المقاربة " لدور الحوكمة الإ ي حسام الدين غضبان وعبد الوهاب بن بريكة، تصور نظر  2

 corporate governnce across مقدمة في مؤتمرمداخلة ،قتصاديةثقافة، مواطن " لدى المؤسسات الإ

ethics,culture and citizenship   الرابط التالي: ، موجود على 2014نيسان  15-14، جامعة الحكمة ، بيروت في  

 teGovernance.aspxCorpora\forms\http://webapp.usek.edu.lb 

مجلة العدل الصادرة عن نقابة ،داري والقانونيعزة سليمان وجنى بدران، حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإنقلاً عن 
  37   ، ص:2017 العام،العدد الاولالمحامين في بيروت ،

مجلة العدل الصادرة عن نقابة ،داري والقانونيعزة سليمان وجنى بدران، حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإ 3
 37 ص:،  2017 ،العامالعدد الاولالمحامين في بيروت ،

مجلة العدل الصادرة عن نقابة داري والقانوني ،عزة سليمان وجنى بدران، حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإ 4
 38 ص:،  2017 ، العامالعدد الاولالمحامين في بيروت ،

http://webapp.usek.edu.lb/forms/CorporateGovernance.aspx
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 النظام في جتماعيةالإ المسؤولية مفاهيم دخالإ في ةالني   هديل بنانيالل   عالمشر   نأب ونرى .نيةالآ والمصالح

 2ق بالنظام العام.لزامي وتتعل  إذات طابع  1لقوانين هر قراإ عبر وذلك بنانيالل   القانوني

 بينها التنافس تحقيق الىستراتجيتها العامة إدخال المسؤولية البيئية ضمن إ من المصارف وتهدف

 بشكل الموارد ستخداموإ البيئية نظمةالأ حماية،البيئي التلوث مظاهر من والحد   وسمعتها صورتها وتحسين

  3التنمية المستدامةـ عملية في يساهم مما كفوء

تجاه البيئة  فبموجب التبصر في مسؤولية المصر  قمن ذلك سنقسم هذا المبحث الى مطلب يتعل   نطلاقاً إ

جتماعية بالبيئة الإ بموجب التبصر في مسؤولية المصرف تجاه وآخر يتعلق (لو  الأ)المطلب الطبيعية 

 .(الثاني)المطلب 

 البيئة الطبيعية :  جاهتالمصرف  مسؤولية في التبصر موجبل : و  الأ  المطلب

 عام ستوكهولمأ في المنعقد البشرية البيئة مؤتمر فعر  لقد  نأب نجد،الطبيعية البيئة تعريف ردناأ ذاإ

 حاجات شباعلإ ما ومكان وقت في المتاحة جتماعيةوالإ المادية الموارد رصيد"  نهاأب البيئة 1972

لعناصر اولًا أساسيتان يقضي حمايتهما تشريعيا هما أتعريف البيئة يشمل ركيزتان ف ."وتطلعاته نسانالإ

                                                           
 2005\2\4في  659وقانون حماية المستهلك رقم  2022\7\229في  444ذكر في هذا السياق قانون البيئة رقم ن 1

الممتلكات الثقافية في  27وقانون رقم  20211\8\7حول نظام القياس في لبنان الصادر في  158وقانون رقم 
احات الخضراء المحترقة وعدم تغيير وجهة المتعلق في المحافظة على المس 2010\3\6في  92وقانون  2008\10\16

 الاستعمال 
مجلة العدل الصادرة عن نقابة داري والقانوني ،عزة سليمان وجنى بدران، حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الإ 2

 38 ص: ،2017 ،العامالعدد الاولالمحامين في بيروت ،

جتهاد للدراسات القانونية ضرار البيئية، مجلة الإالمسؤولية عن الأتفاقيات الدولية في تحديد دور الإزايد محمد، 3
 30، ص : 2019، عام 2العدد والاقتصادية،
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نسان البشرية التي يتدخل الإنهار والبحار والمياه والغابات وغيرها، وثانياً العناصر البيئة كالأ فيالطبيعية 

 .نشاءات والسدود والغابات الصناعية وغيرهاثار والإيجادها وتشمل الآإفي 

عتماد إ حترام حماية البيئة من صميم النظام العام، كما و إعتبار إ في  هم  المعاهدات الدور الأ لهذه وكان

و أباشر مثير بشكل أثر البيئي على كل مشروع يكون له تومبدأ دراسة تقييم الأحتراس والوقاية مبدأ الإ

  1المواطن في الحصول على معلومات حول البيئة. وتكريس حق  غير مباشر على البيئة،

برزها أالدولية بمجال البيئة الطبيعية  تفاقياتالإنضم الى العديد من إلبنان قد كان القانون الوضعي،  وفي

 كما، وزون، معاهدة لندن للحماية من تلوث البحارمعاهدة فينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأ

 . الخطرة عبر الحدود وغيرها من المعاهدات النفاياتمعاهدة بازل للتحكم في حركة 

 216 رقم القانون  منها البيئة، بشؤون  المتعلقة والمراسيم القوانين من العديد اللبنانيأصدر المشرع  وقد

 المحافظة في عامة سياسة وضع بها نيطأُ و  البيئة وزارة بموجبه تشأنأ حيث2 1993\4\2 في الصادر

 . وغيرها النفايات مثل البيئية المشاكل ومعالجة التلوث ومكافحة البيئة على

 سليمة بيئة في نسانالإ حق   من نطلقإ الذي3 444 رقم البيئة حماية قانون  صدر 2002 عام وفي

 المساس دون  ةالحالي   جيالالأ حاجات مينأوت البيئة حماية على السهر في نسانإ كل وواجب ومستقرة

بعاث ملوثات إو ألتزام بعدم تسرب و معنوي الإأي شخص طبيعي أعلى  وفرض4المقبلة جيالالأ بحقوق 

 للوصولرضية والبحرية،قة بحماية البيئة المائية والألتزامات المتعل  الهواء والروائح المزعجة وغيرها من الإ

                                                           
الجامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الطبعة غير مذكورة،قانون حماية البيئة،محاضرات في خضر ترو،  1

 68، ص :  2021-2020 العام،، لبنانبيروت اللبنانية،

 في صادر - 667 رقم قانون بال  والمعدل 2/4/1993بتاريخ  الصادرالمتعلق باحداث وزارة البيئة  216رقم  القانون  2
  30/12/1997تاريخ  59بالجريدة الرسمية العدد  لمنشورا 29/12/1997

 2002\8\8 تاريخ 44 العدد منشور في الجريدة الرسمية 29/7/2002تاريخ  444 رقم البيئة حماية قانون  3
  2002\8\8تاريخ  44العدد  في الجريدة الرسميةمنشور  29/7/2002تاريخ  444 قمر  من قانون البيئة 2 المادة 4
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 تهدد قد التي للمشاريع البيئة ثارالآ تقييم والخاص العام القطاع في معنيةال الجهات على فرض الى

 دارية وعقوبات في حال المخالفة. إكما وفرض تدابير  1.البيئة

لزامها بعدم إعبر  المصارفالتبصر في  موجب رساءإ في نتكم القانون  هذا هميةأ  نأ نرى  ونحن

بذاتها تقوم بالمشروع بشكل مباشر  المصارف البيئية سواء كانت المخاطر بتقييمبالبيئة والقيام  ضرارالإ

 مداد مشاريع بقروض قد تلحق ضرر البيئة. إر مباشر عبر يو غأ

خلاقي الذي يفرض على المصرف تقييم هذه المخاطر ودراستها يرتبط بموجب التبصر ذات البعد الأ فهنا

نسان والبيئة، ويرتبط ضرر بحقوق الإ تلحقمور والقرارات التي يتخذها والتي ستراتجية للأإوضع خطط و 

 القانوني حيث يلزم على المصرف التصرف بحسن نية في هذا المجال.  يضاً بموجب التبصر في البعدأ

ن التنمية المستدامة هي أجتماعي لهذا القانون، والذي يشمل المصارف بالطبع، فنرى بفي البعد الإ ماأ

رساء وتطبيق الشركات إضرار بها مرتبط ببعاد الحوكمة، والحفاظ على البيئة وعدم الإأحدى إمن 

و أو المؤسسة أن المصرف إف ،يوروبتحاد الأجه الإجتماعية. فبحسب تو  والمصارف لمسؤوليتهما الإ

ستثمار إد من ذلك في بعأنما تذهب إلتزامات القانونية حترام الإإلا تقم فقط بجتماعياً إالمسؤولة  كةالشر 

  2طراف المعنية.الثروة البشرية والبيئية والعلاقات مع الأ

بشكل مباشر   تقوم لا،الشركات عكس على فهي ،الطبيعية البيئة في المصارف مسؤولية خص   فيما ماأ

نما هي تعطي قروض لهذا إنها لا تقوم بالعمليات الصناعية وغيرها، أعتبار إب الطبيعية ضرار بالبيئةبالأ

مور مصرف في التبصر حول هذه الأالنوع من الشركات وللمشاريع الصناعية، فهنا يكمن دور ال

                                                           
  2002\8\8تارخ  44العدد  في الجريدة الرسميةمنشور  29/7/2002تاريخ  444 قمر من قانون البيئة  21المادة  1
، تجمع الباحثات اللبنانيات، 2017-2016لعام  17عزة سليمان، قياس الزمن في القانون، مقالة نشرت في الكتاب رقم  2

  292، ص:  2017 العام، منشورات دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،الطبعة غير مذكورة
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ثير عليها للتخفيف من التلوث أن تقوم به فيحاول التأ و العميلأ ي عن العمل التي تنوي الشركاتوالتقص  

 . التي قد تنتج عن عملها ضرارتلحقه بالبيئة والإالتي قد 

 عمالأب تقوم التي للشركات عالية فوائد وذات مدعومة قروض عطاءإ  في يكمن المصرف دور نأو  كما

 .للبيئة صديقة

برزها مذكرة أتفاقيات والبروتوكولات في هذه المجال العديد من الإ عوق   قد المركزي  المصرفن إو  خاصة

نجاح المبادرة الوطنية لتفعيل إطلاق و إنمائي بهدف مم المتحدة الإالتفاهم للتعاون التقني مع برنامج الأ

ة والمتوسطة ر للمؤسسات الصغي وروبي دعماً تحاد الأمنحة مع الإتفاقية إكما و ،الطاقة والطاقة المتجددة

في  green roof  “خضر "السطح الأ 2014عام  طلقأ ذلك الى ضافةإ1.بمشاريع الطاقة تستثمرالتي 

 2.مور البيئيةهتمام المصرف المركزي بالأإ ظهار إمركزه الرئيسي هادفاً من وراء ذلك الى 

 المصرف ويقوم كماعمال التدوير أ المتعلقة بالبيئة و 3المدعومة  العديد ايضاً من القروض رصدأو  كما

 المعروضة المشاريع بدراسة قيامها لدى البيئية المعايير حتراملإ اللبنانية المصارف وتشجيع بحث المركزي 

 .للتمويل عليها

                                                           
تم  2006حزيران -راغدة حداد، الوجه الاخضر لمصرف لبنان، منشور على موقع البيئة والتنمية، تاريخ  النشر ايار  1

 على الرابط : 2022\7\21زيارت الموققع بتاريخ 
details.aspx?id=1958&issue=&type=4&cat=31-http://www.afedmg.com/web/ala3dadAlSabiaSections 

في المقر الرئيسي لمصرف لبنان سلامة : نشجع المصارف   green roof اسم الكاتب غير موجود ،مقال اطلاق   2
 على الرابط التالي  :  2022\8\3تم زيارة الموقع بتاريخ  2014 \7\5على منح القروض لمشاريع البيئة ، تاريخ 

//bdl.gov.lb/news/more/8/133/21https: 
القروض المتعلق في  2010\11\25تاريخ الصادر عن المصرف المركزي  10572قرار وسيط رقم  236رقم التعميم   3

 المدعومة

http://www.afedmg.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1958&issue=&type=4&cat=31
https://bdl.gov.lb/news/more/8/133/21
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من 1 70المادة  بموجبجتماعي قتصادي والإالإ مصرفجميعها تندرج تحت دور ال عمالالأن هذه أ لاإ

 جتماعية.  تعتبر تكريساً لموجب المصرف في تحمل مسؤوليته الإ ولاقانون النقد والتسليف 

دخل السياسة البيئية عبر منح قروض للشركات أالبعض منها قد  نأاللبنانية فنجد  التجارية المصارف ماأ

عمال تلحق الضرر بالبيئة أب تقوم التي الشركات عن وحجبها ادياً قتصإ والمسؤولةالداعمة للبيئة 

 2بحاث حول التلوث البيئيأتقوم ب يضاً بعض من المصارف بدعم المختبرات التيأوالمجتمع.ويقوم 

 طلق حملات مثل أو أ المستدامة الطاقة لتمويل تفاقياتإخر من المصارف أقدم على عقد الآ ضوالبع

go green  يضاً ب أويلتزم بعضهم  البيئة لدعم وذلك environmental and social 

management system  منح على الموافقة عملية نحيث من خلاله يدرج البعد البيئي ضم 

 3.القروض

                                                           
على النقد لتأمين اساس همة المصرف العامة هي المحافظة ممن قانون النقد والتسليف على التالي : "  70المادة  نصت 1

 :نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي
 .المحافظة على سلامة النقد اللبناني -
 .المحافظة على الاستقرار الاقتصادي -
 .المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي -
 .تطوير السوق النقدية والمالية -
 .الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون يمارس المصرف لهذه  -

دار الافكار للطباعة  الطبعة غير مذكورة،، ميدانية دراسة - لبنان في التجارية للمصارف جتماعيةالإ المسؤولية المعوشي،بولين  2
 54ص:  ،2016عام ال، لبنان ،  جونيه والنشر،

 على الرابط التالي :  متوفر
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9
%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B

9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7
AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%%

D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf 
 

  55ص :  ،المرجع السابقدراسة ميدانية ، –المسؤولية الاجتماعية للمصارف التجارية في لبنان بولين المعوشي ، 3

https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
https://www.academia.edu/38327951/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_pdf
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 في صالح مواطنك لدورها اً سيتكر  وذلك المصارف ولوياتأ ضمن من يكون  نأ يجب البيئة موضوع نإ

ن لتزامها بالمعايير والقوانيإقراضها من مدى إلشركات التي تقوم بعمال اأ كد من أالت فينبغي عليها المجتمع

كبر للقروض البيئية والقيام بدعم مشاريع أهتمام إ  يلاءإمور البيئة. كما وعلى المصارف أالمتعلقة وب

 نمائية تهدف الى تحسين وتخفيض الضرر البيئي. إ

   : جتماعيةالبيئة الإ تجاهالمصرف  سؤوليةم في التبصر وجبم:  الثاني المطلب

 نأ عتبارإب وذلك والمحيط جتماعيةالإ البيئة الى يتعداه  بل الطبيعية البيئة فقط البيئة مفهوم يشمل لا

 المسؤولية بعادأ من ساسيأ بعد هو وتنميتها القادمة جيالالأ حقوق  وحماية المستدامة التنمية

 1.جتماعيةالإ

: " كل ما يحيط بالمنظمة من طبيعة ومجتمعات بشرية نهاأالمحيطة بالمنظمة ب البيئةتعريف  ويمكن

 2جتماعية وعلاقات شخصية."إونظم 

جتماعية، خذت تهتم ايضاً بالبيئة الإأقيات ومؤتمرات حول البيئة الطبيعية،اتفإ عقدب الدول قامت فمثلما

دعت هذه  2001ي عام وف  3 1989والشعبية عام  التقليديةالثقافة  حمايةفطرحت منظمة اليونسكو مبدأ 

 التراث لحماية الدولية تفاقيةلإا المنظمة صدرتأ بعد وفيما.جيال القادمةتفاقية الى حماية حقوق الأالإ

                                                           
، تجمع الباحثات اللبنانيات، 2017-2016لعام  17عزة سليمان، قياس الزمن في القانون، مقالة نشرت في الكتاب رقم  1

  290، ص: 2017 العام،لبنان بيروت،، منشورات دار التنوير للطباعة والنشرالطبعة غير مذكورة

المجلة العلمية ،لمحيطة في المنظمةا جتماعية في تحسين البيئةثر المسؤولية الإأرحاب عبد المنعم أحمد محمود،   2
 249ص : ،2020العام،العدد الثاني،الجزء الاول،المجلد الحادي عشرللدراسات التجارية والبيئية،

3 La sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire: accede a 
www.Unesdoc.unesco.org/images/008/000846/084696.pdf p :249  

http://www.unesdoc.unesco.org/images/008/000846/084696.pdf%20p%20:249
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 للمجموعات المادي غير الثقافي التراث حترامإو  المادي غير الثقافي التراث حماية اهدافهأ  ومن الثقافي

 1.المعنيين فرادوللأ المعنية والجماعات

منها معاهدة جتماعية الإالبيئة  حمايةنضم الى العديد من المعاهدات الهادفة الى إ، فلبنان قد داخلياً  أما

 الذي 1982\9\14تاريخ  82\30صدر القانون رقم أوقد  والطبيعيرث الثقافي ونيسكو لحماية الإالأ

 .حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعيتفاقية إنضمام الى جاز الى لبنان الإأ

وهذا القانون قد  2الممتلكات الثقافية " تحت عنوان "  2008\37وقد صدر في لبنان القانون رقم  كما

ثرية شياء الأبداع البشري مثل الأها التي تكون تعبيراً عن الإأنموال الثقافية بمنه الأ 2ف في المادة عر  

 166 رقم 3القرار صدر قد المثالوعلى سبيل .سلحةواني الفخارية والمجوهرات والأدوات والأوالأوالتراثية 

ع يضاً المشر  أ صدرأو . والتشويه التعديات من المنقولة وغير المنقولة ثارالآ بحماية متعلقال 1933 سنة

نفسه،  السياق وفي 4.دبية والفنيةالمتعلق في الملكية الأ 1999\4\3في  1999\75بناني القانون رقم الل  

حول قانون  2000\8\7تاريخ  2000\240القانون رقم  2000في العام اللبناني  عالمشر  صدر أقد 

  5.ختراعبراءت الإ

                                                           
 متوفرة على الموقع التالي :  المادي غير الثقافي التراث لحماية الدوليةالمادة الاولى من الاتفاقية  1
 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540a.pdf 

 43وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد  2008\10\16الصادر بتاريخ   الثقافية بالممتلكات المتعلق 37 رقم القانون 2
  2008تشرين الاول  20الصادر بتاريخ 

 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 7/11/1933 تاريخ ثار المنقولة وغير المنقولةالمتعلق بحماية الآ  166رقم  القرار 3
 .10/11/1933 تاريخ 2890

 تاريخ 18 ددالرسمية الع المنشور في الجريدة  1999\4\3في الملكية الادبية والفنية الصادر  المتعلق 75 القانون رقم 4
13/4/1999 

 تاريخ 35 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 7/8/200 بتاريخ الصادر الاختراع ببراءت لقالمتع 240 قمر  القانون  5
14/8/2000 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540a.pdf
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د حماية التراث الثقافي غير المادي وقد جتماعي لا يؤي  الإ طار التشريعي المتعلق بالشق  ن هذا الإأ لاإ

 1.والفنية الادبي ةبناني الفولكلور عن الحماية وفق قانون الملكية قصى المشرع الل  أ

مثل القروض التي  جتماعيةالإ والبيئة المستدامة بالتنمية مرتبطة ىشت   قروض متقد   فهي المصارف ماأ

لا ان هذه إو التي تؤمن من خلالها قروض التعليم أمن خلالها المصارف المشاريع الصغيرة  تدعم

 القروض تكون ضمن دور وسياسة المصرف المركزي.فتكون بالتالي المصارف التجارية ملزمة بتطبيقها. 

دارتها بشكل منصف إالنساء ضمن مجلس  دخالإجتماعية في الإ لمسؤوليةا في المصارف دور يبقى

ما بيئية إهدافها أ ة مع منظمات غير حكومية تكون ببرامج تطوعي   االمستخدمين لديه دخالإوعادل وعبر 

 2.نسانيةإو أ

 بويةوتر  وثقافية جتماعيةإ مشاريع بدعم هقيامجتماعية عبر المصرف مسؤوليته الإ يحققوفي السياق،

 تدعم وأ القديمة والتراثية الغنائية رجاناتالمه بدعم تقوم بنانيةالل   المصارف من العديد.فهناك ورياضية

 .طوعياً نما يبقى ذلك إجتماعية س مسؤوليتها الإيكر   مما رياضية نشاطات

 على يعتمد هانجاح قياس نأ حيثجتماعية مسؤوليتها البيئية الطبيعية والإ ن المصارف تقوم بتحمل  إ

ضمن سياستها  خلاقيةجتماعية والبيئية والأق بمسؤوليتها الإدماجها لمفاهيم حديثة تتعل  إمدى تطبيقها و 

                                                           
بتاريخ منشورة دليل مدني، التراث الثقافي غير المادي في لبنان على ضوء التجربة العالمية،  دراسة حول شربل نصار،1

 25ص ، 2020\9\9الموقع بتاريخ ، زرت  2013\ايلول
 على الرابط التالي :  متوفر

arabic.pdf-liban-au-immateriel-culturel-madani.org/sites/default/files/Resources/lepatrimoine-https://daleel 
 
مقال حول بنك عوده:المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ملحق المصارف غير موجود ،الكاتب  2

متوفر على  2022\9\10تم زيارة الموقع بتاريخ  2016\10\21تاريخ النشر خبار، جريدة الأوالمسؤولية الاجتماعية ،
 الرابط التالي : 

https://al-akhbar.com/Finance_Markets/221072/التنمية-الاقتصادي-المسؤولية-الاجتماعية-لتحقيق-بنك-عوده 

https://daleel-madani.org/sites/default/files/Resources/lepatrimoine-culturel-immateriel-au-liban-arabic.pdf
https://al-akhbar.com/Finance_Markets/221072/بنك-عوده-المسؤولية-الاجتماعية-لتحقيق-التنمية-الاقتصادي
https://al-akhbar.com/Finance_Markets/221072/بنك-عوده-المسؤولية-الاجتماعية-لتحقيق-التنمية-الاقتصادي
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، فيما بينهاان يبقى ذلك بنسب متفاونة  لاإ 1ساسي في تحقيق الربح.لى جانب هدفها الأإستراتجيتها إو 

 .رف طوعي وغير ملزملبيئية للمصرساء المسؤولية اإويبقى 

 المحيط وعلى المصرف في المستخدمين على التبصر موجب تطبيق نعكاسإ القسم هذا في تناولنا

 علاقة في التبصر لموجب القانوني البعد ظهر طارالإ هذا وفي. المصالح صحابأ من همنأ عتبارإب

 جتماعية. الإ ةللمسؤولي تحقيقاً  له خلاقيالأ البعد كما المحيط ومع مستخدميه مع المصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الصناعية عمال، واقع تبني منظمات الاعمال منذر نائل الكرداشة، دراسة للحصول على ماجستير في قانون الأ 1

  12ص: ،2010،العام  ،الاردنجامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا،للمسؤولية البيئية، كلية الاعمال
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 الخاتمة : 

 والعملعمال عالم الأ الى تسليط الضوء على مفاهيم جديدة دخلتيكمن في  الرسالة ن الهدف من هذهإ

جتماعية وكيفية تطبيقها من ومفهوم المسؤولية الإرة قصيرة مثل مفهوم موجب التبصر منذ فتالمصرفي 

 .لدوره الريادي في المجتمع نظراً قبل المصرف 

جتماعية وبيئية ولا نستطع إقتصادية و إبعاد أطاق ويشمل جتماعية واسع الن  ن موضوع المسؤولية الإإو  كما

حصل لى حين صدور قانون ينظمه كما إ المصرفخلاقي على أاعة وهو واجب فهو موضوع الس  حصره.

 . برزها فرنساأو  في العديد من الدول

في تعظيم ربحها على  المصارفية كبر قدر ممكن لتخفيف من حد  أيلاء إة اليوم الى باتت الحاجة ماس  

رباح من التجانس والتوازي بين تحقيق الأ بالتالي لا بد  ،حساب نزف الطاقات والقدرات البشرية والبيئية

 وبين مصلحة المجتمع. 

لها المصرف عمال التي يمو  ر حول خطورة الأستراتجية قوامها التبص  إيحصل ذلك عبر وضع خطط و 

 تجاهلعمال التي يقوم بها والتي تكون قائمة على المخاطرة فعوضاً عن و الأأعلى حساب تحقيق ربحه 

 . دراك خطورتهاإو  من تجنبها بد  صحاب المصالح لا أنسان و ثيرها على حقوق الإأتو  دورها

وتطبق مسؤوليتها  الدولية بالمعايير ملتزمة نفسها تعتبر زمةالأ بلق وخاصة اللبنانية المصارف نأ ماً عل

جنبة في لبنان. كما أوجود مصارف  منفتحة على الخارج خاصة في ظل  صن ف نفسها بأنها وت جتماعيةالإ

فضل متلاكها لأإفضلًا عن .ذات خبرة ومعلومات عاليةو كفاءة عالية  تنها تملك موارد بشرية ذاأ وتعتبر

 .ممتازة داريةإو  رقابية جهزةأو ،لكترونيةالتقنيات والخدمات الأ
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 وقراراته المصرفية عمالهأ  في متبصراً  يكن لم هنأ يتبين اليوم، المصرفي الواقع يعيشه ما ظل   فين أ لاإ

 . خيرةالأ السنوات في خاصة جتماعيةالإ مسؤوليته هملأ و  داريةالإ

 المستخدمينحماية حقوق عبر  وذلكجتماعية مسؤوليتها الإب هتمامالإعلى البنوك وخلال فترة الأزمات،

 همراعات وضعهم ورعايتهم بهذلهم و عم المالي والمعنوي مين الد  أوالحفاظ على وجودهم في المصرف وت

 جزءن يتنازلوا عن إو  من الخسائر للقليلدارة عضاء مجلس الإأ  لتحم   خلال من ذلك يحصل وقدالظروف 

 . ومستخدميهستمرارية المصرف إرباحهم بهدف المحافظة على ديمومة و أمن 

فالعميل هو دائماً الطرف الضعيف .صحاب المصالح والعمالأعميل،ال لحق   دائماً في المصرف ولويةفالأ

التي يقدمها، فبالتالي لع على الخدمات في هذه العلاقة التعاقدية والمصرف دائماً ممتهن ومحترف ومط  

 وحفاظاً على التوازن العقدي التعامل بحسن نية وبتبصر مع العميل.  المصرف بسط موجباتأتكون من 

حترام إو الطبيعية التي ينبغي على المصرف أجتماعية سواء الإ،يضاً البيئةأصحاب المصالح أبين  ومن

تحقيقاً لابعاد التنمية الشاملة وحفاظاً على حقوق الأجيال  حقوقها والسعي الى تنميتها والحفاظ عليها

 . القادمة

التبصر في مسؤولية المصرف  وجبرساء مقتراحات لإالإ ضبع نضع الرسالة هذه نجازإ وبعد

 جتماعية. الإ
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 المقترحات : 

ركات قرار قوانين تفرض على الشإقتراحات التي قد نقدمها في نهاية هذه الرسالة قد تكون عبر الإ هم  أ من 

 وان خاصة الداخليةستراتجياتها وسياساتها إضمن  منجتماعية الإ ةوليمسؤ ال دخالإوتحديداً المصارف 

 . الى العديد من التعديلات لمواكبة القوانين الخارجية بحاجةوقانون النقد والتسليف  التجارة قانون 

 :تقديمها دنو   التي المقترحات بين ومن

 دارة : اولا  : على صعيد مجلس الإ

ن حيث الكفاءة المهنية وم دارة منعضاء مجلس الإأ ن يتمتع بها أد في الشروط التي يجب التشد   -1

دارة لهم دور كبير لس الإعضاء مجأ ن أعتبار إدبية والثقافة الفكرية بخلاقية والأحيث الصفات الأ

 ستراتجية المصرف.إجتماعية ضمن دخال المسؤولية الإإفي 

   .دارةسياسة الدمج بين جميع فئات وطبقات المجتمع داخل مجلس الإ عتمادإ  -2

دارة مما يعزز وجود نساء ذات كفاءة عالية في بشكل مؤقت في مجلس الإ الكوتا النسائية فرض -3

 .المصرف

 .حولها دوري  بشكل تقارير وتضع والبيئية جتماعيةالإ المسؤولية في تختصلجان تكون  ءنشاإ -4

  .جتماعيةالمصارف بوضع تقارير سنوية حول مشاركتها الإ لزامإ -5

 .المخاطر من حدلل بالرقابة جانوالل   دارةالإ مجلس عضاءأ  دور تفعيل -6

  : المستخدمينثانيا  : على صعيد 

لزامي في المصرف حيث يصغي ويسمع الى المشاكل التي إبشكل   mediator وسيط  تعيين -1

 دارة. تواجه المستخدمين وينقلها الى مجلس الإ
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أهمية دعمها  ن يرو  جتماعية التي القضايا البيئية والإ طرحفي  للمستخدمينساسي أطاء دور إع -2

    .ساسي من قبل المصرفأبشكل 

دارة قد يكونوا من المساهمين عضاء مجلس الإأ عتبار ان إدارة بالى مجلس الإ المستخدميندخال إ -3

 مالأعو  نخراط في سياساتالإ فيعطاء الدور لهم إ نه أغير المساهمين بالتالي فهذا من شو أ

 .المجلس

  .خلاقيات العمل ودورهم في تطبيقهاأجتماعية و المستخدمين حول المسؤولية الإ تدريب -4

  .الرعاية اللازمة لذلكمين أكد من سلامته النفسية والجسدية وتأستماع له والتالمستخدم والإ متابعة -5

 : العميل والزبون ثالثا  : على صعيد 

 العميل وتثقيفهم وتوعيتهم.قوق القانونية المتعلقة بحكد من تطبيق المصارف لموجباتهم أالت -1

الدخول الى مجلس  فرصةعطائهم إ و ممتهن  بشكلحتياجات الخاصة التعامل مع ذوي الإ -2

 .دارةالإ

 .بفضل خدمات حسب حاجة العميل دون اي خداع او تلاعأ تقديم -3

  :  المجتمعو  البيئة صعيد على:  رابعا  

  .عمال التثقيفيةنشطة والأالأ دعم   -1

 .والبيئية جتماعيةالإ المسؤولية حول التدريبية الدورات دعم   -2

  .رة للمشاريع التنمويةقروض ميس   عطاءإ  -3

  .الفئات الضعيفة داخل المجتمع كالنساء دعم   -4

 .منح وفرص تدريب مناسبة للشباب يرفتو -5
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 :  المراجع
 ( )مراجع عامة ومراجع متخصصة:  : المؤلفاتاولا  

 :ة غة العربي  في الل   المؤلفات

دار الطبعة غير مذكورة ،،دروس في المنهجية والمصطلحات القانونية(،دعسأعلي بي حيدر،أ) -1
 ةغير مذكور  سنة النشربيروت، لبنان،بلال للطباعة،

 الطبعة غير مذكورة،،(دراسة مقارنة حسن النية في العقود)عبد المنعم موسى(،،براهيمإ)  -2
 2006عام  ال،لبنانبيروت،،منشورات الزين الحقوقية

 العاملبنان،بيروت،شركة الحوار الثقافي،ولى،الطبعة الأ،نرون إفضائح شركة ،(روبرت،برايس) -3
2002 

النشر غير مذكور، الطبعة غير مذكورة، دار ،وراق التجاريةالمصارف والأ وصفي(،)البيطار، -4
  2003العام  لبنان،،بيروت

كلية الحقوق والعلوم ،الطبعة غير مذكورة،ةمحاضرات في قانون حماية البيئخضر(، ،)ترو -5
 2121-2020 ،العاملبنانبيروت،دار النشر غير مذكور،،الجامعة اللبنانية،السياسية

 الحديثة ،المؤسسةالاولى الطبعة،متغير عالم في الاعمال أخلاقيات،(جان،بولس -كميل،يبحب)  -6
 2007 العام لبنان،،طرابلسللكتاب،

، الحقوقية منشورات صادر،الطبعة الرابعةالجزء الاول،،النظرية العامة للموجبات،(خليل،جريج) -7
   2000عام ال،لبنان،بيروت

المكتبة القانونية، طبعة مكررة،،عمليات البنوك من الوجهة القانونية،علي(،)جمال الدين عوض -8
 1993العام النشر غير مذكور، بلد

 –تحليل القوائم المالية  –ارة البنوك التجارية السياسة المصرفية د،إ(عبد الغفار،)الحنفي -9
دار الجامعية للطباعة ،،الطبعة غير مذكورةالبنوك في مصر ولبنان –الجوانب التنظيمية 

 1997 العام،لبنان،،بيروتالمكتبة الادارية -والنشر
،  الدار الجامعية،الطبعة غير مذكورة،قانون العمل اللبناني(،حسين عبد اللطيف،)حمدان-10

  ذكورةغير م سنة النشر،بيروت، لبنان
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 الجامعية الدار،مذكورة غير الطبعة،جتماعيالضمان الإأحكام ،(اللطيف عبد حسين،حمدان)-11
  1992 عاماللبنان،بيروت،والنشر، للطباعة

 المصارف تحادإ،البحوث دارةإ،القانونية الوجهة من لبنان في المصرفي العمل،(وائل،دبيسيال)-12
 2015 العام،لبنانبيروت،،العربية

عام المصر،،القاهرة،دار المعارف،الطبعة غير مذكورةلتزام،النظرية العامة لل ،أنور(سلطان،)-13
1962  

مركز ،الطبعة غير مذكورة،المسؤولية-جتهاد صادر بين التشريع والإ،(ديبأ جوزف،)صادر-14    
 2018العام  ،لبنان،بيروتستشارات القانونية،بحاث والإالأ

الطبعة غير مذكورة، ،القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك،(مصطفى كمال،)طه-15   
 1999العام  لبنان،،بيروت،الدار الجامعية

الطبعة ،الجزء الثاني،الوسيط في القانون التجارية الشركات التجارية(،دوارد وكريستيانإ،)عيد -16   
 2007 العام،لبنان بيروت،صادر الحقوقية،المنشورات غير مذكورة،

منشورات الحلبي الحقوقية، ،الطبعة الثانية،القانون المدني الموجبات المدنية(،مصطفى ،)العوجي-17  
 2011عام ال،لبنان،بيروت

 ،2016عام اللبنان،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،،الطبعة السادسة،العقد،مصطفى(،)العوجي -18   

منشورات الطبعة الرابعة،،الجزء الثاني،القانون المدني المسؤولية المدنية(،مصطفىالعوجي،)-19   
 2009العام ،لبنان،بيروت،الحلبي الحقوقية

منشورات الحلبي ،الطبعة غير مذكورة،الموجب الطبيعي دراسة مقارنة(،مسلم عقيلعبده،)-20  
 2006عام ال،لبنان،بيروتالحقوقية،

الطبعة غير ،قتصاد النقدي والمصرفيساسيات الإأ،(اسامة محمد،الفولي -زينب ،الله )عوض-21  
 2003عام اللبنان،بيروت،ة،منشورات الحلبي الحقوقيمذكورة ،

منشورات الطبعة غير مذكورة،،المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي(،)مسقاوي، لبنى عمر-22  
 2006عام  اللبنان، ،بيروت،الحلبي الحقوقية
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دار ،الطبعة الثالثة،القانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شركات الاموال(،صفاءمغربل، )-23  
 2021 عامال،بيروت، لبنان،رالبلال للطباعة والنش

، الطبعة الاولى،مسؤولية المصرف موزع الاعتماد واستثناءاتهمبدأ عدم (،نعيم)مغبغب،-24  
 2009عام ال،لبنان،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية

،الطبعة حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات الدولية العربية،لياس (إ ،) ناصيف-25  
 2017العام ،لبنانبيروت،،منشورات الحلبي الحقوقية،الاولى

الطبعة ،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر،(عاطف،نقيب )-26  
 1983العام  ،لبنانبيروت،الاولى، منشورات عويدات،

 المؤلفات في اللغة الاجنبية :

1- (Moussa, Camille – Doumith, Jad), Banking Ethics, 1st edition, 
Publisher unknown, Beirut, Lebanon, Year 2017  

  مقالاتوال والدراسات والمجالات الدوريات:  ثانيا  

 الازمة ظل في للشركات الاجتماعية المسؤولية،تطبيقية دراسة (الدين عماد محمد وران ،)أنور-1
 2010 العاممصر،المصري، المديرين مركزالعالمية، الاقتصادية

، العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة مقاربة نظريةحمد(،م ،جصاص)-2
 228-215: ص ،2019 ،العام 5عدد ال،30المجلد ،مجلة العلوم الانسانية

 طبيعة الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوءمحمد عرفان(،الخطيب،  )-3
 العام، 3العدد ،42المجلة علوم الشريعة والقانون،، 2000احكام الميثاق العالمي لقطاع الاعمال لعام 

 900-873: ص ،2015

مجلة العدل ،حوكمة الشركات المساهمة بين البعدين الاداري والقانوني(، جنىبدران، -،عزةسليمان)-4
 41-28:،ص2017 مالعاالاول،العدد ،الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت
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الطبعة غير مذكورة، منشورات دار ،قياس الزمن في القانون ،ومقاربات شهاداتالزمن ،)سليمان،عزة(-5
 287-267ص: ،2017العام ،لبنان،بيروت،التنوير للطباعة والنشر

صادرة عن كلية الحقوق ،السياسية والعلوممجلة الحقوق الواقعية في أنظمة العمل،،(عزةسليمان،)-6
 187-151: ص، 2019 العام،الفصل الاول،21العدد والعلوم السياسية،

للشركات في مجال حقوق الانسان المدنية المسؤولية الاجتماعية ،(حمد المعتصمأ)الشوريجي،-7
، 2015 ،العامالعدد الثانيمجلة الحقوق للبحوث قانونية بكلية الحقوق، جامعة الاسكندرة،،والساسية

 240-220:ص

أهمية تطبيق الحوكمة الالكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول (،لطفي علي،شعباني)-8
جامعة ،المجلة الدولية ابحاث في العلوم التربوية والانسانية والاداب واللغات،النامية: دراسة تجارب دولية

 333-321:،ص2022عام ال،رماحالبصرة ومركز البحث وتطوير الموارد البشرية،

مجلة ،الهوية الذاتية لقواعد الحوكمة،الرابعة الخاص،الدراسة القانون  يف دراسةمحمود علي( ،)ملحم -9
العام الفصل الاول من ،17،العدد انيةالصادرة عن الجامعة اللبن الحقوق والعلوم السياسية

   173-132ص:،2018

مجلة العدل  حوكمة الشركات التجارية : أسس واشكاليات دراسة قانونية مقارنة،(،صفاء ،مغربل)-10
 664-637: ،ص2018العام  ،52 السنة،2العدد ،الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت

مجلة الاجتهاد ،دور الاتفاقيات الدولية في تحديد المسؤولية عن الاضرار البيئية(،زايد)محمد،-11
 309-285: ص، 2020 العام،9 العدد، 2المجلة للدراسات القانونية والاقتصادية،

المسؤولية الاجتماعية في تحسين البيئة المحيطة في  ثرأ،(رحاب عبد المنعم أحمد)محمود،-12
ص:  ،2020 العام ،2،الجزء الاول، العدد 11المجلد المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية،،المنظمة

241-271  

مجلة ،نعكاسات أخلاقيات الاعمال المصرفية على المسؤولية المجتمعيةإ(،نشأت ادواردناشد،)-13
 41-23: ص،2017 العام، 03،العدد 02المجلد والاستشراف للبحوث والدراسات،ية التنم
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 بحاث متخصصة ( أطروحات والرسائل ) : الأ ثالثا  

 اثر المسؤولية الاجتماعية في الاداء،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال(،قدري ،ابراهيم)-1
-2014سوريا، العام جامعة دمشق، ،كلية الاقتصاد، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة السورية

2015 

اثر تطبيق الحوكمة ، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر في العلوم الاقتصاديةمحمد( ، ،)بلمختار-2
،العام الجامعي جامعة عبد الحميد ابن باديس،الجزائر، وفقا لمبادئ لجنة بازلفي الجهاز المصرفي 

2014\2015 

 ، القانون الاجتماعي رسالة لنيل شهادة ماجستر في القانون، ماموني ربيعة وحدوش (، ،)تسعديت-3
 2017،العام الجزائر ،جامعة مولود معمري )ل.م.و( ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

،" دراسة مقارنة في القانون الاردني  رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون ،) الجميلي، جعفر عقيل ( -4
 2015عام الدمشق ،،جامعة الشرق الاوسط،المصرفية مسؤولية المصرف مانح التسهيلاتوالعراقي" ، 

، حوكمة المصارف اللبنانية،في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجستر (،شكري سعيد ،)الحاج-5
 2020العام ية والادارية، الجامعة اللبنانية،لبنان،كلية الحقوق والعلوم السياس

حماية المستهلك في القطاع ،في قانون الأعمال رسالة لنيل شهادة الماجستر ،غادة رياض(،)حرب-6
 2019لبنان ،العام والادارية، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المصرفي )دراسة مقارنة(

المخاطر المصرفية وحماية حقوق ،رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق  سابين جورج (،،)دي كيك -7
والادارية ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية (، 2و  1المودعين في النظام المصرفي اللبناني ) بين بازل 

 2009 العاملبنان،،الجامعة اللبنانية

المسؤولية ،مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،(خامرة ،الطاهر)-8
الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة" حالة البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة 

  2007\2006 العام،الجزائر،جامعة قاصدي مرباح  ،، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية سوناطراك"
منظمات الاعمال  واقع تبني،دراسة للحصول على ماجستير في قانون الاعمال،(نائلمنذر ،)الكرداشة-9

 2010،العام  ،الاردنجامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا،ل، كلية الاعماالصناعية للمسؤولية البيئية
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دار الافكار ،المسؤولية الاجتماعية للمصارف التجارية في لبنان،دراسة ميدانية،(بولين ،)المعوشي-10
 2016عام ال،لبنان،للطباعة والنشر

 الفقهية  راءوالآالقضائية  جتهاداتالإو حكام والقرارات : الأ رابعا  

 في اللغة العربية :  ماالاحك

خ .  \،دعوى بنك بيروت الرياض 1970\3\17تاريخ  6محكمة التمييز الغرفة المدنية، نقض رقم -1
  101حاتم ج 

، شركة  25/11/2019تاريخ  199رقم  558/2019قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أساس -2
كومرس انترناسيونال ش.م.ل. / بنك بيبلوس ش.م.ل. فرع النبطية منشور في دراسة للقاضي سامي 

دراسة تحليلية للأحكام القضائية في لبنان ، صادر  -والزبائن في ميزان القانون المصارف منصور، 
 21/2/2020س ، تاريخ لاك

الرحمن/ محمد اسماعيل عبد ،  13/1/2020تاريخ  5رقم قرار قاضي الأمور المستعجلة في زحلة -3
المصارف والزبائن في ميزان منشور في دراسة للقاضي سامي منصور،  .بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل

  21/2/2020دراسة تحليلية للأحكام القضائية في لبنان ، صادر لاكس ، تاريخ  -القانون 

، العدل 2012\10\9، تاريخ 1402محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، القرارا رقم -4
 وما يليها 1979، ص  3،العدد 2013

،  2004، العدل 2002\1\19تاريخ  149وت، الغرفة الاولى، القرار رقم ر الاستئناف في بيمحكمة -5 
 وما يليها 50، ص : 1العدد 

منشور في دراسة للقاضي  5/7/1994، تاريخ 141قرار رقم  ،محكمة استئناف المدنية الرابعة  -6
دراسة تحليلية للأحكام القضائية في لبنان ،  -سامي منصور، المصارف والزبائن في ميزان القانون 

  21/2/2020صادر لاكس ، تاريخ 
بنك بيروت  \، علي مكي 30/11/2021تاريخ  2021\54ئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القرار رقم ر -7

  غير منشورش.م.ل ،
مصرف فرنسبنك \، وجيه المكاري 2021\2\5تاريخ  2رئيس دائرة التنفيذ في بيروت،القرار رقم -8

 372، ص: 2021ش.م.ل، مجلة العدل،العدد الاول،العام
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، شركة 2019\11\25تاريخ 199رقم  2019\558قاضي الامور المستعجلة في النبطية اساس -9
بنك بيبلوس ش.م.ل فرع النبطية ، منشور في دراسة للقاضي سامي  /كومرس انترناسيونال ش.م.ل 

متوفرة على دراسة تحليلية للاحكام القضائية في لبنان ، –منصور، المصارف والزبائن في ميزان القانون 
  2020\12\21موقع صادر لكس بتاريخ 

، 141المدنية الرابعة، الغرفة الناظرة بتقسيط الديون )الرئيس سماحة( قرار رقم  الاستئنافمحكمة -10
دراسة  -، دراسة للقاضي سامي منصور، المصارف والزبائن في ميزان القانون  5/7/1994تاريخ 

 ،  21/2/2020تحليلية للأحكام القضائية في لبنان ، صادر لاكس ، تاريخ 
 2009لسنة  601ار القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة أساس رقم ر ق-11

منشور في  .، المدعى تراوي، المدعى عليه بنك البحر المتوسط ش.م.ل13/2/2020تاريخ  1قرار رقم 
دراسة تحليلية للأحكام القضائية  -المصارف والزبائن في ميزان القانون دراسة للقاضي سامي منصور، 

  21/2/2020في لبنان ، صادر لاكس ، تاريخ 

أحمد   ،3/2/1994، تاريخ 2916/92المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الثالثة، القرار أساس -12
 .الصباح / بنك بيروت الرياض، غير منشور

 2014العدل  2014\2\27تاريخ  41الدرجة الاولى في بيروت،الغرفة الثالثة،القرار رقم  محكمة-13
 1509ص :  3العدد 

، 141استئناف المدنية الرابعة، الغرفة الناظرة بتقسيط الديون )الرئيس سماحة( قرار رقم محكمة -14
دراسة  -القانون  المصارف والزبائن في ميزان، دراسة للقاضي سامي منصور،  5/7/1994تاريخ 

  21/2/2020تحليلية للأحكام القضائية في لبنان ، صادر لاكس ، تاريخ 
 في اللغة الاجنبية :  الاحكام

15- High Court of Justice Queen Bench Divison, verdict No: QB-2020-
003992, 28/7/202, Vatche Manoukian and Societe General De Banque Au 

Liban S.A.L and Bank Audi S.A.L, unpublished, available on this link: 
https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20220228043332.pdf 
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 :النصوص والتشريعات القانونية اللبنانية  خامسا  

 في اللغة العربية  القوانين

،المنشور في الجريدة ،قانون الموجبات والعقود وتعديلاته9/3/1932الصادر بتاريخ  0رقم  القانون -1
 1932\4\11تاريخ  2642الرسمية العدد 

 لا ،وتعديلاته اللبنانية البرية التجارة قانون  ، 24/12/1942 تاريخ، 304 رقم الاشتراعيالمرسوم -2
 18 العدد الرسمية الجريدة في،والمنشور 29/3/2019 تاريخ 126 رقم القانون  موضوع التعديل سيما
 1/4/2019 تاريخ

 ء، قانون النقد والتسليف وانشا1/8/196، الصادر بتاريخ 13513المنفذ بالمرسوم رقم  القانون -3
 1963\8\12تاريخ النشر  64،المنشور في الجريدة الرسمية العدد المصرف المركزي وتعديلاته

 الودائع لضمان الوطنية المؤسسة انشاء،قانون 9/5/1967 بتاريخ صادرال ، 28/67 رقم القانون -4
 .عليها دالي وضع واصول بالمصرف المتعلق التشريع واكمال

والمنشور في  ،بالممتلكات الثقافية  المتعلق القانون  ، 2008\10\16 بتاريخ الصادر 27 رقم القانون -5
 20/10/2008 تاريخ 43 العدد الرسمية الجريدة

والمعدل  المتعلق بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب  20/4/2001تاريخ  318رقم ون نالقا-6
 2015\11\26 تاريخ 45المنشور في الجريدة الرسمية العدد  24/11/2015 تاريخ 44بالقانون رقم 

 44منشور في الجريدة الرسمية العدد ال البيئة،قانون حماية  ، 29/7/2002تاريخ  444قانون رقم ال-7
 2002\8\8تاريخ 

 6 العدد الرسمية الجريدة في المنشور المستهلك حماية قانون  ،2005\2\4 تاريخ 659 رقم قانون ال-8
 10/2/2005 تاريخ

المنشور في الجريدة الرسمية ،ختراع الصادرالمتعلق ببراءت الإ 7/8/200تاريخ  240القانون رقم  -9
 14/8/2000تاريخ  35العدد 

حقوق الاشخاص المعوقين المنشور في الجريدة ، قانون  29/5/2000 تاريخ 220 رقمالقانون -10
 8/6/2000تاريخ النشر  25الرسمية العدد 

المتعلق بعقود العمل الجماعية  1964\9\12تاريخ  17386 رقم المنفذ بالمرسوم الاشتراعي القانون -11
 10/9/1964تاريخ  73والوساطة والتحكيم المنشور في الجريدة الرسمية العدد 
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بالقانون رقم والمعدل  المتعلق باحداث وزارة البيئة 2/4/1993الصادر بتاريخ  216القانون رقم  -12
  30/12/1997تاريخ  59لمنشور بالجريدة الرسمية العدد  997ا29/12/1 بتاريخصادر  667

المتعلق الملكية الادبية والفنية الصادر في المنشور  3/4/1999 بتاريخ الصادر 75القانون رقم  -13
 13/4/1999تاريخ  18في الجريدة الرسمية العدد 

المنشور في  ة الاثار المنقولة وغير المنقولةالمتعلق بحماي،  7/11/1933 تاريخ 166القرار رقم -14
 .10/11/1933تاريخ  2890الجريدة الرسمية العدد 

المتعلق  2010\5\17 تاريخ 124  رقم ساسي للمصاف الصادر عن حاكم مصرف لبنانالأ التعميم-15
 ( 10439) القرار الاساسي رقم صول التسليف أبشروط 

المتعلق  12/2/2015 تاريخ 134 رقم لبنان مصرف حاكم عن الصادر للمصاف الاساسيالتعميم -16
 (11947) القرار الاساسي رقم باصول اجراءات العمليات المصرفية والمالية مع العملاء.

 تاريخالصادر عن المصرف  106رقم  ساسي للمصاف الصادر عن حاكم مصرف لبنانالأ التعميم-17
)القرار الاساسي رقم  تطبيق الحوكمة في المصارف وفق ما تصدره لجنة بازلب المتعلق 26/7/2006

المتضمن تعديل للقرار  10708قرار وسيط رقم   255التعميم الوسيط رقم المعدل بالتعميم  (9382
لزام المصارف بالتقيد بجميع مبادئ بازل التي إالمتعلق ب 2006\7\26تاريخ  9382ساسي رقم الأ

 والتي ستصدر عن لجنة بازل واعداد دليل الادارة المصرفية الرشيدة. صدرت

المتعلق  2008\7\21 تاريخ 118رقم  لبنان مصرف حاكم عن الصادر للمصاف ساسيالأالتعميم -18
 (9956)القرار الاساسي رقم  بمجال ادارة المصارف واللجان المنبثقة عنها

المتعلق  2017\10\5 تاريخ 142رقم  لبنان مصرف حاكم عن الصادر للمصاف ساسيالأالتعميم -19
 (12689)القرار الاساسي رقم  ختيار اعضاء مجلس الادارةدبية لإالمعايير المهنية والأ

المتعلق  2001\5\18 تاريخ 83رقم  لبنان مصرف حاكم عن الصادر للمصاف ساسيالأالتعميم  -20
القرار الاساسي  )رهابموال وتمويل الإفحة تبيض الألمكابنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية 

حيث فرض على المصرف  2022\9\17تاريخ  8488وفق قرار رقم  35المعدل بالتعميم رقم  ( 7818
    KNOW YOUR CLIENTعرف عميلك إ التقصي عن العميل وفق نموذج 
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المتعلق بتعديل  2017\4\119تاريخ  458رقم  الصادر عن حاكم مصرف لبنان التعميم الوسيط-21
)القرار  نيحتياجات الخاصة والمكفوفالمتعلق بالتسهيلات لذوي الإ 2015\ 11947ساسي رقم القرار الأ

 (12519الوسيط رقم 
 في اللغة الاجنبية :  القوانين

1-Loi No 399 – 2017 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Journal Officiel 
électronique authentifié No 0074 du 28\3\2017 

2-Loi No 1774-2021 du 24 décembre 2021, visant `a accélérer l’égalité 
économique et professionelle, Journal Officiel électronique authentifié No 0300 
du 26\12\2021 

3-Loi No 486-2019 du du 22 mai 2019, relative `a la croissance et la 
transformation des entreprises, Journal Officiel électronique authentifié No 
0119 du 23\15\2019 

 )الانترنت( المعلومات شبكة على جنبيةلأوا العربية لكترونيةالإ  المواقع:  سادسا  

 :  العربية اللغة في

 ملحق الاقتصادية، التنمية لتحقيق الاجتماعية المسؤولية:عوده بنك،موجود غير الكاتب -1
 الرابط على متوفر 2016\10\21 النشر تاريخخبار،الأ جريدة،الاجتماعية والمسؤولية المصارف

 :  التالي
/akhbar.com/Finance_Markets/221072-https://alالاقتصادي-التنمية-لتحقيق-الاجتماعية-المسؤولية-عوده-بنك 

 جريدة،الايجابي؟ والبيئي الاجتماعي دورها اظهار في المصارف فشلت هل،(،سلوى البعلبكي( -2
 : التالي الرابط على متوفر،2017\4\4 النشر تاريخ النهار،

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-e/564675https://www.annahar.com/arabic/articl
-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%
-8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D-%D8%A8%D9%8A%D9%86-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%
-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%84-D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89%

%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81% 

https://al-akhbar.com/Finance_Markets/221072/بنك-عوده-المسؤولية-الاجتماعية-لتحقيق-التنمية-الاقتصادي
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
https://www.annahar.com/arabic/article/564675-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%25B
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 الدراسات – العربية الجامعة مجلة،العقود في النية حسن في المستحدث(،لينداجابر، )-3
 متوفر على الرابط التالي :   2020عام العدد غير مذكور،،القانونية

 https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/9 
مداخلة رياض سلامة في افتتاح منتدى السنوي للمسولية الاجتماعية للشركات، بعنوان " التاثير  -4

تاريخ النشر غير ،الدورة الاقتصادية مجلة اقتصاديات عربية،الاجتماعي ودوره في انجاح الشركات
 متوفر على الرابط التالي : مذكور، 

-dawra.com/2016/10/27/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-https://www.ad
-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%
-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%
-D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%
/D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC% 
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الصادر عن حام المصرف المركزي ومدى  154مدى قانونية التعميم الرقم ،(باسكال،ضاهر) -10
  2020\9\14تاريخ النشر جريدة النهار،،لكابيتال كونترولادستورية 

https://www.annahar.com/arabic/section/140-  متوفر علر الرابط التالي :

D8%B1%D8%A3%D9%8A/14092020112606091% 

تاريخ النشر ،اساس ميدياالتشريعية، تعديات مركزية على الركائز 154التعميم (،يفون إ،صعيبي )-11 
 https://www.asasmedia.com/news/386844متوفر على الرابط التالي : ، 2020ايلول  5السبت 

، قرار للقاضي مريانا عناني: تعاميم حاكم مصرف لبنان ليست ملزمة للمحاكم(،عليالموسوي، ) -12
 متوفر على الرابط التالي :   ،2020\12\21، تاريخ النشر،مجلة محكمة

/https://mahkama.netحاكم-تعاميم-عناني-مريانا-للقاضي-قرار  
أزمة القضاء وقضاء الازمة: جولة في الملاحقات القضائية العالمية للمؤسسات ،(،سابينالكيك) -13 

 : التاليعلى الرابط  متوفر 2022\3\27تاريخ النشر  ،المالية،مجلة محكمة
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-s://mahkama.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9http
-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%
/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-D9%81%D9%8A% 

التالي :  طمتوفر على الرابمدونات السلوك الصادر عن لجنة بازل الدولية -14
https://www.bis.org/about/staffcode.pdf 

غير موجود ، مقال حول بنك عوده:المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ملحق الكاتب -15
 متوفر على الرابط التالي :  2016\10\21المصارف والمسؤولية الاجتماعية ، تاريخ النشر 

/akhbar.com/Finance_Markets/221072-https://alالاقتصادي-التنمية-لتحقيق-الاجتماعية-المسؤولية-عوده-بنك 

جريدة العرب مقال عن المسؤولية الاجتماعية للمصارف،،(عبدالله،)بن ربيعان-16 
 متوفر على الرابط التالي : ،الدوليةالاقتصادية 

https://www.aleqt.com/2019/03/15/article_1560866.html 

، عمالمجلة رواد الأ... التزام قانوني ودوافع أخلاقية،للشركاتالمسؤولية البيئية (،محمدعلواني، )-17
 موجود على الرابط التالي : ،2021\9\21مقال منشور بتاريخ 

m/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%https://www.rowadalaamal.co
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-D9%8A%D8%A9
-D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%
/%D9%82%D8%A7%D9%86-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85% 

https://www.asasmedia.com/news/386844
https://mahkama.net/قرار-للقاضي-مريانا-عناني-تعاميم-حاكم
https://mahkama.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/
https://mahkama.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/
https://mahkama.net/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/
https://www.bis.org/about/staffcode.pdf
https://al-akhbar.com/Finance_Markets/221072/بنك-عوده-المسؤولية-الاجتماعية-لتحقيق-التنمية-الاقتصادي
https://www.aleqt.com/2019/03/15/article_1560866.html
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86/
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86/
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86/
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الوجه الاخضر لمصرف لبنان، منشور على موقع البيئة والتنمية، تاريخ  النشر  (،راغدةحداد، )-18 
 : التالي على الرابطمتوفر ،2006حزيران -ايار

details.aspx?id=1958&issue=&type=4&cat=31-http://www.afedmg.com/web/ala3dadAlSabiaSections 
 في اللغة الاجنبية : 

1-) Sherman, John (,Beyond CSR : the story of the UN guiding principles on  
Business and Human Rights, working paper of the corporate responsibility 
initiative, HARVARD kennedy school , March 2020 , p:9 
Available at : 
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/CRI_AWP_
71.pdf 
2-( Ruggie , John and F. Sherman,John ),The concept of “Due Diligence “ in 
the Un Guiding Priniciples on Business and Human Rights ,The European 
journal of International Law, Published by Oxford University Press on behalf of 
EJIL Ltd,Vol.28,no 3,2017 p:924 
Available on this link : http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf 
 3-( Bonnitcha ,Jonathan and McCorquodale, Robert),The Concept of ‘Due 
Diligence’ in the UN Guiding Principles on Bsiness and Human Rights,the 
European journal of international law, Published by Oxford University Press on 
behalf of EJIL Ltd.,Vol.28, no 3, 2017,p:903 
Available on this link : http://www.ejil.org/pdfs/28/3/2794.pdf 
4-( Bayoud ,Nagib and Kavanagh ,Marie), corporate social responsibility 
disclosure: evidence from Libyan managers , Global journal of business 
research , vol 6 number 5,2012 , P : 76 
Availale at : https://www.theibfr.com/download/gjbr/2012-gjbr/gjbr-v6n5-
2012/GJBR-V6N5-2012-6.pdf 

http://www.afedmg.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1958&issue=&type=4&cat=31
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/CRI_AWP_71.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/CRI_AWP_71.pdf
http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf
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5-(Zein, Tala and  zein,Sarah), A legal perspective on corporate social 
responsibility, BAU Journal – Creative sustainable development: vol 1: isss 2, 
article 1 P:3  
Available at : https://digitalcommons.bau.edu.lb/csdjournal/vol1/iss2/1 
6-( Chort ,Valerie and Ekhtiari, Hamoon), A New model for CSR: How 
Canada’s largest bank is reimagining the role of corporations in society, 
Stanford Social Innovation review, published on 29 \5\2018, visted the website 
on 10/8/2022  
available on this link : https://ssir.org/articles/entry/a_new_model_for_csr 
7- (popescu, Ada-Iuliana),In brief: Pros and Cons of Corporate Codes of 
conduct, Journal of public administration finance and law,issue 9, year 2016,p 
: 126 
Available on this link : 
https://www.jopafl.com/uploads/issue9/PROS_AND_CONS_OF_CORPORATE_CODES_OF
_CONDUCT.pdf 
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     31..........................................................................................اللبناني
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 المبادئجتماعية مع الإ المصرفعلاقة موجب التبصر في مسؤولية :لو  الأ المطلب
 32.........................................................................................قانونيةال

 34............................................ساس لموجب التبصرأك ةمعيار حسن الني  :ولىالأ النبذة

 39........للمصرف جتماعيةالإ المسؤولية في التبصر لموجب كمقياس الموضوعي المعيار:الثانية النبذة

 جتماعيةالإ المسؤولية في التبصر لموجب الشخصي والمعيار الموضوعي المعيار بين الفرق :ولىالأ الفقرة
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 المصرف عملفي  الشخصي المعيار:لو  الأ البند
 42...............................................................................ه............وقرارات
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 56...............................................والحذر الحيطة وموجب التبصر موجب:ولىالأ الفقرة

 60................................................واليقظة الفطنة وموجب التبصر موجب:الثانية الفقرة

 المسؤوليةو  الحوكمة بينتبصر مال المصرف موجب:الفصل الثاني
 64......................................................................................ةجتماعيالإ

 66...............................للحوكمة الحديثة بعادالأ حدىإك جتماعيةالإ المسؤولية:لو  المبحث الأ

 69..............................................جتماعية للمصرفماهية المسؤولية الإ:لو  الأ المطلب

وخصوصية  جتماعيةالإ بالمسؤولية صلةال ذات الحديثةالمفاهيم :الثاني المطلب
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 76.......................................ة المعنوية للمصرفالمفاهيم المرتبطة بالشخصي  :ولىالأ النبذة

 77..............................................................المصرف مواطنة مفهوم:ولىالأ الفقرة

 78.......................................................للمصرف االعلي   المصلحة مفهوم:الثانية الفقرة

  80...............جتماعيةوعلاقتها بمسؤولية المصرف الإ عمالالمفاهيم المرتبطة بعالم الأ:الثانية النبذة

 80.....................................................المصرفية المهنة خلاقياتأ مفهوم:ولىالأ الفقرة

 82............................................مصرفال عمل في ةالمستدام التنمية مفهوم:الثانية الفقرة

 فية دارية والرقابي  لاقي والقانوني داخل الهيكلية الإخالأ بعديهموجب التبصر في :المبحث الثاني
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جتماعية موجب التبصر في المسؤولية الإ رساءإدارة التنفيذية في الإ دور:لو  الأ المطلب
   85.........................................................................................للمصرف

في  دارةالإ مجلس عضاءأ  لدى التبصر موجب:ولىالأ النبذة
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 دارةإ مجلس رئيس لدى التبصر موجب:الثانية النبذة
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 102....................................جهزة الرقابة الخارجيةأرساء موجب التبصر لدى إ:الثانية النبذة

 صحابأو  المصرف علاقة في ماعيةجتالإ المسؤولية عن الناتج القانوني لتزامالإ قسم الثاني:ال
 107.......................................................................................المصلحة
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 143...............................................المخاطر بضمان المرتبطة الضمانات:الثانية النبذة

 144.........................................المخاطر لمواجهة المراقبةب المصرف موجبولى:الأ الفقرة

 145.......................................................التدخل عدمب المصرفموجب الثانية: الفقرة

مع  تهعلاق فيو قرارات المصرف  في التبصر موجب نعكاسإ:الفصل الثاني
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 152.............................مستخدميهالمصرف و  بين العمل لعقد التنظيمي طارالإ:لو  الأ المطلب
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 173.............................................................................الخاتمة والمقترحات
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 183في اللغة الاجنبية....................................................................... حكامالأ
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  184........................................................................في اللغة العربية القوانين
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 186................................................................................العربية اللغة في
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